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 الرموز المستعملة في النسخ المخطوطة:

 )خ:...(: اختصار لكلمة "نسخة". -

 لعله".)ع:...( اختصار لكلمة: "  -

المصطلحات الواردة في بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحات ثابتة في النسخ،   -
وليست من إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومن غيره: / غيره: / 

 رجع... / انقضى الذي من كتاب كذا / ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  كان النقل منه قبل هذه المسألة.أي مسألة من الكتاب الذي  ومنه:   -

 : عبارة معناها: من غير الكتاب الذي نقُِل النص منه.ومن غيره  -

: كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل منه، بعد إيراد فقرة أو )....رجع(  -
 تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب.

 ليق أو الإضافة على المسألة أو المسائل السابقة. : عبارة تستعمل غالبا في التعقال غيره  -

 : جملة تعني انتهاء النقل من ذلك الكتاب.)كذا( انقضى الذي من كتاب  -

م والتصلية والتسليم في النص كما وردت في النسخ، ولم يتمّ ي والترحّ تّم إثبات ألفاظ الترضّ   -
كان يثبت هذه الألفاظ كما صاحب القاموس   التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أنّ 

وجدها في مصادرها، ولا يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذلك الترضي أو الترحم؛ لأنه 
 كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

 الرموز المستعملة في ضبط النص:

ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد ذكُر في بداية كل  -
 عتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.جزء النسخ الم

 : رقم الصفحة للمخطوط الأصل./11/ -

 م/: رقم الصفحة اليمنى للمخطوط الأصل.11/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. 11/ -

 )وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في النسخة الأصل تثبت 
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 لفرعية(.أرقام صفحات النسخة ا    
 /: نهاية الصفحة غير المرقمة للمخطوط.   / -

 الصفحة. / : رقم الجزء2/65 -

 ] [ من غير إحالة: زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى. -

 ]] [[: زيادة نص طويل أو عند تزاحم الرموز. -

 ]...[: رمز البياض والخرم. -

 : هامّة ملاحظات

خراجه كما كتبه مؤلفه، ولم يتمّ التدخل اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإ  -
في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا ولا تصويبا أو غير ذلك، سوى بعض 
الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو زيادة نصوص من إحدى المصادر التي أخذ عنها 

لقاموس كان ينقل صاحب ا صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أنّ 
 النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيها أو التعليق عليها.

اقتُصر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على الحديث للكثرة الكاثرة   -
للأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشارة إلى وجود الحديث 

رى، كما أن ورود الحديث في كتاب القاموس لا يعني بالضرورة عمل الإباضية في مصادر أخ
به ولا أن القائل يعتبره صحيحا ويحتج به، بل قد يكون ذكره على سبيل ذكر أحاديث غير 
الإباضية أو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب القاموس كان يصنف المسائل بلفظها من 

 كتب الإباضية وغيرهم.

؛ فيقال: "أورده فلان يعثر على الحديث في كتب الرواية، وَوُجد في غيرها دون إسنادإذا لم   -
للحديث أصلًا في الكتب التراثية  ، ج/ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ في كتاب...

 بِغضِّ النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.
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 وصف النسخ المعتمدة

 920وزارة التراث رقم نسخة  هي: تم الاعتماد على ثلاث نسخ مخطوطة
مكتبة )الفرعية الأولى(، ونسخة  2824)الأصلية(، ونسخة وزارة التراث رقم 

 القطب )الفرعية الثانية(.

 وتفصيل وصف النسخ كالآتي:

 :(الأصل) يرمز إليها بــ(، و 920) ، رقمهانسخة وزارة التراث: الأولى
 .الهاشمي سالم بن خلفان بن : حمد اسم الناسخ

 هـ.1317ربيع الآخر  29:  ريخ النسختا
 المشيفري. شويمس بن : سليمان المنسوخ له

 .المشيفري شويمس بن سليمان :العرض
 .سطرا19:  المسطرة

 صفحة. 355:  عدد الصفحات
 والربح والوديعة الأمانة خلط في الضمان في: الأول الباب":  بداية النسخة

مََٰنََٰتهِِمۡ ﴿: تعالى الله قال: البسيوي جامع ومن. والقرض منها
َ
ِينَ هُمۡ لِِ وَٱلَّذ

 ...".[8]المؤمنون:﴾وعََهۡدِهمِۡ رََٰعُونَ 
 نهاية النسخة:

 الإطـــعـــــــامـــــــا أرى مـــوالـــيـــــــه إلى
 

لا   مـــــلامـــــــا تخـــــف ولا لـــــــه حـــــِ
 :)ث( ويرمز إليها بــ(، 2824) هارقم ،الثانية : نسخة وزارة التراث 

 .الخميسي عيسى بن شامس بن : محمد اسم الناسخ
 .هـ1282 الحجة ذو 04:  ريخ النسختا
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 الخميسي. خميس بن محمد بن : حمد المنسوخ له
 .سطرا17:  المسطرة

 .صفحة 417:  عدد الصفحات
 والربح والوديعة الأمانة خلط في الضمان في: الأول الباب":  بداية النسخة

 ﴿: تعالى الله قال: البسيوي جامع ومن. والقرض منها
َ
ِينَ هُمۡ لِِ مََٰنََٰتهِِمۡ وَٱلَّذ

 ...".[8]المؤمنون:﴾وعََهۡدِهمِۡ رََٰعُونَ 
 :  نهاية النسخة

 الإطـــعـــــــامـــــــا أرى مـــوالـــيـــــــه إلى
 

لا   مـــــلامـــــــا تخـــــف ولا لـــــــه حـــــِ
 :)ق( يرمز إليها بــالقطب، و  مكتبة الثالثة : نسخة 

 .الخميسي عويمر بن خميس بن : سالم اسم الناسخ
 .هـ1296 محرم 20:  تاريخ النسخ
 .المغربي اطفيش يوسف بن مدلقطب امحا:  المنسوخ له
 .سطرا 17:  المسطرة

 صفحة. 432:  عدد الصفحات
 والربح والوديعة الأمانة خلط في الضمان في: الأول الباب":  بداية النسخة

مََٰنََٰتهِِمۡ ﴿: تعالى الله قال: البسيوي جامع ومن. والقرض منها
َ
ِينَ هُمۡ لِِ وَٱلَّذ

 ...".[8منون:]المؤ ﴾وعََهۡدِهمِۡ رََٰعُونَ 
 :  نهاية النسخة

 الإطـــعـــــــامـــــــا أرى مـــوالـــيـــــــه إلى
 

لا   مـــــلامـــــــا تخـــــف ولا لـــــــه حـــــِ
 :الملاحظات 
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من زيادات النسختين الأصل و)ق( على النسخة )ث( زيادة  الزيادات:-
 مسألة صغيرة.

النسختين الأصل و)ق(: ثلاث أبيات من من زيادات النسخة )ث( على و 
اب الرابع عشر، وزيادة أخرى بمقدار صفحتين أرجوزة الربخي تقع في نهاية الب

وثلث الصفحة تقع قبل أبيات من أرجوزة الشيخ الصائغي الواردة في نهاية 
الجزء، وتشمل على مسألتين إحداهما عن الشيخ أبي نبهان، وقول للمؤلف 

من كتاب القاموس،  82يحيل فيه للاستزادة من موضوع المسألتين على الجزء 
 دات النسخة )ث( في محلّها.وقد أشير إلى زيا

الجزء الرابع والستون من  من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا  -
 بيان الشرع للشيخ أبي عبد الله الكندي.كتاب 
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 الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة الأصلية
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 الصفحة الأخيرة من الكتاب للنسخة الأصلية
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 الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة )ث(
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 الصفحتان الأخيرتان من الكتاب للنسخة )ث(
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 الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة )ق(
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
  الصفحة الأخيرة من الكتاب للنسخة )ق(
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هما خلط الأمانة والوديعة والربح من الباب الأول في الضمان في

 والقرض

 بسم الله الرحمن الرحيم

هۡدِهمِۡ ﴿قـــال الله تعـــالى:  ومن جــامع البســـــــــــيوي: مََٰنََٰتهِِمۡ وعََ
َ
ِينَ هُمۡ لِِ وَٱلَّذ

تَهُ ﴿، وقولـــه تعـــالى: [32المعـــارج:]﴾رََٰعُونَ  مََٰنَ
َ
ِي ٱؤۡتمُِنَ أ ِ ٱلَّذ ، [283البقرة:]﴾فَلۡيُؤَد 

، (1)«تمنك، ولا تخن من خانكأدّ الأمانة إلى من ائ»أنه قال:  وروي عن النبي 
َ ﴿، قـــال الله تعـــالى: (2)«والعـــاريـــة مؤداة»في العـــاريـــة:  وقـــال أيضـــــــــــــــا  إنِذ ٱللَّذ

هۡلهَِا
َ
مََٰنََٰتِ إلََِٰٓ أ

َ
ن تؤَُدُّواْ ٱلِۡ

َ
مُركُُمۡ أ

ۡ
، فوجب اتباع أمره، وما أمر [58النســـاء:]﴾يأَ

ليـه حفظهـا ح  من أداء الأمـانـة، فمن ان ن على أمـانـة؛ فع بـه رســـــــــــــول الله 
يؤديها إلى أهلها، ولا يجوز له تضييعها، وإن ضيعها ضمنها، وإن أعارها ضمنها، 
وإن أتلفها ضمنها، وإن استعملها ضمنها، وإن أخذ منها شيئا بلا رأي صاحبها 

وضاعت ضمنها، وإن ضاعت الأمانة  وإن جعل الأمانة عند غير الأمين ضمنها،
 لعله لم يضمن، والله أعلم. من يده وحفظه من غير ضياع منه؛

وســــــــــألته عن رجل دفع إليه دراهم أمانة،  مســــــــتلة من كتاب بيا  ال ــــــــر : 
؟ فخلطها في دراهم له، وعنده أن ذلك أحرز لها من أن يوحدها، فضـــــــــاع الجميع

                                                 
؛ وأحمد، 1264؛ والترمذي، أبواب البيوع، رقم: 3534اب البيوع، رقم: أخرجه أبو داود، كت (1)

 .15424رقم: 
؛ 2398؛ وابن ماجة، كتاب الصدقات، رقم: 1265أخرجه الترمذي، أبواب البيوع، رقم:  (2)

 .22294وأحمد، رقم: 
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وكذلك وجدت في  قلت:أنه لا ضـــــــــــمان عليه.  يوجد عن بعض الفقهاء: قال:
 الأثر. 

؟ عينها، فقد اســــــــتهلكها، فعليه الضــــــــمان أليس هذا خلطها، فذهبت قلت:
إذا خلطها، فقد صارت الأمانة  قالوا:أشيق إلا أنهم  /03نفسي إلى هذا / قال:

 مع ماله شركة، ثم ضاع المال المشترك. 
لا تكون إلا بالاتفــاق، ونذن كــل واحــد منهمــا  (1)الشـــــــــــــركــة، أليس قلــت:

 نعم. ل:؟ قالصاحبه، وإذا كان على غير هذا الوجه، فهو تعد  
وســــــــــألته عن رجل دفع إلى رجل وديعة، ووكل رجلا في قبض ماله،  مســــــــتلة:

وغاب عن مصره، فطلب الوكيل ما سلمه الموكل إلى الرجل من تلك الأمانة، هل 
 لا. ؟ قال:له أخذها منه
إذا صــح أنها ماله؛ ســلمها  ؟ قال:لم لا نخذها منه، أليس هي ماله قلت له:

 إليه.
يحتمــل أن  ؟ قــال:الوديعــة التي دفعهــا إليــه ملكــا لــه أليس حكم هــذه قلــت:

تكون ملكا له، ويحتمل أن تكون وديعة في يده لغيره، فإذا احتملت هذا وهذا، 
لم يدفعها إليه؛ لأنه إنما وكله في قبض ماله. فإذا احتملت هذه أن تكون مالا له 

 أو لغيره؛ لم يدفعها إليه.
إلى ورثة الدافع  ؟ قال:ها المســـــــــتودعفإن مات الغائب فإلى من يدفع قلت له:

 إليه، إلا أن يعلم أنها لغير من استودعه إياها. 
إذا لم يعلم أنها لغير من  ؟ قال:فلم أجزت الآن ردها إلى ورثة المســــتودع قلت:

 لأن اليد توجب الحكم.  ؛استودعه دفعها إلى ورثته بالحكم )خ: في ]الحكم[(
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: ليس. (1)
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يلي قبض جميع ماله وأمانته، هل لهذا  وإن كان عند غيبته جعل وكيله قلت:
 نعم. ؟ قال:المستودع أن يدفعها إلى الوكيل

ومن اســــــــــتودع رجلا مالا لولده عند وفاته، فاســــــــــتقرض  الضــــــــياء: مســــــــتلة:
بقرض؛ لأن القرض لا يكون إلا  /04المســتودع منه، واشــترى مالا؟ فليس ذلك /

 من مقرض، والمستودع ضامن لما أخذ من مال اليتيم.
 وقال بعض أصحابنا:: وعندي الشـراء فاسـد لا يثبت. (1)[ال أبو الحسنق]

إذا حســــبه قرضــــا؛ فالمال لمن اشــــتراه،  وقال آخرو :المال لصــــاحب الدراهم.  نّ إ
؛ لأنه لم نمره أن يشــتري له، فيكون أحب إليوالقول الأول: "أنّ الشــراء فاســد"؛ 

له، ولا أقرضـــه مقرض، فيثبت  الشـــراء له، ولا اشـــترى المشـــتري بماله، فيكون المال
القرض، فقد فســـــــــد البيع، والقرض لا يكون إلا من وجه، فهو ضـــــــــامن لما أخذه 

من ضـــــــــــارب بمال اليتيم؛ ضـــــــــــمن،  وقال أبو عثما :فيما تعدى في مال اليتيم. 
 والربح لليتيم. 
ح   ،أو ليتيم فيمن تجر بمال عنده لرجلومن جامع ابن جعفر:  مســـــــــــتلة:

أن  فتحبّ ليأو صــــــــــــــاحب المال؟  هم فتجر بها، ثم أدرك اليتيمكثر، أو لقط درا
 يعطيه المال وربحه. 

 
إن أشــهد به على نفســه دينا يوم يطلب إليه، أيكون الربح له، أم لا؟  وقلت:

 فأرجو إن شاء الله أن يكون الربح له.
ء وكذلك إن كان اشـــــترى به مالا؛ فصـــــاحب الدراهم في ذلك بالخيار إن شـــــا

إلا أن يكون اشــــــترى المال لنفســــــه، ثم اقترض  ،وإن شــــــاء أخذ دراهمهأخذ المال، 
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ذلــك، وقضـــــــــــــــاه في الــدين الــذي عليــه من ،ن المــال، أو اتجر بالــدراهم، ثم جــاء 
 صاحبها، وصارت إليه كلها؛ فله أجر عنائه إذا كان فيها ربح.

وعن رجل خلط الوديعة في ماله، فضاع ماله مع الوديعة، أعليه  ومنه: مستلة:
أســـــلم؟ فما نرى عليه  /05ضـــــمان؛ لأنه لم يســـــتأذنه في ذلك، غير أنه يرى أنه /

 ضمانا ح  يخرجها من يده إلى غيره.
إذا  وقد قيل: :الحســـــــــــن بن أ د  (1)[أبو علي]وقال  ومن غيره:

 خلطها فيما لا يتجزأ منه إلا بقسمة؛ كان عليه الضمان، والله أعلم.
فهي وربحها لربها، ولا شــــــــيء له  ؛مانتهومن اتجر بأ ومن المصـــــــن : مســـــــتلة:

فيها. وإن اقترض منها شــــــيئا فتلف؛ لم يضــــــمن إلا ما أخذ، ولم يكن له رده فيها 
لا يبرئه  له، ورده ما أخذه منه في الدراهمح  يتخلص من ذلك إلى ورثة المؤ ن 
 من الضمان ح  يتخلص منها إلى ربها.

ملكا للمودع؛ لأن ملك المودع قد إن رد مثله لم يكن ذلك المثل  وفي موضــع:
تلف، والمثل في ذمة المودع، وإذا تلف البدل الذي أقامه مقام المتلف من قبل أن 

إن الإجماع  الدليل:يقبضـــه المودع؛ كان من مال المودع؛ لأن ملكه لا ينتقل عنه. 
 أن المديون لو أفرد من ماله مقدار الدين الذي عليه للغير، وجعله لرب

 تلف الشــــــــــيء؛ أن ذمته غير بريئة ح  يصــــــــــل الدين إلى ربه، ولم يكن الدّين، ثم
 إفراده بعض ملكه، يوجب براءة ذمته.

ومن كانت معه أمانة، فاقترض منها، فاشـــترى شـــيئا وربح فيه؟  ومنه: مســتلة:
كل من اقترض شــيئا من أمانته، وأشــهد به على نفســه؛   قال سليما  بن الحكم:

: لا بيع عليه إلا وقال أيضــــا: عن منيرإلا مغتصــــب. فالربح له، والضــــمان عليه 
                                                 

 زيادة من ث. (1)



 الثمانون الجزء  16  قاموس الشريعة

 

إن اقترض أمانته، ثم قصـــــــــــــد  محمد بن هاشـــــــــــم:في نفس، أو ظلف، أو خف. 
 /06التجارة؛ فالضمان عليه، والربح لصاحب الأمانة. /

أجمع أهل العلم أن الوديعة إذا كانت دراهم، فاختلطت بغيرها، أو  مســـــــــــتلة:
لا ضـــــــــــــمـان على المودع. واختلفوا إذا خلطها خلطهـا غير المودع، ثم تلفـت؟ أن 

لا يضــمن. وإن خلطها بغير وقول: يضــمن.  فقول:المودع فيما هو من جنســها؛ 
 جنسها مما لا يتميز؛ فهو ضامن، والله أعلم.

فإن كان رجل عنده أمانة دراهم، ففتحها ليزن منها شــــــيئا  قلت له: مســـــتلة:
معي  ؟ قال:لفت، هل يضــــمنليســــتقرضــــه، ثم ندم فردها، وشــــدها كما كانت فت

عليه الضمان بفتحه  وقال من قال:عليه الضمان إذا وزنها على ذلك. أنه قيل: 
 لها.

فإن فتحها، فوضـــــــــــع يده في الصـــــــــــرة، وقبض منها على شـــــــــــيء ولم  قلت له:
ها، ثم ندم وردها في منزله فتلفت، هل ، ولم يحول يده، إلا أنه قد مســـــــــــــّ (1)يزله

لا ضـــمان عليه  وقال من قال:عليه الضـــمان.  ل:معي أنه قد قي ؟ قال:يضـــمن
 ح  يحول منها شيئا.

يضـــــــــــمنها. معي أنه قيل:  قال:وكذلك اللُّقطة إذا مســـــــــــها، ولم يزلها؟  قلت:
 منها ح  يزلها من موضعها، أو يقبضها.ضلا ي وقيل:

فإذا كان في منزله أمانة، فكان يقلبها من موضـــع إلى موضـــع في المنزل،  قلت:
إن أراد بذلك إحرازها، أو لحاجة منه معي  ؟ قال:ذلك، هل يضــــمن فتلفت بعد

                                                 
 ث: يزنه. (1)
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حيث نمن عليها من منزله؛ لم يبن لي عليه ضــــــــمان على  (1)إلى منزله، فوضــــــــعها
 هذا المعنى.
قطة لقطها غيره، فحولها من موضـــــــــــــع إلى أرأيت إن كان في منزله ل قلت له:

أن معي  ؟ قال:منفتلفت، هل يضـــــــــــــ /07موضـــــــــــــع من المنزل، ولم يرد إتلافها /
فقال أنه يختلف في ذلك: فمعي الضــــامن لها غيره. فإن ضــــاعت ولم يرد إتلافها؛ 

 لا يلزمه الضمان. وقال من قال:عليه الضمان.  من قال:
وفيمن ائتمنه رجل على أمانة، فأتلفها المؤ ن، أو ائتمن عليها  وقال: مســتلة:

يعلم أنه  أنه إن كانفمعي غيره؟ غيره فأتلفها الآخر، ثم أقر صــــــاحب الأمانة بها ل
به لغيره بعد أن   نه عليه بوجه من الوجوه، ثم أتى فأقرّ الهذا الذي جعله معه، و 

لزم هذا الضــــــــــــمان منه قبل أن يعلم أنه اســــــــــــتحال عنه؛ كان عندي مخيرا في دفع 
ذلــك إليــه، أو إلى من أقر لــه بــه؛ لأنــه كــان في الحكم لــه معــه، وهو  قراره هــذا 

على هذا المؤ ن في أســـــــــــــباب ما ينتقل الخلاص عليه إلى الذي أقر له بعد مدعيا 
ثبوته له. وأما إن كان إنما جعل هذه الأمانة عنده، وكان معه أنها له بمعنى اليد، 
ثم لزم هذا ضــــمان من هذه الأمانة، فأقر بها لغيره بعد لزوم الضــــمان له من نفس 

فــإنمــا يخرج في الحكم أنهــا لهــذا المقر بهــا الأمــانــة بلا علم منــه، ولا دعوى أنهــا لــه؛ 
)ع: له( وقد زالت عن حكم حال الأمانة التي كانت للمؤ ن فيها اليد بالتســـــليم 
إليه، وصـــــار البدل مضـــــمونا عليه لمن صـــــحت له الأمانة  قرار المؤ ن بها له؛ فلا 

دعوى يبين لي هاهنا تخيير له إذا كان الحق منتقلا في الأصــــــــــــــل للمقر له به بلا 
 يدخل في معاني ذلك.
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: الذي عرفنا أن الأمين إذا اشــترط -رضــيه الله-قال محمد بن ســعيد  مســتلة:
عليه صــــــــاحب الأمانة أن يجعلها في موضــــــــع بعينه، وقبل له بذلك فخالف أمره، 

وجعلها في غير ذلك الموضع على التعمد منه كذلك، فتلفت الأمانة؟ فهو  /08/
ذا اســـــــــــــتعمل الأمين أمانته، وأعارها غيره؛ فهو ضــــــــــــــامن لها إذا تلفت. وكذلك إ

يته، فأخذها ضــــــــــــــامن إذا تلفت. فإن جعل الأمين أمانته حيث نمن عليها في ب
فاســــــــــتعملها فتلفت، فإن كان اســــــــــتعملها، وكانت هذه  غيره من ســــــــــكان المنزل

الأمانة مما يمكن أن يكون له وينســــــــــــــاها، فاســـــــــــــتعملها على أنها له فتلفت؛ فلا 
إلا أن يصح أنها لغيره. وإن استعملها على أنها ليس له؛ فهو ضامن ضمان عليه 

لها، وليس على الذي جعلها في المنزل ضــــمان إذا اســــتعملها الســــاكن الآخر بغير 
 علم من هذا الأمين في كلا الوجهين جميعا.

ما تقول في رجل معه أمانة، فاقترض منها دراهم، هل له أن  قيل له: مســـتلة:
لا يجوز له ذلك، كان ذلك مثله، أو خيرا  ؟ قال:ما( اقترضــــــــــــــهيخلط فيها )ع: 

 منه؛ لأن ذلك مال له هو، وهذا مال لهذا مضمون عليه.
إنها إذا ضاعت من يده؛ ضمنها،  وقد قيل::  قال أبو سعيد مستلة:

 فعلى هذا يكون خصما لمن هي في يده.
كن خصــما في واللُّقطة إذا ســرقت، فوجدها اللاقط مع الســارق؟ لم ي مســتلة:
 هو خصم فيها، والله أعلم. وقال من قال:مطالبتها. 

 إنه خصم في مطالبتها. قد قيل: قال غيره:
والأمانة إذا ســـــــــــــرقت، ثم ظهرت؟ فليس على الأمين المطالبة فيها،  مســــــــــتلة:

الأمين  أبو الحســـــن: قال /09وذلك على صــــــاحبها إن أراد طلبها، هذا قول. /
 المسلمين. خصم في أمانته بلا خلاف من
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وعن رجل كانت معه أمانة ألف درهم، فاقترض منها مائة درهم، ثم  مســـــــتلة:
يضـــــــــمن الكل إذا قد  قال من قال: عطب الباقي من الألف، أيضـــــــــمن الجميع؟

يضـــــمن ما اقترض، ولا ضـــــمان عليه في بقية  وقال من قال:أحدث فيها حدثا. 
 الألف.

يضـــــــــــــمن ما اقترض، وبه  :قال أبو عبيدة ؟ قال:فبأي القولين تأخذ قلت:
 نأخذ.

رجل عنده أمانة، فوجه المؤ ن بالأمانة مع ثقة إلى صــــاحبها، فتلفت  مســـتلة:
الأمانة في الطريق بغصـــــب، أو ســـــرق، ولم نمر صـــــاحب الأمانة بحملها إليه، ولا 
اســـــــــــــتأذنه الذي ائتمنه في إنفاذها، وإنما وجه بها الأمين من بلده إلى الذي فيه 

أيلزم الأمين لصــاحب الأمانة ضــمان فيما وصــفت لك، أم لا؟ صــاحب الأمانة، 
لا ضـــــــــــــمان على المؤ ن إلا أن يكون حملها على الخطر في غير الخوف مصـــــــــــــر، 

 فهنالك يضمنها، وبالله التوفيق.
 وســـــــئل عن رجل اســـــــتودع رجلا مالا، فأخذ منه طائفة، ثم أعادها؟ مســـــتلة:
ا أخذ ح  يرد على صـــاحب هو ضـــامن لم كا  أبو عبيدة يقول: قال من قال:

خذ وما بقي؛ لأنه هو ضــــــــــــــامن لما أ قال أبو عبد الله:الوديعة، وهو قول الربيع. 
 مارة.أأحدث فيها بلا 
وعن رجل كانت معه دراهم أمانة، فاقترض منها دراهم ثم ردها، ثم  مســــــــــتلة:

مــا  /10عليــه / وكــا  أبو نوي يقول:عليــه مــا اقترض،  ؟ قــال:ذهبــت الــدراهم
منها، وما بقي؛ قاســوا على رأي الشــيخ وأصــحابه، لا ضــمان عليه إلا ما اقترض 
 تلف. 
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أحســـب أنه يع  في هذا ال ـــيخ أة عبيدة مســـلم بن أ   قال: ومن غيره:
وكذلك يوجد عن أ  عبد ؛ لأنه كان يذهب إلى ذلك فيما يوجد عنه. كريمة

يه إلا ما اقترض أنه كان يذهب إلى ذلك: "أنه لا ضمان عل الله محمد بن محبوب
 .وأتلف". وكذلك يوجد عن أبي المؤثر 

في رجل ائتمنه رجل على دراهم، فأقرضـــــــــــها، أو  وقال أبو معاوية: مســـــــــتلة:
إن كان  ؟ قال:اقترضـــــــها هو، ثم ردت عليه، أو ردها هو في موضـــــــعها، ثم تلفت

ها هو المقترض لها، ثم ردها فتلفت؛ فهو لها ضامن. وإن كان أقرضها غيره، ثم رد
 فتلفت من عنده؛ فلا ضمان عليه.

وعن رجل دفع إلى رجل وديعة، فلما أتاه  ومما يوجد عنه أيضــــــــــا: مســــــــــتلة:
ليطلبها، أتاه آخر أيضـــــا، فادعاها كل واحد منهما، قال المدفوعة إليه: "لا أدري 

إنــه  فإنا نقول:أيكمــا"؟ فــإذا كــان يعلم أن أحــدهمــا دفعهــا إليــه، ولا يعلم أيهمــا؛ 
يعة إليهما، فيكون بينهما نصــــفان، ويضــــمن لهما قيمتها يشــــتركان فيه، يدفع الود

أو يتفقان على أن نخذها أحدهما، ويضمن للباقي مثلها، فهذا قولنا، وهو الذي 
 عرفناه، والله أعلم بالحق.

وعمن يصل إليه غريب لا  :من محمد بن أ  الحسن  جواب مستلة:
عنده أو غيرها، والمســـؤول يخاف إن فعل  له دراهم (1)يعرف بلده، يســـأله أن يرفع

الخلاص فيعســـــــــــــر  /11ذلك لهذا الغريب أن يحدث به حدث، ويرجع يطلب /
عليه ذلك، فما ترى إحرازه لمال هذا الغريب أفضـــــل على رجائه الســـــلامة أم تركه 

: فإذا صـــــــــــدق هذا في نيته لله في إحراز مال هذا فعلى ما وصـــــــــفتأســـــــــــلم له؟ 
ثواب من الله، فيقبض ماله على ذلك، وصـح اعتقاده في الغريب ملتمسـا بذلك ال

                                                 
 هكذا في النسخ، ولعله: يدفع. (1)
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أداء الأمانة، وترك الخيانة؛ فهذا له الثواب مذ قبضـــــــها إلى أن يؤديها بفضـــــــل الله 
عليه؛ لأن المحافظة عليها من الطاعات وعمل الحســــــنات. وكذلك إن تركها خوفا 

ك من خوف من الله أن لا يقوم بها مع ما قد علم من صـــــــــــــفته لأداء أمانته، وذل
الله ورهبته مع صــــــــــــــدقه في ســـــــــــــره وعلانيته، فإن أخذها؛ فمأجور، وإن تركها؛ 

 فمعذور، والله خبير بعباده.
وعن امرأة اســــــــتودعت رجلا دراهم لها في صــــــــرة وعن أ  الحواري:  مســــــتلة:

مخرومة، ثم رجعت إليه، فأبرزها إليها، ففتحت هي الصــــــــرة، أو أمَرته أن يفتحها، 
أن يصــــــــرها، ثم دفعتها  (1)ا أرادات، ثم صــــــــروا هي، أو أمَرتهوأخذت هي منها م

إليه، أو كان هو الذي صـــــــــــــرها، وأمرته أن يخبئها لها، ثم تلفت الصـــــــــــــرة من عند 
: فلا ضــمان على المســتودع، ولا غرم، وإنما عليه يمين فعلى ما وصفتالمســتودع؟ 

 بالله ما ضيعها، ولا خانها فيها.
أبا عبيدة، وأبا نوح اختلفا في رجل أمين اســــــتودع أخبرنا أبو زياد أن  مســـــتلة:

دراهم، فأخذ الأمين دراهم من الدراهم في حاجة له، فأذهبها ثم ردها في الدراهم، 
كلها؛ لأنه حل   /12: عليه ضـمان الدراهم /فقال أبو نويثم أن الدراهم تلفت؟ 

 إنما عليه أن يغرم ما أخذ وإن رده.  وقال أبو عبيدة:العقدة. 
 عبيدة نأخذ. بقول أبيأبو المؤثر: قال 

محمــد بن  وكــذلــك جــاء في الأثر: عن أ  عبــد اللهنعم.  قــال: ومن غيره:
أنه نخذ بقول أبي عبيدة، وذلك إذا كانت عقدة حلها، وإذا كانت في  محبوب:

إذا  وقد قيل:غير عقدة، ولا ختم بشــيء مســتودعة إياه، فإنما عليه غرم ما أخذ، 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: مرته. (1)
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برأي أبي عبيدة نأخذ،  وقال أبو الحواري:نها فيما كانت. أخذ منها شـــــيئا ضـــــم
 .-رحم الله أبا عبيدة، ورحم الله أبا نوح، وأبا الحواري-

وســــــألته عن التاجر يكون لغيره على حصــــــيره شــــــيء، فأراد أن يرفع  مســـــتلة:
دكانه، هل يجوز أن نخذ حصيره، ويترك الذي عليه في موضع لا نمن عليه، ولا 

أن عليه الضــمان إذا ضــاع. وإن أخذه محتســبا  معي ؟ قال:في ذلكيلزمه ضــمان 
 لذلك فضاع؛ فلا ضمان عليه.

فإن أخذ بســـــــــــاطه وتركه، فأخذه غيره محتســـــــــــبا فضـــــــــــاع، هل يلزمه  قلت له:
لا يبرئه عندي أخذ غيره من الضـــــــــــمان إذا كان قد ضـــــــــــمنه في  ؟ قال:ضـــــــــــمانه
 الأصل.

كله ســــواء إلا أن   ؟ قال:فضــــاعفإن دل عليها غيره، فأخذه محتســــبا  قلت له:
 يكون ثقة، ويضمن له بالخلاص مما قد لزمه.

وعن رجل بعث مع رجل بضـــــــــاعة يبيعها له، فباعها الرجل، وقبض  مســـــــتلة:
الثمن، ودراهم البلد الذي باع فيه البضـــــــاعة أردأ من دراهم بلده، فاقترض الرجل 

شـــــــيئا لا يدري كم المؤ ن الدراهم منفعة لصـــــــاحب الدراهم، وأذهب منها  /13/
هو، ثم خرج إلى بلده، فلقيه الملاص، فســــــــلبوه وســــــــلبت دراهم الرجل من عنده، 

قد اختلف  وقال:إذا حسبها على نفسه قرضا؛ فعليه الغرم،  ؟ قال:هل عليه غرم
ن ن على دراهم، افي رجــل  فقـااأبو عبيــدة، وأبو نوح فيمــا هو أهون من هــذا، 

هو ضــــامن لها ح  يردها  فقال أبو نوي:راهم؛ فاقترض منها شــــيئا، ثم تلفت الد
 فرأى عليه ضمان ما أخذ. وأما أبو عبيدةإلى صاحبها. 

فيمن يريد أن ن ن رجلا على أمانة، فيقول الأمين:  وقال: مســتلة من الأثر:
"أنا بريء من هــذه الأمــانــة"، قــال لــه: "نعم"؟ فــإنــه يبرأ منهــا. وإن مــات؛ فليس 
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منها كما قال، ويدعها  ءعليه أن يتخلص منها، وهو بريولا تكون عنده أمانة، 
 إلى أن تجيء الورثة، ولا يمنعهم ذلك.

: عن رجل كان في يده رهن وأمانة، وطلب ذلك وســتلت أة الحســن مســتلة:
إليه ســــــــــلطان جائر لا يقدر أن يمتنع منه، هل يســــــــــعه التقية أن يســــــــــلم إليه، ولا 

 لا، إن سلمه إليه ضمنه. ؟ قال:يضمن
ا لم يعطه ذلك، ففتحه له،  ت:قل فإن طلب إليه السلطان أن يفتح له بابه لمــــــــّ

نعم عليه الضـــــمان  ؟ قال:فأخذ الأمانة، أو الرهن، ولم يعطهم إياها، هل يضـــــمن
 إذا فتح لهم على أن نخذوا الأمانة، أو الرهن.

فإن فتح لهم الباب الخارجي، ولم يفتح لهم الباب الوالجي، فكســــــروا هم  قلت:
 نعم. ؟ قال:هل يضمن /14لباب الوالجي، أو فتحوه وأخذوا الأمانة، /ا

فإن لم يفتح أحد البابين، ففتحوا هم، وكســــــروا الباب، وأخذوا الأمانة،  قلت:
 لا.  ؟ قال:هل يضمن
وإذا لم يعلم أنهم نخذون الأمانة، ففتح لهم بابيه جميعا، فأخذوا الأمانة؟  قال:

 فلا ضمان عليه.
يفتح لهم البـاب الخـارجي، وهو لا يعلم مـا يريـدون، ثم علم من  فـإن لم قلت:

 لا.  ؟ قال:بعد أن دخلوا، ولم يفتح لهم الباب الوالجي، هل يضمن
فإن قالوا: إنما نخذون الأمانة من بعد أن دخلوا إلى الحائط، والباب  قلت:

 نعم.  ؟ قال:الوالجي مفتوح، هل عليه أن يسده
لا، فإن كان رهنا، ففتح لهم  ؟ قال:يه ضــــــــــمانفإن لم يســــــــــده، هل عل قلت:

 غيره؛ فلا ضمان عليه )يعني: المرون(، ويذهب الرهن بما فيه.
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ن ن على دراهم، فوضــــــــــعها في فمه إلى أن يبل  اوســــــــــئل عن رجل  مســــــــتلة:
 ؟ قال:فتلفت، هل يضــــمن، ويلحقه اســــم المضــــيع (1)الموضــــع الذي ]يحرزها فيه[

قـد عرضـــــــــــــهـا للتلف. وأمـا هو فـإن كـان نمن  أمـا في الحكم، فـأخـاف أن يكون
عليها كما نمن على ماله فيما يعرف به نفســــــــــــــه؛ فأرجو أن لا ضـــــــــــــمان عليه، 

 والناس يختلفون في ذلك عندي.
وكذلك إن قبضـــها في كفه، وتركها إلى أن يضـــعها في مأمن فنســـيها  قلت له:

 ذلك. أنه كمعي  ؟ قال:فتلفت، هل تكون مثل الأولى في الحكم المخصوص
 هكذا عندي.  قال:وكذلك الثبان؟  قلت له:
وسواء كانت الدراهم قليلة، أو كثيرة، مثل الذي يضع في الثبان مثل  قلت له:
أما في الحكم؛  ؟ قال:الكبيرة من المائة إلى الألف، أكله ســـــــــــــواء /15الصـــــــــــــرة /
 أنه سواء. وأما فيما يعرف هو به نفسه؛ فذلك إلى ما يخص به هو، والله فعندي
 أعلم.

رحمة الله - إلى أ  محمد خالد بن محمد من أخيه محمد بن الحســـــن مســـــتلة:
: فقد وصــــل إلي كتب فيها لك مســــائل تســــأل عنها، -رحمك الله-: وبعد -عليه

وفيها ذكرت: في رجل ســــــــلم إلى رجل شــــــــيئا أمانة، وقال له: "هذا لفلان"، بعد 
ئتمنه، فأخبره أن فلانا ذلك جاء فلان، فطلب الذي له، فذهب المؤ ن الذي ا

طلب أن نخذ ذلك الشـــــــــيء، فتقدم عليه أن لا يســـــــــلمه إليه، ورجع صـــــــــاحب 
ما أولى بهذا  قلت:الشــــيء يحرم على هذا في إمســــاكه الذي له، وقد علم أنه له، 

المؤ ن أن يسلم الشيء إلى الذي وضعه معه، أو يسلمه إلى صاحبه الذي أقر له 
ضوع عنده إنما هو شاهد على من وضع عنده بما : فهذا المو فعلى ما وصفتبه؟ 

                                                 
 هذا في ث، وفي الأصل: يحرز بها. (1)
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"إن فلانا أقر  :أقر به لفلان، فإذا قال له: "لا تســـــــــــــلم"، فيُعلم هذا فلانا، فيقول
بكذا وكذا، وتقدم علي أن لا أســـــــــــــلمه إليك، فإذا أردت مطالبته، فأنا  لك معي

 شاهد لك عليه"، ولا يسلمه إليه. 
يقل: "ســـــــــلمه إليه"، فســـــــــلم هذا إلى  فإذا قال له: "هذا الشـــــــــيء لفلان"، ولم

هل يحكم له عليه بذلك؟ فإذا سلمه إلى من أقر  قلت:فلان، ورجع هذا يطالبه، 
 له به؛ فلا يحكم عليه إلا أن يكون حجة للآخر بما يوجبه الحكم في ذلك. 

وإذا قال: "هذا الشـــــــــيء لفلان"، ثم رجع، فقال: "ليســـــــــه له، وإنما أنا  قلت:
علم أن هذا إنما اف /16هل يجوز له هذا؟ / قلت:شيء لي"، كذبت في قولي، وال

هو شــاهد على هذا المقر بما قال من إقراره لفلان إذا رفع إلى الحاكم، وليس عليه 
غير ذلك، وهذا من حجته عند الحاكم أن ينكر إقراره، وبقي الآخر أن يســـــــــــــلم 

لمنكر للإقرار، والله  قراره، فهنالك يقع الحكم على المسلم بغرم ما سلم بعد يمين ا
 أعلم.

أن شــريحا ارتفع إليه رجل اســتودع امرأة مائة  وذكر محمد بن ســيرين: مســتلة:
دراهم وديعة، فوقع حريق قريب منها، فحولتها إلى رجل فضـــاعت، فســـأل شـــريح 

فإن شـــــئت رضـــــيت  قال:"لا"؟  :فقال؟! الرجل عن المرأة، هل يتهمها في شـــــيء
 منها بخمسين. 
 فما رأيته أمرا يصلح غير ذلك اليوم.  :ينير قال ابن س

عتها حيث وضــعت متاعها؛ لم يكن عليها ضــمان،  قال أبو الحواري: إذا وَضــَ
 .كذا حفظت عن نبها ، وأ  المؤثر

إذا جعلتها حيث وقيل: إذا حولتها؛ ضـــــــــــمنت.  وقد قيل: قال: ومن غيره:
 تأمن عليها؛ لم يلزمها في ذلك ضمان.
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سلعة، فأبى أن يقبلها إلا  ىراد ]أن[ ن ن رجلا علعن رجل أ وسألته مستلة:
أن يقر له بها، فأقر له بها، ثم رجع المقر بعد ذلك، فأخذ تلك الســـــــلعة بغير رأي 

أن له ذلك فيما معي  ؟ قال:المقرور له، هل يســــــــــعه ذلك؟ ولا يلزمه اســــــــــتحلاله
  انقضـــــــــــى الذي من كتاب بيايســـــــــــــعه. وأما في الحكم؛ فيحكم عليه  قراره. 

 .ال ر 
: أجمع كل من نحفظ من أهل العلم: أن الوديعة مســـــتلة من كتاب ا شـــــرا 

إذا كـــانـــت دراهم، فـــاختطلـــت بغيرهـــا، أو خلطهـــا غير المودع، ثم تلفـــت، أن لا 
على المودع. واختلفوا فيما يجب على المودع إن خلطها بدراهم لا  /17ضــــــــمان /

ولو كانت سمنا،  الرأي:وقال أصــــحاب  يز؛ فضـــــمنه قوم، ولم يضـــــمنه آخرون. 
وقال أبو فخلطها بزيت، أو ضــــــــــربا من الأدهان، فخلطه بدهن آخر؛ ضــــــــــمن. 

إذا خلطها بدراهم مثلها، وأراد وجه الحرز؛ أنه يضــــــــــمن في قياس قول  القاســــــــم:
 مالك.
والذي أن الكتاب فيه ســقط من بعض القول،  الذي معنا:: قال أبو ســعيد 
بغيرها مما هو مثلها، ولا يخرج منها بالتميز، ولا أن الأمين إذا خلط أمانته  معنا:

إنه ضــامن  فقال من قال:يســتدل على ذلك، ويكون الحكم فيه شــركة لما خلط؛ 
إنه لا يضـــــمن. وأما إذا خلطه بغيره مما ليس من جنســـــه،  وقال من قال:لذلك. 

ولا يتميز منه؛ فذلك ضــــــامن لا محالة عندنا، مثل: الزيت، والســــــمن، والأدهان، 
الأدهان في بعضــــها بعض، وكذلك دقيق البر في دقيق الشــــعير أو الذرة، وكذلك و 

 كل ما لم يتميز من غير الجنس؛ فذلك يضمن لا محال، والله أعلم بالصواب.
وفيمن خلط دراهم له ولغيره في دراهم عنده أمانة ســـــــــــهوا  مســـــــــتلة: الزاملي:

عــددهــا، ولم يعرف  أمــا إن كــان يعرف ؟ قال:منــه، مــا الوجــه لــه في أخــذهــا منهــا
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أن نخذ عوضـــــــها من ضـــــــعفها على وجه القياض، ويقبض فيعجب  ؛ (1)جودوا
 /18لتكون معه أمانة. / جميع الأمانة ثقة بعد أخذه منها، والثقة أن يردها عليه

أن يعوض فيها مكان الرديء جيدا، ونخذ الرديء فيعجب  وإن كانت لغيره؛ 
وإن كان لا يعرف عددها؛ فيحتاط ونخذ ما لنفســــــه إن كان ربها لا يملك أمره. 
 استيقن، ويترك ما شك، والله أعلم.

في رجل عنده دراهم أمانة، فوضـــعها في مندوس له في بيته،  الزاملي: مســـتلة:
ثم ســــــــرقت هذه الأمانة من المندوس، هل عليه ضــــــــمان أم لا؟ كان هذا المندوس 

و رجلان على حمله، أكله صـــــــــــــغيرا يقدر أحد أن يحمله، أو كبيرا لا يقدر رجل أ
إن كان الأمين وضع أمانته فيما يحرز فيه  أما في مجمل القول: ؟ قال:سواء أم لا

مثلها من الأمانات، وضاعت بلا تضييع منه؛ فلا ضمان عليه. فإن كان وضعها 
في صــــــندوق صــــــغير يقدر على حمله الرجل وحده، وتركه في مكان يدخله الأمين 

عنا إن هذا تضـــــــــييع منه لأمانته. وأما الصـــــــــندوق الكبير وغير الأمين؛ فعلى ما سم
الذي لا يقدر الرجل على حمله إلا بمعونة من الناس، وكان مقفولا؛ فقد سمعت 

 أنه بمنزلة الحانوت المقفول، والحانوت المقفول عندهم حرز للأمانة، والله أعلم.
؟ إذا وضــــع : والبادي إذا ســــرقت أمانته من منزله في الباديةالصـــبحي مســـتلة:

أمانته حيث يضـــع ماله، ولم يكن منه ما يوجب ضـــمان إتلافها؛ فلا أراه ضـــامنا، 
الأمــانات منهــا مــا تكون خيمتــه حرزا لهــا، ومنهــا مــا لا يكون حرزا لهــا  وأقول:

 من المعادن، والله أعلم.  (2)كالذهب، والمثمن
                                                 

 ث: جودها. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الثمن. (2)
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ي أن الأمين صـــفته: هو الذي يؤدي كل ذ ال ــيخ حبيب بن ســا : مســتلة:
حق حقه، حافظا لأمانته، ولا ن ن خائنا، ولا يكون أمينا لخائن، وصـــــــــــــفته لا 
يكون أمينا لخائن أن ن ن خيانته، والأمين يعرفها أنها خيانة، وما لم يكن كذلك؛ 
فليس هو أمينا لخائن؛ لأنه يجوز له أن ن ن لمشــــرك، أو ،وســــي، وليس أمينا من 

 الله أعلم.يؤدي أمانته، و /19لا يعرف كيف /
إذا الجواب:  :الصـــــــبحي (1)[ســـــــعيد بن ب ـــــــير] وقال في جوابها ال ـــــــيخ 

 تظاهرت منه أسباب الأمانة، واستترت أبواب الخيانة؛ جاز استعماله فيها دون
كافية، والاطمئنانة مع   والشـــــــــهرة بالأمانة، والولاية ما يســـــــــتعمل عليه أهل الولاية

عافانا الله مما يكره وإياك -شـــــفى، وأكفى والمداومة ،زية، وربما كانت أ المشـــــاهدة
 ، والله أعلم.-من كل بلاء
ومن احتاج إلى تأمين من لا يعرفه بأمانة، ال ــيخ ناصــر بن  ي :  مســتلة:

كيف صــــفة امتحانه واختباره له لتصــــح عنده أمانته إذا لم يجد من يرفع له صــــحة 
ة والخبرة، والتجربة، يصــــح ذلك له منه بالمعاشــــر  ؟ قال:أمانته، واضــــطر إلى تأمينه

 والامتحان مرة بعد أخرى، وبالرفيعة ممن تجوز رفيعته فيه لذلك، والله أعلم.
اعة من والأمين إذا قســـــــــــم أمانته بأمر حاكم، أو وال، أو جم ومنه: مســـــــــتلة:

والحاكم بين أهلها، وهم أغياب، وأيتام وحاضـــــــــــرون،  المســـــــــــلمين عند عدم الوالي
وتلف نصيب بعضهم؟ فلا ضمان على الأمين،  فوصل بعضهم إلى نصيبه منها،

ولا الشركاء إذا تلف حق اليتيم، أو الغائب، والمعتوه، وما أشبه ذلك ممن لا يملك 
 أمره. وإن تلف ذلك من أتلفه، أو عرضه للتلف؛ فعليه ضمانه، والله أعلم.

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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فيمن رفع عنده أحد خنزرة أو غيرها من  خل  بن ســــنا  اليافري: مســــتلة:
 /20مما لا ينقســـــــــــــم، ومات من رفع عنده ذلك، وترك أيتاما وبالغين؟ /الأمائن 
إن باع ذلــك، وأعطى البــالغين نصـــــــــــــيبهم، وأطعم اليتــامى، أو كســـــــــــــــاهم  قــال:

لا يجوز إلا أن يوكـل البـالغون، وقول: يجوز لـه ذلـك ويجزيـه. فقول: بحصـــــــــــــتهم؛ 
 ويقام للأيتام وكيل في بيع ذلك، والله أعلم.

وإذا أقر دافع الأمانة أنها لغيره قبل الدفع  بن ســـعيد: ال ـــيخ  ي  مســـتلة:
إذا مات  قال:أو بعده، لمن حكمها حيي الدافع، أو المدفوعة له بها أو ماتوا؟ 

الدافع المقر بها لغيره؛ فلا خيار للأمين، وهي للمقر له بها ولورثته، وما دام الدافع 
مقر له بها أو ورثته، وإن المقر حيا؛ فالخيار للأمين في ذلك إن شــــــــــاء ســــــــــلمها لل

 شاء سلمها للدافع، ويكون شاهدا عليه  قراراه بها، والله أعلم.
إنّ الأمين لا يجوز له بيع أمانته،  ال يخ سليما  بن محمد بن مداد: مستلة:

ولا قســـــــمها على الورثة إذا كان في الورثة أيتام، أو من لا عقل له، وإنما الوجه في 
و من لا عقل له حاكم من حكام المســـــــــــــلمين وكيلا إذا لم ذلك أن يقيم لليتيم، أ

يكن لهما وصـــــي من قبل أبيهما أن يحضـــــر قســـــم الأمانة إن كانت مما لا ينقســـــم 
بالكيل، أو الوزن، أو يحضر بيعها إن كانت مما لا ينقسم بالكيل أو الوزن ليقبض 

بيعهـــا، أو حق اليتيم، أو من لا عقـــل لــه. وإن كــان الورثــة بلغـــا عقلاء، وأمروه ب
قســـــــــــــمها؛ جاز له بيعها، وإلا ســـــــــــــلمها إليهم كلهم. وأمّا إذا كانت الأمانة في 
مندوس كبير لا يقدر الســـــــارق على حمله إلا بمســـــــاعد يســـــــاعده على حمله؛ فهو 

ومفتــاح القفــل عنــده، ولو لم تقفــل  /21عنــدي حرز للأمــانــة إذا كــان مقفولا، /
له الســــارق من غير مســــاعدة له الغرفة نفســــها. وإن كان الصــــندوق يقدر على حم

من غيره على حملــــه؛ فليس هو عنــــدي بموضـــــــــــــع حفظ للأمــــانــــة إلا أن يكون 
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الصــــــــندوق في موضــــــــع مقفول بقفل، والمفتاح عند الأمين، أو مع من يؤمن عليه 
من ثقات المســـلمين، ولم يكن ذلك الموضـــع مفتوحا في غيبة الأمين. وأما إذا كان 

لا يؤمن، فإذا كان ذلك كذلك؛ فهو مقصـــــــــــــر  مفتوحا، ويدخل من يؤمن، ومن
عندي في حفظ أمانته. فإن ضـــاعت أو ضـــاع شـــيء منها؛ فأخاف عليه ضـــمان 

 ما تلف منها بسبب تقصيره فيها، والله أعلم.
وأما الذي مد مسافرا  :محمد بن عبد الله بن مداد  مستلة عن ال يخ

بشـــــــيء، ووصـــــــل له  ومعه ودائع للناس، ومات قبل أن يصـــــــل إلى داره، ولم يوص
 بعض السلعة، وطلب أهل الودائع ودائعهم، وأنكر الورثة ذلك؟

لا يحكم لأهل الودائع بشـــــــــــــيء من مال الهالك الذي وصــــــــــــــل إلا  الجواب:
بشــــهادة شــــاهدين أنه اشــــترى لفلان ذا وذا، وهو هذا، أو في جملة بضــــاعته وهو 

بها؛ فلا يحكم له في كذا وكذا، وأما شــــهادة التوديع أنه ودعه دراهم، ليشــــتري له 
الســــــــــلع، ولعلها قد تلفت ح  تشــــــــــهد البينة بالشــــــــــراء، و ده وهو هذا، وإن لم 
تشــــــــــهد البينة لأهل الودائع بالتحديد؛ فحكم ما خلفه الهالك لورثته، والله أعلم. 

/22/ 
وأما الذي أخذ أمانة دراهم ومد، ثم مات أو أنكر، وأقام عليه  ومنه: مسـتلة:

 ه؟شهودا، أتثبت علي
إذا شـــــــــــــهدت البينة؛ كان عليه الدراهم بعينها. وأما إذا مات؛ فلا  الجواب:

 يحكم عليه في ماله، ولو شهدت الشهود ح  تصح الأمانة بعينها، والله أعلم.
إن الأمين إذا أنكر الأمانة عند الدعوى أصــلا، وأقام صــاحب  ومنه: مســتلة:

الدراهم، فلما صــــــــــحت البينة  المال على صــــــــــحة الأمانة البينة العادلة على  ديد
على الأمانة ادعى المســـــــــــتودع التلف بعد الإنكار؟ فلا يقبل قوله بعد الإســـــــــــرار، 
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وكانت الأمانة ناراً أو شــــناراً، وهي عليه ثابتة، لا مخرج له منها إلا بعد إحضــــارها 
إلى صـــــــــــــاحبها، ولا أعلم في ذلك اختلافا إلا أن يقيم البينة أن الأمانة تلفت من 

 قبل الإنكار، والله أعلم.عنده 
فيمن تصــــــــله رســــــــائل من عند غيره ومعها طرس، مهنا بن خلفا :  مســـــــتلة:

وكانت تلك الرســائل المذكورة مما فيه العناء لحامله، بل ليس مكتوبا بالطرس ذلك 
لمن أرسـلت له، أيلزمه أن يسـلم لحاملها ما اسـتحقه من العناء، عرفه بذلك، أو لم 

أن ليس على المرســـول له لزوم  فيما عندي ؟ قال:، أم لايعرفه في طرســـه الواصـــل
عناء للمرسول عنده شيء من ذلك، وإن كان قد ذكر ذلك في الطرس من أرسله 
إليه في معنى الحكم؛ لأن حامله لم يكن له سبيل عليه بذلك، وإنما له الحجة على 

ذكره المرســل المرســـول إليه بعنائه الذي  /23من حمله إياه خصـــوصـــا إذا لم يتقبله /
بطرسه، بل إن امتنع حامله أن يقبضه إياه إذا لم يتقبل العناء المصرح له بالطرس؛ 
فله ذلك عندي ح  يســلم له العناء إن شــاء رجع إلى المرســل بعنائه على ما لزمه 

 له في الأصل، حسب ما بان لي في ذلك. 
إلى من حمله إياه، وإذا لم يتقبله المرســـول إليه بعنائه، ورجع به حامله  قلت له:

لا أقوى على إلزامه عناء الرجوع؛ لأنه رجع  ؟ قال:أيلزمه عناء في رجوعه به أم لا
به بغير أمره، وقد كان الأولى به مع امتناع المرســـــــول إليه عن تقبله بعنائه أن يتركه 
عند من نمنه عليه، ثم يكون النظر فيه إلى من أرســــــله به إن أراد رجوعه إليه، أو 

لك فيه من بيعه هناك، أو وجه من وجوه التصـــــــــــــرفات له، إلا أن لا يجد غير ذ
ســـــــــــــبيلا حــاملــه إلى تركــه لحــالــه من عــدم المــأمون عليــه، أو امتنــاعــه مع وجوه من 
قبضــــــه، ولم يمكنه تركه مع غيره خشــــــية الخيانة فيه، أو ضــــــياعه في تركه، ورجع به 

يبطل عنانه في رجوعه أن لا أعجب  عند ذلك إلى من حمله إياه لوضــــــوح عذره، 
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به على هذا من أمره؛ لأنه ،تهد في نظر الصــــــــلاح لمن أرســــــــله به، فلا ينبغي أن 
 يحرم عنانه مع اجتهاده على ما أراه وأستحسنه لمن استرشدني.

وإن عرّف المرســـل من أرســـله إليه في تســـليم العناء للحامل، هل يبرأ  قلت له:
إليه ثقة، أو غير ثقة؟ أم ح  يصـــــح المرســـــل بعد ذلك من العناء كان من أرســـــل 

أما في الحكم؛ فلا يبرأ المرســــــــــــــل من عناء الحامل  /24/ قال:معه قبض العناء؟ 
ح  يصـــــح معه بلوغه إليه، لحال تعلق لزومه عليه، كان من أرســـــل إليه ذلك ثقة 
أو غير ثقة، وفي معاني الاطمأننة إن كان المرســــــــــــــل إليه ذلك ثقة؛ فإنه يبرأ من 

ة إذا لم يرجع إليه حامله في مطالبته به لتقبله حين حمله مع من أرسله خاص ،ذلك
أن لا يهمل ذلك، إهمالا في أمر خلاصــــــــــــــه  (1)به إليه. فإن كان غير ثقة؛ فالحزم

منه؛ لأنه هو المخاطب به في الأصـــــــــــل ح  يصـــــــــــح معه براءته منه بقبضـــــــــــه من 
عليه على حاله، إذ لا وجه المرســـول إليه بينته، أو إقرار من حامله، وإلا فهو باق 
 للأخذ بالاطمئنانة مع غير ثقة على ما يقع لي فيه.

فإن امتنع من أرســــــل إليه عن قبضــــــه على تســــــليم العناء له، فائتمنه  قلت له:
الرســـول من يثق به، وذهب إلى من أرســـله ليخبره بما كان من أمره، فضـــاع في يد 

لما أبى عن قبضه من حمله إليه  الأمين من غير تقصير منه في حفظه، أو ادعى أنه
لأجل العناء أغلق عليه بابا حيث نمن عليه فســـــــرق، أو أنه رجع به إليه، فنهب 

 ؟ قال:منه بالطريق، هل يكون القول قوله في هذا كله، ويســــلم من ضــــمانه أم لا
إذا ادعى تلف مـــا حملـــه بالكراء على الوجوه التي ذكروـــا؛ فقولـــه في ذلـــك غير 

ر ما قيل في شـــبهه، وعلى هذا فالضـــمان له لازم ح  يصـــح ما مقبول على أشـــه
به يعذر من ضـــــــــــــمانه، وأرجو أن بعض الفقهاء جعل الأجير بمنزلة الأمين، فقبل 

                                                 
 ث: فالجزم. (1)
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إتلاف منه، وعلى هذا الرأي فقوله مقبول،  /25قوله فيما ادعى تلفه من غير /
ثقة، فمختلف في ولا وجه لتضــــمينه إياه على تلك الوجوه المذكورة إلا في تأمينه ال

ذلك مهما ضـــــــاع من يده على ما عرفناه في الأمين، وهذا مثله على  (1)تضـــــــمينه
 رأي من أنزله بمنزلة، والله أعلم.

: وفيمن عليه حق لأحد، وعنده له أمانة، ثم أرســــــــل له ابن عبيدا  مســـــــتلة:
ذلك عند رجل ثقة، وأنكر من له الحق أو الأمانة ذلك التســـــــــــليم، أيكون اليمين 

مين، أم لمن عليه )ع: له( الحق والأمانة؟ وإن قال الأمين أنه ســـــــــــــلم ذلك إلى للأ
 من أمره له، أيقبل في الحق والأمانة ويبرأ؟ أم بينهما فرق؟

إن كان أصــــــــــــــل هذا الحق على هذا الرجل لهذا الرجل من قبل دين  الجواب:
إلى من  عليه، أو من قبل شــــيء من الحقوق؛ فلا يقبل قول الأمين أنه ســــلم الحق

لــه إذا أنكره إلا بالبينــة العــادلــة على أكثر القول. وأمــا إذا كــان هــذا الحق الــذي 
بينة عليه، وإن أنكر  عنده لهذا الرجل أمانة، وأرســل إليه؛ فالقول قول الأمين، ولا

أو  مين؛ فــاليمين لمن أرســـــــــــــــل بــذلــك الحقأو الأمــانــة القبض من الأ من لــه الحق
 أعلم. لا الأمين، والله ،الأمانة

ولم يكتب فيها،  ،وعليه حقوق وفي رجل عنده أمانات للناس ومنه: مســـــــتلة:
إذا كان دائنا  ؟ قال:ولم يشهد عليها، ولم يكن مصرا عليها، ومات، أيهلك أم لا

 بما ذكرته؛ فلا يهلك إذا مات، والله أعلم.
 /26وإذا قال الأمين أنه دفع إلى صــــــــــاحب الأمانة أمانته؟ / ومنه: مســــــــتلة:

: القول قولـــه، وعليـــه اليمين إذا طلـــب منـــه وقولالقول قولـــه، ولا يمين عليـــه. فـــ
صـــــــــاحب اليمين. وأما إذا قال الأمين أنه ســـــــــلم إلى صـــــــــاحب الأمانة بعضـــــــــها، 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: تضمنه. (1)
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وبعضــــها بايعه بها ثيابا؛ فلا يقبل قوله، ويقبل قوله "أنه ســــلم إليه بعضــــها"، والله 
 أعلم.

رجل أمّن رجلا دراهم، ولم يعدّها وســئل عن مهنا بن خلفا :  الفقيه مســتلة:
عليه، وقبضــــــها الأمين منه، وكتب فيها وصــــــلا على قوله: "إنها كذا وكذا درهما"، 
على ما قال له، فحفظها في حرزه، فبعد مدة طلبها المؤمن، فحســـــــــــــبها الأمين، 
مخافة نقصــــــــــــانها على ما ذكرها صــــــــــــاحبها له، فوجدها تامة العدد، ودفعها إليه، 

وبقيت عنده ما شـــــــــــاء الله من المدة، ثم رجع المؤمن على المؤ ن، وقبضـــــــــــها منه، 
وقال له: "تلك الدراهم التي أمنتك إياها وجدوا ناقصــــــــــــــة عما أعطيتك إياها، 
وأريد منك نقصــــــــــــــانها"، أيجب على الأمين إ امها؟ وقول المؤمن حجة عليه في 

ولا قصـــر في حفظها؟ دعواه، ويلزم الأمين يمين إذا طلب منه مؤمنه أنه ما خانها، 
قد تأملت مضـــــــــــمون صـــــــــــفتك، ومقتضــــــــــى  ؟ قال:أم ماذا يجب الحكم في ذلك

قصـــــتك في مســـــألتك، فلم يبن لي بعد أحكام مفهومها، والاطلاع على معلومها 
إلا أن هذا الأمين معذور سالم من دعوى ما ائتمنه، لا أرى وجوب حجة له عليه 

لذي كتبه الأمين بخط يده، فيها من قبل ما يدعيه من نقصــــــــان أمانته بالوصــــــــل ا
من غيرها؛ لأنه مما لا يصـــــــــح الحكم به؛ إذ لا تقوم به حجة على  /27 ييزا لها /

 (1)كاتبه، وإنما مضـــــــمونه معبر عن خبر بعيد بصـــــــريح عدد الدراهم المؤ نة و يزها
من غيرها، بتغيير اســم صــاحبها لا غير ذلك. وإن كان صــح النقصــان في عددها 

ئتمنها ما لم يصح أنه أتى فيها ما يلزمه به ضمانها؛ لأن النقصان ا ما حين قبضها
يمكن وقوعه فيها بما يصح له البراءة من ضمانه، فلا يصح أن يلزم إياه بغير حجة 
يوجبه عليه، والظاهر من المدلول المصـــــــــــــرح به من قول أهل العلم اتفاقا منهم بلا 

                                                 
 ث:  ييزها. (1)
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ن عليه مقبول اســـــــــــــتدلالا بقول الله خلاف نعلمه بينهم، أن قول الأمين فيما ان 
سَبيِل  تعالى: ﴿ سِنيَِن مِن   ٱلمُۡحۡ

، ولا شـــك أن الأمين محســـن [91التوبة:]﴾مَا عََلَ
ما لم تقم الحجة  ســـــــــــــاءته في أمانته، فهذا الذي عرفناه، فبيناه من المشـــــــــــــروع في 
ن الأمانة والحكم بين أمينها، ومؤ نها فيها، ومهما خرجت من يده، و ولت م

عنده بتســـــــــــــليمها إلى من ائتمنه عليها، وذهوبه عنه بها بغير  قيق لنقصــــــــــــــانها، 
فدعواه النقصـــــــان بعد هذا من أمرها، أخشـــــــاها أن لا تكون مســـــــموعة منه على 

 اليمين فرع الأصل وهو الدعوى.  بلا نحب عليه يمين؛ إذالأمين، كلا
ن تكون عن وإذا ثبت في حكمها أنها غير مســـــــــــــموعة؛ فاليمين أجدر بها أ 

المدعى عليه موضـــوعة، فقد تأكد بهذا ارتفاع الخصـــومة، وأن لا منازعة بينهما في 
هذا الموضع ولا حكومة؛ لأن الأمين قد امتثل أمر ربه في أمانته، وهو قوله تعالى: 

﴿ ْ ن تؤَُدُّوا
َ
مُركُُمۡ أ

ۡ
َ يأَ هۡلهَِا /28/ إنِذ ٱللَّذ

َ
مََٰنََٰتِ إلََِٰٓ أ

َ
ذا قد ، وه[58النســـــــاء:]﴾ٱلِۡ

أداها إلى من أمنه إياها كما ائتمنها، فأي تبعة بعد ثبوت براءته منها تلزمه، وأي 
ن خصـــــــومة تجب عليه فيها بعد أدائها إلى أهلها؟ هذا ما لا أعلمه؛ إذ هو قد كا

من  (1)منها، ســـــــــــالما من بليتها، وهو فيها كغيره أمينه، وبأدائها إليه صـــــــــــار معاى
ثبت قول الأمين مقبولا في أمانته ســـــــالما من ضـــــــمان ما  الســـــــالمين المعافين، ثم إذا

تلف منها ما لم يصـــــح تقصـــــيره فيها؛ فهذا بعد خروجها من يديه بوجه تصـــــح له 
البراءة به منها، ليس من الأمين أشد بل أمره أبعد، وعذره أوكد؛ فهذا ما عندي، 
فبســــــــطت القول فيه حســــــــب طاقتي وجهدي، وعليه إن شــــــــاء الله معتمدي، ولا 
أرجو من أحد من المسلمين أن يقصد خلاف قصدي إلا جاهل، لا يعد خلافه 

 خلافا، والله ولي التوفيق، وإليه غاية حمدي، والله أعلم.
                                                 

 في ث. وفي الأصل: لغيره. هذا (1)
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كانت هذه الأمائن قد صـــــــــــــح في الحكم أنها عند   (1)فإذاالزاملي:  مســـــــــــتلة:
في هي باقية في المال الذي  (2)الهالك، ولم يدر بعد ذلك أنها ذهبت من عنده أو

لم يحكم بها في مال الهالك ح  يصـــــــــــــح أنها باقية  ففي ذلك قوا : قول:يده؟ 
 (3)هي مضمونة علىوقول: هي محكوم بها في مال الهالك. )وفي خ: وقول: فيه. 

الهالك( ح  يصـــــــــــــح أنها تلفت من عنده تلفا لا يضـــــــــــــمنها من قبله، واختلف 
ا على الهالك قبل يكون ضـــــــــمانه قول:أصـــــــــحاب هذا القول على ثلاثة أقاويل: 

دينه.  /29إنها بعد / بعض القول:إنها مثل دينه، ولعل في  وقال من قال: دينه.
وأما إذا صـــــــــــــحت هذه الأمانات أنها في المال الذي جاء به في المركب، وأن ماله 

أن يقســــم بينهم فيعجب  مخلوط معها، وصــــح أن كل أحد له في المال كذا وكذا؛ 
بقســـــــطه. وإن لم تصـــــــح هذه الأمانات على الهالك إلا هذا المال كل واحد منهم 

بقول المدعي، أو بصــــــــــــحة لا تجوز في الحكم مثل كتاب لا يحكم به؛ ففي الحكم 
المال للورثة إذا كان وجد في يد هالكهم، وإن أراد المدعي للأمانة يمين الذي في 

ال للهالك؛ فله يده المال، إذا أنكر أنه ما يعلم لهذا المدعي فيه حقا، وأنه يعلم الم
عليه اليمين في الحكم، وإن علم الذي في يده المال أن لهذا المدعي فيه أمانة؛ لم 

 يجز له تخليصه كله للورثة، إلا بعد الخلاص من أمانة هذا الرجل، والله أعلم. 
 . هذه المسألة في بعض النسخ هي عن أبي سعيد قال المتتمل:

                                                 
 ث: فإن. (1)
 ث: إذ. (2)
 ث: في مال. (3)
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لا يجد من يحفظها  ،وأموال اليتيم ،نة: وعن رجل في يده أماالصبحي مستلة:
ويجوز له تقبضـــــــــــــها إياه، هل ترى هذا عذرا له عن الجهاد؟ أم هذا بمنزلة من  عنه

 عليه دين أم لا؟ 
: إني لا أحفظ في هذه المســـــألة شـــــيئا، ولا يبعد هذا -وبالله التوفيق- الجواب

نه فرض الجهاد؛ من المديون؛ لأنه بتضــييع أمانته يصــير مديونا، والمديون ســاقط ع
لأن الــدين من حقوق العبــاد، والجهــاد من حقوق الله، فمــا اجتمعــا على واحــد 

حقوق العباد أولى  إنّ  :جميعا إلا من شـــــاء الله وقالواســـــقط عنه الأوجب منهما. 
وكل الحق لله، ولكن هذا حكم الله، وليس لأحد اعتراض  /30من حقوق الله، /

، والجهد مني، والسلام (1)لك، فهذا الذي حضرنيعلى الله، بل الحق والعباد لله م
 عليك ورحمة الله.

، وعن رجل مســـــــافر ودعه رجل دراهم أ د بن مفرج: مســــــتلة عن ال ــــــيخ
 لم يجد ذلك، فاشترى متاعا لنفسه؟لي بهذه الدراهم متاع كذا"، ف وقال له: "اشتر
وإن شاء  إن شاء المتاع وما خرج عليه، ؛لصاحب الدراهم الخيار إنّ  الجواب:

 صــــــــــــــاحبِ  أمرَ  (2)تجاوزدراهمه. وإن تلف المتاع؛ فالضـــــــــــــمان على المتعدي، والم
 الدراهم، والله أعلم.

في  ومن جواب ال يخ العا  أ  نبها  جاعد بن  ي  الخروصي: مستلة:
الرجل يســـافر للحج، فأرســـلت عنده برا، أو  را، أو بســـرا، أو غير ذلك، وأرســـل 

ن الذي أرســــــل عنده ح  يبيعه، ونتي بقيمته عوضــــــا عنده غيري، وله العشــــــر م
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: أحضرني. (1)
 جاوز.تّ ل: ا. وفي الأصلثهذا في  (2)
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مثل: زعفران وغير ذلك، فســــــــافر وباع هذا الذي أرســــــــله عنده، وكتب في دفتره 
 بخط يده: "خلص مال فلان كذا وكذا، ومال فلان كذا وكذا"،

ثم مات هذا قبل أن نخذ العوض، ورجعت إلي الدراهم، وأنا وصـي له، هل ترى 
حاب الرســــــــــــائل كما كتب في دفتره بخط يده، إذا كتب لي جائزا أن أعطي أصــــــــــــ

أعرف خطه؟ أم ليس لي ذلك؟ وخلف هذا الرجل أيتاما، كيف أصـــــــــــــنع؟ عرفني 
لا يبين لي جواز العمل على هذا من  . قال:ســــــــــيدي، ولك الأجر إن شــــــــــاء الله

 (1)دفتره ح  يصح بغيره على وجه ما تقوم به الحجة لهم فيه على شيء بعينه، أو

الدراهم، أو غيرها، أو يصـح أنه أتى في مالهم ما يلزمه به  /31ه من تلك /في غير 
ضـــــــمانه على حال، فيكون عليه في المال وإلا فلا، وإن عرفته من خط يده؛ لأنه 
ليس  قرار ولا وصــــية ولا فيه ما يدل في تلك الدراهم على أن مالهم هي، ولا أنه 

عليه في حياته على وجه ما يكون له فيها، ولا في غيرها باق على حاله لم يذهب 
فيــه العــذر ولا بعــد ممــاتــه، فكيف يجوز لــك أن تعطي ذلــك من مــالــه كمــا هو في 
دفتره بغير حجة فيه عن لازم، أو جائز؟ إني لا أرى هذا فاعلمه لو كان عن إقرار 
أو بينة، دع ما في دفتره وحده، فإنه على هذا كأنه لا شيء. وعلى قول من يقول 

هذا "بضمانه ح  يصح له من العذر ما يبرئه من ذلك"، فإذا صح عليه في مثل 
أنه صار على ما يدعونه من الأجرة في يديه؛ فالأمر فيه راجع إلى من يجوز له أن 
يحكم فيه من حكام المســلمين، لا إليك إن لم تكن منهم، وعلى كل حال؛ فليس 

ى انفراده، أو في غيره لك أن  كم في هذا لنفســـــك في حال ح  تعلمه بعينه عل
علما لا ترتاب فيه، أو تقوم لك به الحجة كذلك، أو يصــــح معك أنه أتى فيه ما 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: و. (1)
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ممن له ذلك،  (1)يلزمه به ضمانه بما لا اختلاف فيه، ثم لا تقدر على بلوغه لغيرك
وعلى هــذا؛ فيجوز لــك في هــذا الموضـــــــــــــع أن تعطي غيرك مــا يكون لــه من حق 

  يكون عن أمر الحاكم، والقول "بأنه لا ضـــــــــمان حوقيل: بالوصـــــــــاية منه لك. 
 عليه ح  يكون منه ما يلزمه به فيه الضمان"؛ هو الأكثر، والله أعلم.

وإن ظهرت على هـذا الرجـل الهـالـك المتقـدم ذكره ديون، ولم يخلف  قلت له:
هذه الرســــائل المذكورين يحاصــــصــــون  /32لها ما يقضــــيها، هل ترى لأصــــحاب /

وهل يصــــــــير مثل الأجير، أم هذه  قلت له:عليهم محاصــــــــصــــــــة؟ الديّان؟ أم ليس 
فهو بمنزلة الأجير، ولكن الأجرة ،هولة على  ؟ قال:الرســــــــــــــائل مثل الأمانة عنده

حال، وكأنه مما يلحقه الاختلاف في ضمانه إن لم يصح له ما يبرئه من ذلك، أو 
، وم  صــــــح يلزمه به لخروجه بمعنى الأمين على قول، والقول بضــــــمانه هو الأكثر

لأحد منهم ماله بعينه لم يشــــــاركه فيه غيره، وكان به أولى، وإن لم يصــــــح خرج فيه 
معنى ما ذكرناه، وكان في موضــــــــــــع ضــــــــــــمانه على قول من رآه كغيره من الديون. 
وعلى قول من يقول: "إنه لا ضــــــــمان عليه ح  يصــــــــح عليه شــــــــيء مما يلزمه به 

 الضمان"؛ فلا شيء له إذا لم يصح ذلك.
وإذا ســـــافرنا أنا وأخي للحج أو غيره، وأرســـــل عند أخي ناس  ومنه: لة:مســــت

شـ  بضـائع ليبيعها، وله عشـرها، وح  نتي بقيمتها عروضـا، فسـافرنا وباع أخي 
ما أرســــــــــــــل عنده، وكتبه في دفتره بخط يده: "خلص مال فلان كذا وكذا، ومال 

ذه الدراهم، فلان كذا وكذا"، ثم مات أخي هذا، فاحتســـــبت في ذلك وأخذت ه
واشـــــــــتريت بها عوضـــــــــا، أو أتيتها بعينها، هل ترى لي جائز أن أقبض أصـــــــــحاب 
الرســــــائل كل واحد حصــــــته من عوض، أو دراهم؟ أم أقبضــــــها ورثة أخي؟ وكيف 

                                                 
 ث: بغيرك. (1)
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الخلاص لي، كنت عالما بهذه الرسائل أم غير عالم؟ غير أني وجدت كتابة في دفتره 
ذه الدراهم لا شــــــــــك فيها لك علم به /33فإن كان / ؟ قال:كما وصــــــــــفت لك

معك أنها لأولئك المرســلين للســلع لم يضــق عليك فيما عندي في الجائز أن تعطي 
كلا ماله، فإن كانت مخلوطة، فلم تعرف ما لكل واحد منهم بعينه جاز لك أن 
تدفعها إليهم أو إلى من يقوم فيها مقامهم جملة مما يقتســـــــــــــمونها فيما بينهم على 

، لا على كــل حــال، فــإنــه ممــا يشـــــــــــــبــه أن يلحقــه معنى بعض المــذاهــب في الرأي
الاختلاف إذا لم يكن له وصــــــــيا، أو يمنعك بالحق من ذلك مانع، وعلى رأي من 
يخرج على رأيه جوازه، فشــــــرانك بها لهم على وجه الاحتســــــاب لأهلها في موضــــــع 

إلا أنهم بالخيار إن شــــــانوا  ،لا بأس به بمرادهم أو اطمئنانة قلبك بالرضــــــىعلمك 
أ وه لك، فأخذوه، وإن شـــــــــانوا الدراهم فلهم عليك؛ لأن ذلك قد كان منك في 
أموالهم لا عن أمرهم، فهي في ضـــــــــــــمانك ح  يتخلص بأحد الأمرين منها، وإن 
كان في موضع الاطمئنانة بالرضى من جهة الواسع لا يضيق عليك، ويخرج على 

بالأول أقول، وإن كان  قول أن يكون لهم تلك الدراهم لا غيرها، ولكني في الحال
فيهم من لك أن نتي مثل هذا في ماله على نظر الصــلاح في الحال، فوافق ما فيه 
مصــــلحة له جاز لك، وإلا فالضــــمان أولى لك فيما يذهب من ماله في مثل هذا 

 على يدك، والله أعلم.
وفي صاحب المركب إذا أكراه أحد من الناس على أن يحمله في  ومنه: مستلة:

 /34بالكراء إلى موضــــــــع، وعرفه بما يحمله له من الزاد وغيره، وعلى ذلك / البحر
، ح  إذا سافر به في البحر أراد أن نخذ (1)حمل متاعه وزاده في مركبه  ذنه وأمره

من زاده ليأكله، فأحاله عن ذلك بما لا عذر له فيه، وبعد وصولهم الموضع لما أراد 
                                                 

 زيادة من ث. (1)



 الثمانون الجزء  41  قاموس الشريعة

 

في مركبه على هذا من لا يؤمن، هل عليه ماله ادعى أنه ذهب، وربما يســـــــــــــتأمن 
فإذا صـــــح أنه حمل ذلك بالكراء في مركبه بأمره وإذنه، فتركه  ؟ قال:ضـــــمان ذلك

حيث يوضــــــع مثله فيه، ثم ادعى ذهابه؛ لم يصــــــدق في أكثر قول المســــــلمين ح  
 وفي قول بعضهم:يصح ما يكون له فيه عذر، وإلا فهو ضامن على هذا الرأي. 

مين، وعلى كل حال فإذا ائتمن عليه من لا يؤمن بغير رضـــــا من ربه، إنه بمنزلة الأ
أو أنه لما أراد الذي لابد له منه أو غيره مما يلزمه أداءه إليه في حال ما قد لزمه 
فامتنع، أو حال بينه، وذلك بلا عذر؛ فهو على حال ظالم، ولما تلف على ذلك 

 غارم، والله أعلم.
وفي رجل تاجر أخذ من عند الناس دراهم،  ها (:: أة نب)أعني ومنه: مستلة:

ورســـــــــــــم ذلك بخط يده، "أخذت من فلان كذا"، أو "عندي لفلان كذا ولفلان 
كذا" بســبيل المضــاربة، أو "هي عندي أمانة"، ومات هذا التاجر، وخلف أيتاما، 
وأتوا أهل الدراهم يطلبون من الوصي دراهمهم على ما رسم في دفتره، ولا زيادة في 

ك ولا نقصــــان، وكان خط هذا التاجر غير جائز، أيجوز للوصــــي أن يســــلم لهم ذل
فالذي عندي في ذلك أنه ليس )ع:  ؟ قال:ما ادعوه من مال هذا الهالك أم لا

له( أن يســـــــــــــلمه لهم من مال الهالك، وقوله: "أخذت من فلان كذا، وعندي له 
يه، وإن صــــح بأنه أو معي"؛ ليس من الإقرار فيه على نفســــه بأنه عل /35كذا، /

من خطه؛ فلا يحكم به من بعده في ماله على هذا من لفظه لتصـــــــــــــرفه على عدة 
 أوجه، وينظر في ذلك.

وإن علم الوصـــــــــــــي بهذه الدراهم عند هذا التاجر، أيجوز له ينفذها  قلت له:
ليس له ذلك إلا ما عرفه بعينه أنه لهم بما لا شـــــــــــــك فيه معه،  ؟ قال:لعلمه أم لا

تلف في جوازه له إن لم يوصـــه  خراجه إلى أهله، أو يدخل في جملة فيجوز لأن يخ



 الثمانون الجزء  42  قاموس الشريعة

 

معه بعد أن صـــار له فيه  (1)ما أوصـــى عليه  نفاذه، فيلزمه إنفاذه إلى من صـــح له
وصـــــــــيا، ويجوز له ما لم يعارضـــــــــه من له الحجة عليه في المنع، فيكون الأمر لا إليه 

لا مــا أوجبــه الحكم، أو : فليس لــه إوعلى قول آخرح  يحكم بــه لمن هو لــه. 
ا في موضـــع جوازه منهم لمن أجازوه له، وإلا فلا يجوز له إلا  ،أجازه الورثة عن رضـــً

إلي، ما لم يمنع  (2)أن جوازه في موضــــــــع ما يكون في إخراجه وصــــــــيا هو الأعجب
لحجة توجب المنع قبل الحكم. فأما أن يدفع إليهم من ماله مثل ما قبضــــــــــــه منهم 

يشـــك فيه معه من قبضـــه لعلمه به، لا لغيره مما يجيزه له؛ فلا  على الوجه الذي لا
أراه على حال، وما صــــح من وديعة ،هولة في يديه؛ فهي على قول بمنزلة الدّين، 
 ويجوز لأن يلحقه ما فيه على هذا الرأي، لا على قول من يقول فيها بغير ذلك.

لأهل الحقوق إذا  وإن كان عليه إنفاذها، ولم ينفذها، أيكون ضـــــامنا قلت له:
لا يلزمه ضــــــــــمان ما ليس عليه، وإنما يلزمه  ؟ قال:لم يتوصــــــــــلوا إلى حقوقهم أم لا

 لا لعذر يكون له معه ح  تلف ،فتركه ما لزمه إنفاذه من وصـــاياه /36ن /ضـــما
ونحو هذا من لزومه له لا في  ،فحكم به على من أوصــــــى له به من بعد أن صــــــح

ولا في موضــــــــع ما ليس له، فإنه أبعد؛ إذ لا  ،موضــــــــع ما ليس عليه، وإن جاز له
 يجوز له. (3)يجوز أن يلزمه ما لا

قضــــــــاها؟  (4)وإن كان عليه إنفاذها، أتنفذ ولو كان الهالك يمكن أنه قلت له:
ما كان في يده من أمانة؛ فلا تكون في  ؟ قال:أم ليس له إنفاذها في جميع ذلك

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لا عجب. (2)
 زيادة من ث. (3)
 هذا في ث، ق. وفي الأصل: له. (4)
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ه عليه أو يجيزه، فيكون من بعده ماله إلا لوصــــــــاية، ولا صــــــــحة خيانة أو ما يوجب
فيه، وأنه في هذا الموضــــــع لأمين على ما في يديه لمن ائتمنه عليه، فلا ســــــبيل لأن 
يرجع به غرما إلى ما تركه من المال في موضـــــــــــــع الاحتمال لرده إلى من هو له ولا 
 غيره ما لم يصح ما يوجبه في رأسه أو ثلثه لوصية، أو ضمان، أو ما أشبه ذلك.

وإن ذهبــت هــذه الحقوق، ولم يتوصـــــــــــــلوا أهــل الــدراهم إلى دراهمهم  ه:قلت ل
بالحكم، أيجوز لهم أن نخذوا ســـــــــــــريرة من مال الهالك بقدر حقوقهم فيما بينهم 

ليس لهم أن نخذوا إلا ما  ؟ قال:أو لم يجدوا ،وبين الله إن وجدوا مثل حقوقهم
على ما أجيز لهم في عرفوه لهم معرفة لا يرتابون معها، أو يصـــــــــــح معهم ضـــــــــــمانه 

أخذه في الجهر عن رضـــــــــــا من الورثة إن كانوا بحال من له الرضـــــــــــى، أو حكم في 
موضـــع ما تقوم به الحجة لهم، وإلا ففي الســـر على ما جاز فيه. فإما أن يتعرضـــوا 

بدل ما دفعوه إليه مضـــــــــاربة، أو اســـــــــتودعوه إياه  /37لما تركه من المال فيأخذوا /
أصح ما في الأمانة أنها غير مضمونة  نّ إلا و أ؛ فلا أراه لهم، لا لما به يضمنه ،أمانة

إلا لما يوجبه في العدل من أكلها، أو تقصــــــير في حفظها، وإلا فهي  ،في الأصــــــل
 كذلك على أرجح ما فيها، والله أعلم. 

وإن أرســل أحد عند هذا الهالك شــيئا من الأســلحة والأمتعة ليبيعها  قلت له:
ا التاجر، وبيعت مع ورثته، وصحت على هذا التاجر بأرض السواحل، ومات هذ

حقوق، ولم يف ماله بما عليه، أيكون الثمن شـــــــــــــرعا بين أهل الحقوق؟ أم أهلها 
ما  ؟ قال:الذين أرســـــــــــــلوها أولى بقيمتها إذا لم يغيرها الهالك في حياته عن حالها

ح أنه كان في يده؛ فأهل الحقوق في الحكم أولى به، إلا ما فضــــل عما لهم أو صــــ
لغيره، فإن أهله أحق به، وعلى هذا يخرج حكم هذه الأســلحة ما صــح أنه لغيره، 

 وما لم يصح، ولا نعلم فيه غير ذلك. 
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"إن هذه الأســلحة لهذا الهالك"، وقال الذين  :فإن قال أهل الحقوق قلت له:
أرســــــــلوها: "إنها لنا"، ولم يقدروا على صــــــــحة تبعّد خصــــــــمهم عنها، أيكون أهل 

نعم، هي كذلك في حكمها ما لم  ؟ قال:أولى بها من الذين أرســـــــــــــلوهاالحقوق 
يصـــــــح لمن يدعيها أنها له؛ لأن الهالك أولى بما في يده ح  يصـــــــح أنه لغيره، وقد 

 مضى القول في ذلك.
: وما تقول إذا كان علي حق لرجل، ومكتوب علي له ورقة الصــبحي مســتلة:

 /38ه بالورقة، وقال: "أرســـــلني /بخط من يجوز خطه عند المســـــلمين، وجاءني ولد
والدي يريد ما عليك له من الدراهم، وهذه ورقتك، فسلم لي ورقتي"، وسلمت له 
الدراهم التي على الوالد من غير وكالة من والده، ولا هو ثقة، ولم يطالبني صاحب 
الدراهم من بعد، ولبث ســــــــــــنين ومات، فهل أبرأ من الحق الذي علي لهذا الرجل 

ن الدراهم وصـــــــــلت إلى صـــــــــاحبها، ولو لم أعنى أم لا؟ وفي الاطمئنانة على هذا الم
 تصله لكان طالبني في دراهمه، فما تقول أنت في ذلك؟ 

 (1)يســـــــــــــع الأخذ بالاطمئنانة في مثل هذا. وأما في الحكم؛ فالدراهم الجواب:
 بحالها ح  يصح الخروج منها، والله أعلم.

لارية  ل عليه بعد انقضـــــــاء شـــــــهر، فيمن اشـــــــترى مالا بمائة  ومنه: مســــــتلة:
والبائع من غير بلد المشتري، فلما حل الأجل أرسل ولده ليقبضها من غير صحة 

بث مدة، ولم يطالب وكالة، فسلم له، وسلم الولد الصك المائة للمشتري ومزقه، فل
المشــــــــتري، ولم يعلم المشــــــــتري أن قيمة المال وصــــــــلت إلى البائع إلا  ةالبائع في حيا

كــان القــابض   ؛يبرأ قــال من قــال: ففي براءتــه اختلاف قبــل موت البــائع؛ظنــا؟ 
إذا كان القابض ثقة، ولا يبرأ إذا كان غير  ؛يبرأ وقال من قال:أو غير ثقة.  ،ثقة

                                                 
 هذا في ث، وفي الأصل: والدارهم. (1)
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ثقـة، وهـذا الاختلاف إذا لم يطـالبـه البـائع، ولا أقر بالقبض عنـده. وأمـا إذا مـات 
ســــــتغرق ماله، ولا وصــــــايا يعجز ثلث البائع وورثه القابض وحده، ولم يخلف دينا ي

 ماله عنها؛ فإنه يبرأ، ولا يبين لي فيه اختلاف.
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 الباب الثاني في الأمين إذا جعل أمانته في حجره أو ثيابه فذهبت

وفي رجل يصـــل إلى رجل بوعاء يريد أن يدفعه  من كتاب بيا  ال ـــر : /39/
له أن يرفعه له، ويلتزم له له عنده، فيجده في غير منزله مثل طريق، أو مزرع، فيســـأ

"ضــــعه هاهنا"، ونيته أنه إذا قام إلى بيته يحمله، فعند قيامه نســــيه،  :له به، فيقول
عليه الضــــمان؛ وقال بعضـــهم: لا ضــــمان عليه. فقال بعضـــهم: فتلف الشــــيء؛ 

 . (1)لأنه أوكل صاحبه يحفظه له
في جملــة  لو أن مؤ نــا حمــل أمــانــة عنــده في طريق وكــذلــك قــالوا في الأمــانــة:

رحله، فأدركه المبيت في الطريق، فعند العكم والسير نسي أمانته؟ أنه لا يضمنها، 
 إنه لا ضمان عليه، والله أعلم.وأكثر القول: عليه ضمانها، وقال بعضهم: 

على ســـبيل الأمانة، فجعلها  ،أو دنانير وعن رجل أعطى رجلا دراهم مســتلة:
؟ ه، فوقعت ولم يعلم بها، هل يضمنناب ثالذي دفعت إليه في حجره، أو فيالمؤ ن 
هكذا يشـــــــــــــبه عندي؛ لأن الحجر والثبان ليســـــــــــــهما حرز للدراهم والدنانير  قال:

 عندي.
؟ فإن كان مثل ثوب، أو غيره وما يشـــــــــــــبهه، وجعله في حجره وثيابه قيل له:

أنه لا يضــمن؛ لأن الثوب غير الدراهم لا تصــر ولا يمكن ذلك، معي يشــبه  قال:
والدنانير حرزها عندي أن تشــــــــــد وتصــــــــــر، وذلك يمكن فيها على معنى  فالدراهم
 قوله. 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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، أو (1)أن لو جعل أمانته على نعله وهي مثل درهم في الأمين وقيل مســـــــتلة:
ذلك ليس  نّ إ ؛في حجره في ،لســــــــــه خارجا من داره في المســــــــــجد، أو غير ذلك

 ثوبه، أو يحرزها الدراهم، وعليه أن يجعلها في ثيابه، أو يصـــــــرها في /40بموضـــــــع /
 ؛وتركهــا في غير إحراز مثلهــا فتلفــتإحراز الــدراهم، فــإن لم يحرزهــا إحراز مثلهــا، 

وكذلك لو جعلها في منزله في غير موضــــــــــــع حرزها، ثم وقيل: كان ضــــــــــــامنا لها. 
تلفت؛ فعليه الضــــمان. وإذا جعلها حيث نمن عليها فتلفت؛ فلا ضــــمان عليه. 

دة فتلفت، لم يكن عليه ضمان؛ لأن الناس قد لو جعل الدراهم  ت وساوقيل: 
يجعلون أشـــــــياءهم  ت وســـــــائدهم، وإنما على الأمين أن يجعل أمانته حيث نمن 
عليها بلا مخاطرة يخاطر بها كما يخاطر بماله، فإذا جعلها حيث نمن عليها بلا 

 .انقضى الذي من كتاب بيا  ال ر مخاطرة فتلفت؛ فلا ضمان عليه. 
ان في يــده أمــانــة، وتركهــا في حجره ليــأكــل، أو في الأرض ومن كــ مســــــــــــتلــة:

ليصــــــلي، أو ليتوضــــــأ، وهو في موضــــــع غير حفظ فنســــــيها فتلفت؟ فأخاف عليه 
 الضمان، والله أعلم.

وفيمن ائتمن إنســــــانا بأمانة، وهو في  مداد بن عبد الله: مســـــتلة عن ال ـــــيخ
يته أن نخذه، ثم المزرع أو المســــــجد، فقال المؤ ن لصــــــاحب الأمانة: "ضــــــعه"، ون

 نسيه، عليه ضمان أم لا؟ 
لا ضــمان وقيل: يلزمه الضــمان.  فقيل:فيه اختلاف من المســلمين؛  الجواب:

 ، والله أعلم.وهو أكثر القولعليه، 
                                                 

 ث: دراهم. (1)
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في رجل ائتمن أمانة بأمانة دراهم، أو غيرها، أو حب، أو  ر، أو  مســـــــــــتلة:
 /41و حجره، فتلفت من /ثوب، وهو في المســـــــــــجد أو المجلس، فتركه في ثبانه، أ
 ثيابه من غير أن يعلم أو نسيه، أعليه ضمان أم لا؟ 

أمــا الــدراهم، فعليــه الضـــــــــــــمــان؛ لأنــه ليس النعــل، والثيــاب، والحجر  الجواب:
موضـــــــــــع حرز الأمانة، وحرزها أن يطرحها في ثوبه. وأما التمر، والحب، والثياب؛ 

 فلا ضمان عليه، والله أعلم.
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فيه ضمان الأمانة وما لا يلزم، وفي حمل  يلزم فيما الباب الثالث

 الأمانة

وعن رجل دفع إلى رجل مالا وديعة، فزعم الأمين أن  من كتاب بيا  ال ــر :
صاحب المال أمره أن يتصدق بها؛ فهو مصدق، وذلك أن الأصل أمانة، فالأمين 
مصــدق. وما كان أصــله على الضــمان؛ فلا يصــدق إلا بالبينة، ويحلف الآخر أن 

 حقه هذا ثابت عليه.
 وقال:ليس في العارية، ولا الوديعة، ولا المضــــاربة ضــــمان،  قال: وعن شـــري 

مالا مضـــــــاربة، أو وديعة فاشـــــــترط عليه الضـــــــمان؟ أن  لو أن رجلا دفع إلى رجل  
ذلك لا ضمان فيه؛ لأن الاسم أمانة، وإنما الأحكام على الأسماء، ويرفع إلى النبي 

  ويرفع إلى النبي (1)«ران درعا فضــــــــــمنها لهماســــــــــتعار من أهل ج»أنه ،  أنه
، فقال صــــفوان: عارية مضــــمونة يا «اســــتعار من صــــفوان بن أمية ســــبعين درعا»

 .(2)«عارية مضمونة»رسول الله، قال: 
وعمن كانت معه أمانة، فجعلها في موضـــع نمنه، ثم عناه خروج من  مســـتلة:

ل ماله وجميع ما في يده، فلما بيته وبلده عن خوف، أو غير ذلك، واجتهد في حم
                                                 

صَالَََ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ أهَْلَ جَْراَنَ عَلَى ألَْفَيْ حُلهة ، النِّصْفُ في »أخرجه بلفظ:  (1)
كل من: أبي داود، « ، يُـؤَدُّونَهاَ إِلَى الْمُسْلِمِيَن، وَعَوَرِ ثَلَاثِيَن دِرْعًا...صَفَر ، وَالْبَقِيهةُ فِي رَجَب  

؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الجزية، رقم: 3041كتاب الخراج والإمارة والفيء، رقم: 
18680. 

 ؛ والنسائي في الكبرى، كتاب العارية والوديعة،15302أخرجه بمعناه كل من: أحمد، رقم:  (2)
 .1633؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 5747رقم: 
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فيه ما جعل  /42صـــــــــار ببعض الطريق، وجد وعاء كانت فيه أمانته فارغا ليس /
فلا يبين لي عليه ضـــــــــــمان في القول الذي  ؟ قال:فيه من أمانته، هل ترى بأســـــــــــا

قيل: "إن له أن يحمل أمانته معه حيث ما مضـــــى"، وإن رأى ذلك أســـــلم لأمانته 
 من تركها.
لته عن الأمين إذا كان في بلده )خ: يده( أمانة، فأصــابه إجلاء، وســأ مســتلة:

، (1)إن كان هو القابض لها، والواضع لها في منزله ؟ قال: قد قيل:هل عليه حملها
ولم يكن صاحبها هو الواضع لها في منزله بأمره، وكان قادرا على حملها؛ كان عليه 

لها، أو بأمره من غير رأي  حملها ولزمه ذلك. وإن كان رب الأمانة هو الواضـــــــــــــع
 ليس على الأمين حملها، وتركها بحالها. فقد قيل:الأمين؛ 
أرأيت إن كان الأمين هو القابض لها من ربها، والمصــــرف لها في مأمنه،  قلت:

فأصـــــابه خوف أراد الخروج إلى موضـــــع نمن فيه على نفســـــه، فاتجر لها من حملها 
إذا صـــــــــــــح له من طريق ثبوت الحكم  :؟ قالبكراء، أترى ذلك يلزم رب الأمانة

على رب الأمانة؛ كان ذلك له على رب الأمانة مع الاعتقاد بذلك في حين حمله 
لها. فإن أهمل ذلك؛ فالكراء زائل عن رب الأمانة. فإذا اســـــــــــــتحق الكراء وعدم 
الحجة في الحكم؛ فله أن نخذ بقدر الكراء من مال صــــــــــــــاحب الأمانة أو منها، 

 أعلم. ويجوز له، والله
أن من وضع أمانة في موضع يدخل عليه من لا  روي عن أ  مالك: مستلة:

يثق به، ثم تلفت؟ أنه ضــــــــــــــامن لها، والله أعلم. وأجمع أكثرهم على أن المودع إذا 
في صــــــــــــندوقه، أو حانوته، أو بيته، ثم تلفت من غير خيانة؛  /43أحرز الوديعة /

 أن لا ضمان عليه. 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: منزل. (1)
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مانة، وكانت في ثبانه، ثم جعلها في الأرض ليتزر، وســـــــألته عمن كانت عنده أ
إن كانت نيته إذا اتزر أخذها،  ؟ قال:أو أخذت ،فضــاعت أو نســيها ،فضــاعت

ثم تلفت؛ فلا ضــــــــمان عليه إلا أن يتعمد لذلك؛ فعليه الضــــــــمان. وكذلك ميزان 
 السوقي هو في موضع في أمانته؛ فلا ضمان عليه إن تلفت.

مانة موضــــــعا من دار المؤ ن عليها، فاحتفر وإذا قصــــــد صــــــاحب الأ مســـــتلة:
حفرة، ثم وضـــــــــــــع المـال بيـده فيهـا، فجـاء صــــــــــــــاحـب الـدار الأمين، فيقلعهـا من 

 موضعها، وحولها إلى موضع آخر فعطبت؟ فإنه ضامن لها.
ومن وجد في منزله متاعا؟ فإن كان صـــــــــاحبه وضـــــــــعه على ســـــــــبيل  مســــــــتلة:

ســــــبيل الأمانة؛ فليحفظها، ولا التعدي؛ أخرجه من منزله. وإن كان وضــــــعه على 
 يضيع مال أخيه.
وإن أمر المؤ ن الأمين أن يجعل الوديعة في منزله دون غيره، فخاف  مســـــــــــتلة:

عليه المسـتودع التلف في ذلك المنزل؟ فله أن يغيره، ويخرجه إلى حيث يكون أحرز 
ان له، ولا ضـــــــــــــمان عليه إن تلف؛ الدليل: أنه لو رأى البيت وهو يحترق بالنار ك

عليه تخليصه، ونقله إلى موضع يرجو أن يسلم. وإذا كان قادرا على تخليص ذلك 
المال، ثم تركه ح  هلك؛ أنه يكون ضــــــــــــــامنا، وأن ينقله من حيث يخاف عليه 

يرجو ســـــلامته فيه كما يفعل في مال  /44التلف، ويغلب على ظنه إلى موضـــــع /
 نفسه المتعبد بحفظه.

لخروج؟ فليحملها معه، أو يجعلها مع ثقة. وإن لم أراد الأمين ا (1)وإذا مســـتلة:
 يفعل وتركها؛ ضمن.

                                                 
 ث: وإن. (1)
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إن أراد أن يســـــــافر؟ فيردها إلى ربها، أو إلى وكيله، أو  وفي موضــــــع: مســــــتلة:
حاكم البلد. وإن أودعها أمينا، وأعلمه أنها لفلان؛ جاز، ولا ضـــــــــمان عليه. وإن 

ثقة، أو حاكما غير  أودعها الأرض، وأعلم بذلك عدلا؛ جاز. وإن أودعها غير
 مأمون، أو دفنها بحيث لا يؤمن عليها؛ فهو ضامن. 

إن حمل الأمانة في ب ر أو بحر فتلفت؟ ضــمن، واحتج قال ال ــافعي:  مســتلة:
"وقي  ، وقول:(1)«الله إن المســـــافر ومتاعه لعلى قلت  إلا ما وقى: »بقول النبي 

 توا، ولكن قلتوا.الله" بالتنقيل والمقلتة: المهلكة، ويقال: ما انفل
لا وقيل: إن حملها معه فعطبت؛ فقد رأى من رأى أنه ضامن. ومن الضياء: 

لا  قال محمد بن المسب :لأنه ائتمن عليها به، ولا يزيلها إلى غيره.  ؛ضمان عليه
 ضمان عليه إذا أراد حفظها.

فيمن معه لآخر أمانة، ويحمل له حملا، فيقع به اللصـــــوص، أو  قيل: مســــتلة:
البة، فيصــــــــــــانع على ما في يده، ويفديه ح  يخلصــــــــــــه؟ أنه يرجع بذلك إلى يد غ

 صاحب المتاع، ولو كره، إذا صح ذلك.
كيف   وقلت:وعن ما يلزم الأمين من الضــــــــــــمان من تلف الأمانة،  مســـــــــتلة:

إن الأمين إذا جعل أمانته عند من نمنه عليها بغير  ؟ فقد قيل:يلزمه إذا تلفت
لا محــدود حــد لــه فتلفــت؛ فلا ضـــــــــــــمــان عليــه، ويلزمــه  مخــاطرة بهــا من غير تعــد،

صــــاحب الأمانة بعد القدرة منه على ذلك،  /45الضــــمان إذا تعدى ما حد له /
وأن يجعلها حيث لا نمن عليها، أو يضــــــــــــيعها، وهو يقدر على حفظها ومنعها، 

 فبأحد هذه الخصال؛ يلزمه ضمانها فيما قيل.
                                                 

 .2/339؛ والمناوي في فيض القدير، 2/564أورده ابن قتيبة في غريب الحديث،  (1)
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وهو يقدر على تســــــــــليمها، إلا أن له في الأمين يطلب منه الأمانة،  مســــــــتلة:
شــــــــــــغلا فدافعه عن أمانته وعن حقه، وهو يريد دفعها إليه؟ فإن لم يكن له عذر؛ 
فهو آثم، وعليه ضـــــمان الأمانة إن تلفت؛ لأن منعه إياها حين طلبها، وهو يقدر 

 على تسليمها.
وإذا اشـــــــترط المودع على المودع أنه ضـــــــامن للوديعة؟ ففيه اختلاف:  مســــــتلة:

 هو ضمان. وقول:لا ضمان عليه، وهو قول أصحابنا. قول ال افعي: ف
وإن أعاره على أنه إن ضــــــاع، فهو ضــــــامن، ومن جامع ابن جعفر:  مســـــتلة:

 فضاع؟ فهو ضامن ولو لم يضيعه.
 إنه لا ضمان عليه، ولو شرط عليه الضمان. وقال من قال: ومن غيره: 
 قال:ط عليه الضــــــمان، لا ضــــــمان على الراعي ولو اشــــــتر  وقال: ومن غيره: 

لأن كل من كان عليه الحفظ بعينه لا ضــــمان عليه، وإنما الضــــمان على من عمل 
 بيده.
أنه يخرج على نحو هذا إذا لم يشـــــــــــــترط عليه معي :  قال أبو ســــــــــعيد 

فتحسـب أ  أنه يختلف في تضــمينه، فمعي الضــمان. فإن اشــترط عليه الضــمان؛ 
 لازم لضامن غارم.  (1)شرط إنه يضمن؛ لأن الضمان في بعض القول:

من يثبتها  فمنهم ؛وكذلك العارية، والأمانة، والوديعة يخرج معاني الاختلاف
من يبطل الشـــــــــــــروط  /46/ ومنهمما لم تكن باطلة يحرم حلالا، أو يحل حراما. 

المدخلة خلاف الأحكام الأصـــــــلية، ويثبت الأصـــــــول على ما هي عليه، قول أبي 
 .سعيد 
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: وعن رجل وضــــع -لأنها متصــــلة هوابه-   الحواريأحســـب عن أ مســـتلة:
مع رجل حبا، أو غيره، فقال الذي وضع معه: "إن ضاع شيئك، فأنا منه بريء، 
ولا أضمن لك به ووضعه )خ: أو( ولم يقل له فيه شيئا، ثم رجع، فقال له: "إحمل 

، (1)علم أني بريء منه ولا أتعرض لها"، فأبى أن لا يحمله، فقال له: "حبك عني
وإن شــــــئت فاحمله، وإن شــــــئت فدعه"، فخرج الذي وضــــــع معه في منزله، وعزل 

: فلا ضـــــمان عليه إذا فعلى ما وصــــفتشـــــيئه، وتركه فضـــــاع، هل يلزمه شـــــيء؟ 
دعاه إلى حمله، فلم يحمله، ووضـــــــــعه برأيه، أو بغير رأيه، إلا أنه إن وضـــــــــعه برأيه، 

يدعه إلى حمله، فعلى هذا  فدعاه إلى حمله، فلم يحمله؛ فلا ضــــــــــمان عليه. وإن لم
إذا نقل متاعه من منزله، و ول إلى موضـــع آخر؛ كان عليه أن يحول هذا الشـــيء 
الذي وضـــع معه حيث يضـــع متاعه، وهذا الذي وضـــع برأيه، ولم يدعه إلى حمله. 
وإن دعاه إلى حمله، فلم يحمله؛ فلا ضــــمان عليه إذا  ول من ذلك المنزل، وليس 

والمعنى في هذا برأي صاحب المنزل. وإن كان صاحب المتاع، عليه أن يحوله معه، 
وضــــــع المتاع برأي نفســــــه بغير رأي صــــــاحب المنزل، فإذا أراد صــــــاحب المنزل أن 
يتحول من ذلك المنزل؛ لم يكن عليه  ويل ذلك المتاع الذي وضــــــع في منزله بغير 

 أني ما آمن على /47رأيه، فافهم ما كتبت إليك به، واعلم /
لخطأ والغلط، والله الموفق للحق والصـــــــــــــواب، وقد اجتهدت في طلب نفســـــــــــــي ا

 السلامة لي ولكم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب، وإليه المصير.
وفيمن كان عنده أمانة في مســـــــــــتلة عن أ  بكر أ د بن محمد بن خالد: 

دها إلى موضـــــعها منزله فنســـــيها، وظن أنها له، فاســـــتخدمها، ثم علم أنها أمانة، فر 
                                                 

 ث: به. (1)
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أن عليه كراء  الذي عرفت:من منزله، فضـــــــــــــاعت، أترى عليه ضـــــــــــــمانا، أم لا؟ 
 استخدامها، ولا ضمان فيها هي، والله أعلم بالصواب.

رجل عنده أمانات للناس، مثل: قفاع أو جرب، هل له أن يجعل  مســـــــــــتلة:
 لا. فإن فعل، وجعلها؛ ضمن، والله أعلم. ؟ قال:شيئا فوق شيء
وعن الأمانة إذا رفعت عند رجل برأيه في منزله عن أ  الحواري: و  مســـــــــــتلة:

عليه إذا  ول من منزله، أو غيره أن يحولها معه، وإلا ضـــــــــــــمنها، إلا  ؟ فقال:برأيه
أن يدعو صــــــــــــــاحبها إليها، ولا يحملها. وإذا رفعت بغير رأيه؛ لم يكن عليه فيها 

 شيء.
ر عند زيد، فطلب هذا و  عن رجل له حبّ  (1)وســـــئل ]أبو ســـــعيد[ مســــتلة:

ل غيره من الضعاف، فأطعمه أالسؤال كما يس الرجل إلى زيد أن يطعمه على حدّ 
 ه لا يجوز له ذلك، وعليه الضمان. أنّ معي  ؟ قال:من ماله، هل يجوز له ذلك

ولو أكله؛ فعليه الضـــــــمان إلا أن يخبره.  ؟ قال:فإن عاينه ح  أكله قلت له:
نه، فأكله من بعد خبره؛ فلا ضــــــــــمان عليه. وإن فإن أخبره من بعد أن قبضــــــــــه م

له  /48أخبره من بعد أن أكله، فأتم له ذلك؛ فلا ضـــــــــــــمان عليه. وإن لم يتم /
 ذلك؛ فعليه الضمان. 

فإن أعطاه إياه باحتســـــــاب منه، إذ هو فقير، هل يجوز له أن يعطيه  قلت له:
يتيما، فأعطاه لا يجوز الاحتســــــــــــاب في هذا إلا أن يكون ،نونا، أو  ؟ قال:ذلك

 إياها على حد الحسبة؛ جاز ذلك، ولا ضمان عليه في ذلك. 
لا يجوز  ؟ قـــال:أرأيــــت إذ هو فقير، هــــل يجوز لــــه أن يعطيــــه ذلــــك قلـــت:

 الاحتساب.
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وعن رجل وضـــــع شـــــيئا له عند رجل، وقال له: "يكون هذا الشـــــيء  مســــتلة:
ه وصــــــــــي، ثم إن عندك"، ثم مات، وخلف ورثة يتامى، ولم يوكل وكيلا، ولا كان ل

زوجة الهالك تطلب ما وضـــع زوجها، فأبى الرجل أن يســـلم إليها، و ســـك به إلى 
بلوغ اليتيم، فوقع نهـب من قبـل جنـد، أو أعراب غلبوا على الأمـانـة، ونهبوا ذلك 

: فهذا أمين، ولا ضمان فعلى ما وصفتالشيء، أيلزم هذا ضمان ذلك، أم لا؟ 
، ولم يضـــــــــــــيع، وليس طلب الزوجة مما يوجب عليه إذا جاء أمر غلبه على أمانته

عليه الضـــــمان، وله أن يحبس ذلك الشـــــيء ح  يقام لليتيم وكيل، أو يبل  اليتيم. 
ولو ســــلم ذلك الشــــيء إلى زوجته؛ لكان ضــــامنا لذلك الشــــيء ح  يســــلمه إلى 

 اليتيم بعد بلوغه، أو إلى وكيله.
نســـــــان بدابته وعن قوم مســـــــافرين وقعت بهم اللصـــــــوص، فعلق كل إ مســــــتلة:

اســـــــــــــتودع رجلا حمـارا لـه حـاملا عليـه حبـا،  (1)وبمتـاعـه، ثم إن رجلا من الجمـاعـة
وذهب إلى حمر له أخرى يريد أن يحول بينها وبين اللصوص، أو يستر عنهم شيئا 

وذهب يريد أن  /49من المتاع، ثم إن هذا المســـــــــــــتودع الحمار أطلقه من يده، /
ه، فحطت اللصـــــــــــــوص حمل هذا الحمار يحول بينهم وبين متاع آخر لا يســـــــــــــلبو 

إذا كان هذا المعارة، فودع هذا  ؟ فقال:وأخذوه، أيلزم هذا المســتودع ضــمان أم لا
الحمار، ومضـــــــى يمنع اللصـــــــوص، وهم لا يســـــــلبوه، فرجع اللصـــــــوص إلى الحمار، 
والمستودع ما كان في يده، فأخذوا ما عليه؟ فلا ضمان عليه في هذا، إذا كان إنما 

يمنع قومــا آخرين، فــأخــذوا مــا على الحمــار، فــإنمــا عليــه أن يمــانع،  ودعــه، وذهــب
وليس عليه أن يقاتل ح  يقتل، وليس مضــــــــــيعا في الموضــــــــــع، وكذلك ليس عليه 

 رده، والله أعلم.
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غيره، وقصــــــــــــدوا إليه، وأراد أن يدفعهم عن  (1)فإن كان الحمار في يده، فودعه
 : فلا( ولا ضمان عليه.الحمار، ويمنعهم منه، فغلبوه على الحمار؛ )خ

وعن رجل ائتمن رجلا بأمانة، فأرســـــــــل إلى أمانته من يقبضـــــــــها من  مســـــــتلة:
إن  ؟ قال:غير المؤ ن، أهو ضــــــــامن المؤ ن، فلم يجد الرســــــــول المؤ ن، فدفعها إليه
 كان صح معه أنه أرسله؛ فلا ضمان عليه. 

 . نعم ؟ قال:وكذلك إن اطمئن قلبه أن صاحب الأمانة أرسله قلت:
 ؟ قال:وإن قال صــــاحب الأمانة أنها صــــارت إليه، فقد برء هذا الدافع قلت:

 نعم.
سألت عمن عنده أمانة لم يجد ثقة، فحفر لها في الأرض، ودفنها فيها  مستلة:

أنه إذا دفنها  الذي عرفت:وتلفت، كانت الأرض في بيت، أو مزرع، أو فلاة؟ 
 ليه.حيث نمن عليها، وكان ذلك حفظها؛ فلا ضمان ع

في رجل كانت معه أمانة حب، وقد وجدنا عن محمد بن محبوب:  مســـــــــتلة:
فـدخـل في الحـب الـدواب، ففرقـه فوق ظهر بيتــه، ومـده عليــه يريـد بـذلـك ذهـاب 

لا ضـــــــمان عليه إذا كان  ؟ فقال:الدواب من الحب، فحملت الريح الحب /50/
 يريد بذلك إصلاحا.

لأمانة: أنها مضمونة مثل قيل في ا عندي أنه:  قال أبو سعيد مستلة:
لو مات رجل، وصح  قيل: وعندي أنهليست بمضمونة،  وقال من قال:الدين. 

عليه بالبينة أن زيدا ائتمنه على ألف درهم؛ أنها ثابتة عليه في ماله على قول من 
إنها مثل  وقال من قال:إنها قبل الدين.  فقال من قال:يقول: "إنها مضــــــمونة". 

إنهــا بعــد الــدين، وعلى قول من يقول: "إنهــا ليســـــــــــــــت  :وقــال من قــالالــدين. 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: فورعه. (1)
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بمضـــمونه"؛ فلا يلحق المؤ ن الورثة في مال الهالك بشـــيء، ولو صـــح ذلك بالبينة 
 ما لم تصح الأمانة بعينها.

وقال في رجل أتى ببضـــــــاعة، فاســـــــتودعها رجلا، فقال له صـــــــاحب  مســــــتلة:
لها من بعد إلى غير المنزل: "ضــــــعها هنالك"، ووضــــــعها صــــــاحب المنزل له، ثم حو 

المنزل حفظا منه لها، أو لحاجة عنت في موضــــعها، فتلف المال؟ فلا ضــــمان على 
أمر من صـــاحب صـــاحب المنزل. وإن كان صـــاحب البضـــاعة، وضـــعها بأمره بلا 

 الدار، فحولها صاحب الدار؛ لزمه الضمان. 
ه وعن رجل ان ن بأمانة فغاب، وتركها في بيته، أو خاف على بيت مســـــــــــتلة:

: فإذا فعلى ما وصــفتفحولها إلى بيت رجل آخر فضـــاعت، هل يلزمه ضـــمان؟ 
تركهـــا عنـــد متـــاعـــه، أو جعلهـــا حيـــث حول متـــاعـــه، أو جعلهـــا حيـــث يرجو لهـــا 

 عليه.  /51السلامة، أو مع من نمنه على متاعه فضاعت؛ فلا ضمان /
في رجل رفع عندي  را، ثم جاءني مســــــــتلة عن أ  علي الحســــــــن بن أ د: 

خرجت له منه، وســـــــــــــلمته إليه، ولم أعرفه أنه منه، ولم يطلب، أترى أني بريء فأ
 بذلك أم لا؟ فلا تبرأ بذلك على ما يوجد، والله أعلم. 

ســــــألت أبا ســــــعيد عن رجل ائتمن رجلا على حب، فوضــــــعه حيث  مســـــتلة:
يضع متاعه، فأذن لرجل أن يدخل بيته ليأخذ حاجة له، والداخل متهم بالسرقة، 

هكذا عندي  ؟ قال:الحب بغير علم، هل عليه غرم ما أخذه الداخل فأخذ من
ولا يجوز أن  قال:إذا أمكن متهما من أمانته، أو خائنا؛ كان بذلك ضــــــــــــــامنا. 

 يخاطر بأمانته، والله أعلم. 
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في رجل عنده أمانة لجبار؛ فأخذه مســـــــــــتلة من منثورة ال ـــــــــــيخ أ  محمد: 
 ؟ قال:لبه من الخراج، هل يبرأ من الأمانةبالخراج، فدفع إليه الأمانة في الذي طا

 (. من كتاب بيا  ال ر  ومن أول الباب إلى هاهنا كله منقول. )انتهىنعم. 
: وإذا جعل الأمين أمانته في  مســـــتلة عن ال ـــــيخ صـــــا  بن ســـــعيد

صــــــندوق، أو غيره من الأوعية دون الشــــــرط، غير أنه في موضــــــع يضــــــع فيه ماله، 
العــادة في بلــده، وقلــة  (1)ة على أمــانتــه فيــه ممــا جرتوقلبــه مطمئن بقلــة المخــافــ

اللصــــــــــوص فيه، غير أنه حدث له أمر من النوادر فذهبت أمانته، أيضــــــــــمن على 
أما الصــندوق الذي توضــع فيه الأمانة لا أحفظ له حدا  ؟ قال:هذه الصــفة أم لا

 محــدودا، إلا أني سمعــت أن الــذي لا يقــدر الحــامــل أن يحملــه، ولا يبل  إلى أخــذ
الأمانة منه  /52الأمانة منه إلا بكســــره مثل: الحانوت الذي لا يقدر على أخذ /

إلا بكســـــــــــــر بابــه أو قفلــه، وذلــك إذا كــانــت الأمــانــة من جنس مــا يوضـــــــــــــع في 
وكل جنس منها له موضـــــع، فإذا وضـــــع  (2)الصـــــنادق؛ لأن الأمانة ليســـــت ســـــواء

ن إذا ضــــــاعت. وأما البلد المؤ ن أمانته فيما يجوز فيه مثلها، ولم يهملها؛ لم يضــــــم
الذي لا ســــــــرقة فيه بحســــــــن الظن بأهله؛ فلا عذر في ذلك لمن ترك أمانته في غير 

 حرز عن الضمان إذا ضاعت في ذلك، والله أعلم. 
ومن خاف على أمانته من الدراهم ودفنها في عن الصـــــبحي:  لعلها مســـــتلة:

 ؟ الأرض وتلفت، هو ضامن لها أم لا؟ أشهد عليها عدولا أم لا
إذا أشــهد شــهودا، ومن يجيز  ؛جواز دفنها اختلاف بين المســلمين في الجواب:

 له الدفن؛ يعذره من الضمان، والله أعلم. 
                                                 

 في النسخ: جرب. (1)
 زيادة من ث. وفي الأصل، ق بياض بمقدار كلمة.  (2)
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وإذا قال له من أمنه: ")ع: إن( أصــــــــــابها شــــــــــيء فأنت مبرأّ  ومنه: مســــــــتلة:
 منها"، ففعل بها هذا وتلفت. 

يء منهــا"، والله تصـــــــــــــح لــه البرأة بهــذا القول؛ لأن معنــاه: "أنــت بر  الجواب:
 أعلم. 

ومن استعار دابة ليحمل عليها حمالا له من قرية، مستلة من كتاب المصن : 
فقيدها قبل وصــــوله إلى البلد الذي يحمل منه، ومضــــى في حاجته، فأخذها رجل 
على جهة الســــــــــرقة فتلفت؟ فإذا أزال عاريته إلى غير أمين فتلفت؛ ضــــــــــمن. وإن 

 في الطلب، والله أعلم. صح الغصب لم يضمن؛ ويكون خصما 
لمن ســــأله عن رجلين ائتمن كل مســــتلة عن ال ــــيخ عامر بن علي العبادي: 

واحد منهما صـــــــــــاحبه أمانة، وأحرز كل منهما ما ائتمنه صـــــــــــاحبه ح  مضـــــــــــى 
فجاء أحدهما يطلب صــاحبه قبض ما ائتمنه  /53عليهما ما مضــى من الزمان، /

من الأسباب، ما يكون به سالما من  إياه، فادعى إتلافها من يده بسرق، أو غيره
بينهما ح  يختصــــــما  (1)ضــــــمانها أن لو صــــــح ما ادعاه فيها، ولم يدعه إلى الحكم

فيها مع الحاكم، بل ســكت عنه ح  أتاه المدعي ذهاب ما بيده من الأمانة ]له، 
قبض ما أمنه إياه، هل ترى له أن يمســــــــــــــك عليه ماله الذي أمنه إياه؟  (2)يريد[

ح  يقضي القاضي بينهما في ذلك، أو ينتصر عليه ما بيده أم لا له فتمسك به 
في  قال: قد قيل:هذا، ولا هذا؟ عرفني الوجه في ذلك مأجورا إن شــــــــــــــاء الله. 

حكم اليمين باختلاف بين المســـــــــــــلمين أهــــل الوفــــاق ح  مع الفرق المنتحلين 
نه ليس إ قال من قال: خلاف دين أهل الاســــــتقامة في الدين، فأحســــــب أنه قد

                                                 
 كم.ا هذا في ث. وفي الأصل: الح (1)
 ث: له لزيد. ق: لم يرد. (2)
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على الأمين يمين إذا قال: "إن الأمانة قد ذهبت من يده"، وفســــر ذهابها بســــبب 
: أن للآخر قبض ما بيده له، فعندي مســـــــــــقط عنه ضـــــــــــمانها، فعلى هذا الرأي؛

لســـــقوط حقه عنه وعن ذمته، لمعنى قبول قوله بلا احتجاج عليه له مع حاكم ولا 
اب الأمانة من يده مقبول مع إن قول الأمين بذهوقال بعض المســـــــلمين: غيره. 

يمينه، ولابد له من اليمين مهما طلبها المؤ ن له منه، وعلى قياد هذا الرأي لابد 
وأن يراعى به حكم صــــــــــــــاحبه الذي قد طلب منه هذا المدعي قبض ما أمنه إياه 
ح  يؤدي إليه ما أمنه إياه، أو يمضـــي على دعواه اليمين فيما بينهما، أو مع من 

المسلمين حال عدمه، أو يتراضيا برجل  /54ما من حاكم أو جماعة /يقضي بينه
حكام هذه القضـــــــية، وعلى قياد هذا بينهما بالعدل حال كونه بصـــــــيرا بأ يقضـــــــي

الرأي؛ فيخرج له عندي من المعنى أن ليس له أن يمســــــــــــــك عنه أمانته، بل يعطيه 
الرأي، أن إياها، ويطلب حقه منه، إذ لا تصــح المقاصــصــة في مثل هذا في بعض 

لو قضــى له  ثبات اليمين على ما قاله من الدعوى في أمانته وذهابها، فنكل عن 
اليمين عليها؛ فيلزمه إحضارها، أو شرانها، أو ،نها غرما لها عليه، ويخرج له معنى 
يدل على جواز قبضـــــــــــــها عليه ح  يقضـــــــــــــي بينهما بوجه الحق فيما بينهما من 

يده لإفلاســه، أو صــحة جوره وبغيه، وقهره، الخصــومة إذا خاف إتلاف حقه من 
أو توليه وميله عن حكم الحاكم، وفصــــله إلى حيث لا تناله يده حســــب ما أرجو 
أنـــه خـــارج على وجـــه الحق من معـــاني مـــا ورد في الأثر من آراء أهـــل الحق من 

 المسلمين. والله أعلم. 
قول من  وأي رأي من هذين الرأيين عندك أقرب إلى الحق، )أعني: قلت له:

عنــدي  "(؟ قـال:"بثبووــا عليــه :من قــال وقول"بطرح اليمين عن الأمين"،  :قــال
ا كلاهما خارجين على مذاهب أهل الحق، وأنهما لحق لا شبهة فيه ولا ريب، مأنه
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غير أني أميــــل قليلا إلى قول من قــــالوا: "بوجوب اليمين على الأمين إذا اومــــه 
للحاكم أن يصــــــــــــرفها عنه صــــــــــــدودا إذا طلبها فيعجب  المؤ ن له فاختانه فيها"؛ 

خصــــــــــمه، وأظهر التهمة مع الحاكم، وما لم يظهر عليه معنى يوجب التهمة عليه؛ 
لم يعلم /55أن لا يتعرى ذلك الحاكم فيعرضــــــها عليه، ولو كان الحاكم /فيعجب  

له كما مضـــــــــــــى من إثباوا فيعجب  له بأمانة ولا خيانة. ومهما علم منه الخيانة؛ 
ه تعظيما لحقوق العباد وأماناوم حســـــــــب ما يعجبني من الرأي فيها إن شـــــــــاء علي

 الله. 
أرأيت لما أن أتاه وقال: "اذهب فقبضــــــــــــني مالي الذي أمنتك إياه"،  قلت له:

فــأنكره ذلــك الأمين، فقــال لــه: "مــا أمنتني شـــــــــــــيئــا"، ولم يكن معــه عليــه بينــة، 
ياه، أله أن ينتصــر من الأمانة فاســتحلفه، فحلف له على ما ادعاه عليه، فأنكره إ

التي هي عنده له، أو من غيرها من جملة ماله مهما لم يكن ثم أمانة له عنده؟ ولا 
وأراه؛ لأنه فيما أراه كأنه ظالم،  نعم، له ذلك فيما معي ؟ قال:(1)عليه له ضــــــمان

الإشـــــهاد على قبض  (2)مع كون ،ســـــرا كان أو جهرا ؛والظالم يســـــع الانتصـــــار منه
على ســــــــــعره ،نا له، أو عوضــــــــــا على  (3)ه إذا وجد جنس ماله، أو بخلافهحقه من

قول من يقول بذلك في مثل ذلك إن قدر على الإشــــــــهاد على ذلك، بلا خوف 
ـــه، وطلـــب  ـــه على دين، ولا نفس، ولا مـــال لا مكـــان كون التوبـــة من يلحقـــه من

قا في الخلاص، وإمكان كونه حال إنكاره بأشياء، فعساه يذكر ذلك إن كان صاد
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: ضمانه. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: كونه. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: بخلافه. (3)
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دعواه عليه، فاليمين لا يبطل عليه ما كان له من حق؛ فهو يقبض حقه من ماله 
 محقا حسب ما عندي، والله أعلم. صار

أرأيت إذا علم منه أنه أنكره الأمانة لجهله بموجبات ما له وعليه في  قلت له:
 /56مها عليه، وهي ذاهبة من يده بوجه لم يكن به ضـــــــامنا /االحكم خوفا منه إلز 

له إياها ح  حلف على ذلك، أله أن ينتصـــــــــــــر من ماله بقدر ما أمنه إياه على 
ذلك من حاله؟ كان عمله برأي عينيه، أو سماع أذنيه، أو بينة عادلة، أو شــــــــــــهرة 

لا أرى له على هذا من أمره حقا يوجب الحق له انتزاعه من  ؟ قال:قاضــــــية أم لا
ا كان معه من صــــحة ذهابها صــــاحبه، أو انتصــــاره بالعوض من ماله، وقد كفى م

من يده بوجه من هذه الوجوه التي ذكروا، وهي فلا شك أنها من موجبات صحة 
 ، أو لم يقر.ذلك معه، ح  يبقى عليه حق، ولا حجة يحتج بها عليه، أقر له بها

نــة عنــده متميزة أرأيــت إذا مــات هــذا الأمين، فلم تظهر تلــك الأمــا قلـت لـه:
لا هو أشـــــــــــهد عليها، هل للمؤ ن حجة على ورثته من بها، و  عن ماله، ولم يوص

 لا، ما لم تكن له بينة على دعواه.  ؟ قال:بعده
وإن كانت له بينة على تقبيضــه الأمانة، فشــهدت له بذلك، وصــرحت  قلت:

معنى الأمانة من جنســـــــــــــها وعددها، أو كيلها ووزنها، ولم تصـــــــــــــح عليه حجة أنه 
هذه كالأولى ولا  ؟ قال:عينها، أله حجة أم لااســترجعها منه إلا أنها لم يوص بها ب

معنى لدخول الفرق في الحق بينهما؛ لأن شــــهادة البينة بالأمانة خلاف شــــهادوم 
وبراءة ذمته منها، ح   ،بالدين والضـــمانة لانحطاطها بعد صـــحة ذهابها من عنقه

لا حجة على  قلنا:تكون من وجه يصـــــــــــــح به الضـــــــــــــمان عليه فيها، فمن هاهنا 
 /57ث فيما خلفه هالكهم من ســـــــــــــبب الأمانة ح  يرونها متميزة بعينها /الوار 
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فيعرفونها بوجه يوجب عليهم في الحكم أداءها لربها بوصـية وإشـهاد، أو بعلم منهم 
 بها، وكانوا هم ممن قد صح عقله لا من اليتامى، ولا المعتوهين كلا، ولا الأغياب. 

ا  قلت له: نه قد أمنه كذا وكذا، وأشهدنا على ن شهدت البينة أأولو أنهم لمـــــــــّ
قبضــه منه بوجه الأمانة، رأت الورثة في تركة هالكهم شــيئا متميزا مثل ما شــهدت 
به البينة جنســـــــا، ووزنا، أو عددا وكيلا، إلا أنهم لم يجدوا منه فيه بيانا بوصـــــــية ولا 

 لا يبين لي إلا أن هذا ليس عليهم ؟ قال:إشـــــهاد، أيكون هذا حجة عليهم أم لا
بحجة ح  تشـــــــــــــهد بينة أولى وأخرى أن هذا هو الشـــــــــــــيء المطري بعينه في باب 

 الحكم. 
متميزا عن مـــالـــه، وفيـــه بروة  (1)أرأيـــت إذا وجـــدوا ذلـــك في حوزه قلـــت لـــه:

مكتوب فيها: "هذه الصــــرة، أو هذا الشــــيء الفلاني عندي أمانة، وهو لفلان بن 
ب من الكتبة المعروفين بالكتابة فلان الفلاني"، وتلك البروة بخط يده، أو بخط كات
هــذه لغيره من أحكــام  ؟ قــال:بين المســـــــــــــلمين، أتكون هــذه عليهم حجــة أم لا

الأوراق والوصــايا المعراة من الإشــهاد عليها، فهي ولا شــك أنها والجة ببحبوحة ما 
جــاء فيهــا من الاختلاف، ولا أقــدر على إثبــاوــا على الورثــة بالحكم عليهم ح  

البروة بخط هالكهم علما يقينا لا شـــــــــــــبهة فيه، فهنالك كل من  يعلموا أن تلك
منهم به  /58عرف منهم ذلك، لزمه رفع يده عنها، ولا حجة تلزم من لم يعلم /

بعلمه هو بذلك، حســــــــــــــب ما يخرج له عندي من المعنى، فينظر فيه، ويعمل بما 
 صح عدله، والله أعلم، والحمد لله وحده. 

من عنده أمانة لغيره، فغاب ولم يعرفه أين صـــــــار، وفيمســـــتلة عن أ  نبها :  
وأراد أن يتخلص منها؟ فهي في يده لا مخرج له عنها، ح  يســـــــلمها إلى ربها، أو 

                                                 
 في النسخ الثلاث: جوزه. (1)
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له أن ن ن عليها في  إنّ وقيل: يحضـــــــــــــره الموت فيتركها مع من نمنه على ماله. 
عند موته،  (1)في الصـــحة والمرض بل ؛اقً لَ طْ مُ  ياته من نمنه على مثلها م  شـــاءح

 والله أعلم. 
وفيمن أرســـــــــل على يد أحد من الناس دراهم أمانة، وأمره أن  ومنه: مســـــــتلة:

يشــتري له بها أزرا وأثوابا، فاشــترى له ولغيره، ثم خلطه ونوى في نفســه أن يعزل له 
، وكاتبا شــــــــــيئا من أملاكه ا رجع ســــــــــالما، ولما وصــــــــــل وجده متوىبقدر دراهمه إذ

يقسم هذه الدراهم على الورثة، أو يفرقها على الفقراء؟  ،فقيرا حد ورثتهأو  ،للفقراء
أن للهالك ما أمره به  فالذي عنديأو يكون لهم مثل ما وصــــــــــــــاه به هالكهم؟ 

فاشــــتراه له، ولورثته ما ترك من بعد وصــــية، أو دين، أو إقرار يخرجه عنهم إلى من 
ديونه وإنفاذ صــــــــــار له، وإلا فهو لهم، وعلى وصــــــــــيه ما قد جعله به من قضــــــــــاء 

 وصاياه من ماله، لا على هذا ولا له لغير ما أجازه له في حاله، والله أعلم. 
: وفي رجلين ســــــــافرا إلى مكة الشــــــــريفة فمرض أحدهما، ابن عبيدا  مســــــتلة:

وهما على خروج  /59وعند ذلك الرجل المريض بضــــــــــــــاعة أو غيرها، فابتلاه بها /
لصـــــــــــــحيح أناســــــــــــــا ،هولين عنده، أو من تلك البلد، فكارا عليها ذلك الرجل ا

معروفين بالخيانة، ولم يجد غيرهم هناك، ولم يخرج معهم في حال حملهم لها، أمكنه 
كــان ذلــك بأمر ربهــا المريض، أو بغير أمره،   ،الخروج فقصـــــــــــــر وقعــد، أو لم يمكنــه

؟ فوجدها ناقصــــــة كثيرا، ومات ذلك المريض، أيضــــــمن القائم لما تلف منها، أم لا
أناســـــا بأمر صـــــاحبها؛ فلا ضـــــمان كارا هذا الرجل على هذه البضـــــاعة إذا   قال:

 عليه. وأن لم يكن بأمر ربها؛ فعليه الضمان.
                                                 

 ، ولعله: أو.في النسخ الثلاثا هكذ (1)
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ما أخذ منها من العشــور من يده بعد موت ربها، ولا يقدر هذا الأمين  قلت:
أو بغير رأيه بعد الخوف عليها  ،أن يمتنع من الذي نخذوا منه، أخذوا منه برأيه

إذا أخذ من هذه البضــــاعة العشــــور  قال: ن ذلك في ماله، أم لا؟وعليهم، أيضــــم
متناع؛ فلا ضــــــــــمان عليه. وإن ســــــــــلّم هو أيه، ولا يقدر هذا الأمين على الابغير ر 

العشــــــــور منها بعد الخوف عليها؛ ففي الضــــــــمان عليه اختلاف. وإن ســــــــلم منها 
 على الخوف على نفسه؛ فعليه الضمان، والله أعلم.

منه شراء، وأنفذه الثمن، على رجل أنه اشترى  ى رجل ادعوفي ومنه: مستلة:
 هذه الدراهم خر: "بل قبضــــــني، ولم يرجع إليه دراهمه، وقال الآه شــــــراءهبضــــــولم يق

وتلف من يدي الشـــــــراء"، القول قول من  ،أو من الســـــــوق لأشـــــــتري له من فلان
تري له إذا قال الذي قبض الدراهم: "أنه أعطاني هذه الدراهم لأشـــــــ ؟ قال:منهما

وأنكر صــــــــــاحب الدراهم؛ فعلى الذي قبض  /60من فلان، أو من الســــــــــوق"، /
 الدراهم البينة أنه أمره صاحب الدراهم أن يشتري له من فلان، أو من السوق. 

وكذلك لا يقبل قول صــــاحب الدراهم: "أنه اشــــترى من الذي قبضــــه الدراهم 
م ردها إلى صــاحبها، يلزم الذي قبض الدراه على هذه الصــفة:شــراء" إذا أنكر؟ 

 والله أعلم.
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الباب الرابع في تسليم الأمانة إذا كانت للشركاء، والخلاص 

 من الأمانة، وفي تقبيض اليد ما قبضه منها

وعن رجل اســــتودع رجلا وديعة، ثم مات المســــتودع،  من كتاب بيا  ال ـــر :
تودع ليس للمس ؟ قال:وجاء بعض ورثته إلى المستودع يطلب حصته، هل له ذلك

أن يدفع شــيئا إلا بحضــرة شــركائه، أو وكلائهم إذا كانت من العروض. وأما الكيل 
إنـــه مثـــل العروض، وليس لـــه تســـــــــــــليم إلا برأي  فقول:والوزن، ففيـــه اختلاف: 

الجميع، أو يســـــــلم إلى كل واحد حصـــــــته، ويقســـــــمون ذلك هم، أو وكلائهم، أو 
د شـــــيئا؛ فهو ضـــــامن، يرضـــــون به، فيســـــلم إلى كل واحد حقه. فإن ســـــلم إلى أح

والقابض ضــــامن لســــائر الشــــركاء إلى أن يصــــلوا جميعا إلى حقوقهم، وإنما يضــــمن 
يسلم إلى وقول:  أحب إلي.والأول  قال:لسائر الشركاء؛ لأنه لا يمكن له ذلك، 

 كل واحد حقه إذا كان مما يكال، أو يوزن، والله أعلم.
ن  ر، ثم مات، وخلف وأما الذي استودع رجلا مدخرا مستلة عن أ  سعيد:

أيتاما وهم صغار من والدة لهم، ولم يكن لهم وصي ولا وكيل، واحتاجوا إلى ذلك، 
شـــــديدة، ولم تكن فرضـــــت  /61وأراد المســـــتودع الخلاص من ذلك، ولهم حاجة /

فالذي معي لهم فريضــــــة، ويحب تعجيل دفع ذلك إلى والدة الأيتام مع حاجتهم؟ 
على ما ســـــــــــــلم إليها أن تقوم فيه  ةثقة، أو مأمونه إن كانت الوالدة أن في ذلك:

بالعــدل، وتوصـــــــــــــــل كُلا حقــه منهم، وتجعلــه في مؤنتهم على مــا تســـــــــــــتحقــه من 
ن شــــــــــاء الله، وإلا فما أمر بدفع مال إحصــــــــــتهم؛ فذلك وجه من وجوه الخلاص 

اكم، أو المســـلمين، فالله أولى إلا أن يســـتحقه بفريضـــة مع الح ،اليتيم إلى غير أمين
 لأمين المستودع إذا لم يقدر على أن يتخلص من ذلك بدفع. وإنر اذبع
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عال الأيتام الأمين، أو قدم لهم من يعولهم ح  يوصــــــــــــــل كُلا منهم إلى حقه من 
 ذلك على ما يتحراه العدول؛ فذلك من وجوه الخلاص إن شاء الله.

وإذا وكله رجلان أن يقبض لهما وديعة، ثم  ومن جامع أ  محمد: مســـــــــــتلة:
أن المودع )خ: المودعة( ففي أكثر قول أصـــحابنا: أحدهما ليقبض حصــــته؟ جاء 

لا تدفع إليه؛ لأن حصته لا تصير إلا بعد قسمة، والمودع والأمين أمين على مال 
له وقال بعضـــــهم: غيره، ليس له أن يقاســــــم من غير أن يكون وكيلا في المقاسمة. 

وأما أبو  قال:ر على ذلك. أن يدفع إليه حصته منها، ولا يصرفه عنها، وهو قاد
يضـــمّن المودع إذا قســـم الوديعة بين الشـــركاء في القبض )خ: القرض(، أو  حنيفة:
 .يسقط الضمان عنه، وكذلك قول صاحبي أبي حنيفة وأما داود:الملك. 

وتغادر  ،في رجل كان يدفع عنده الناس أشـــــياءهم، ثم أخذوها وقال مســــتلة:
ه من أســــباب هذا قد صــــح أنّ  أنّ فعندي ؟ لمن هو /62لا يدري / (1)منها شــــيء

الأمانة، وهو بحاله، ويختلف في ذلك إن خاف عليها في بيعها الوفار على أربابها، 
إصــــــــــلاحها،  م بأبل  ما يرجوأنه إذا كان هو المقصــــــــــود في ذلك أن يقو ويعجب  

ا بمنزلة نهّ إ وقد قيل في هذا الصــــــــــن  من الأمانات:وأبقى العوض على أربابها، 
ا، إن كـــان ه ـــَف ـَره ا عَ ن رجى بالتعريف البلاغ إلى الخلاص منهـــا إلى ربهـــّ إقطـــة، و اللُّ 

ا، وجاءت بذلك الدلالة عليها، والدعوى من هَ ف ـَره يرجو في ذلك البلاغ إلى ربها عَ 
غير الملك لها، لم يكن له عندي أن يدل عليها إذا ســــقط معنى التعريف؛ لأنه إنما 

بلاغ إلى الخلاص منها، ألا ترى أنه إذا لم تكن له قيل بالتعريف إذا رجى بذلك ال
 علامة لم يكن في ذلك تعريف.

                                                 
 بزيادة: لمن. في النسخ الثلاث (1)



 الثمانون الجزء  69  قاموس الشريعة

 

: فيمن كانت معه أمانة، فســــرقها رجل وهو يعلم به، قال أبو ســـعيد مســـتلة:
ثم أتلفهـا، ثم تاب من ذلـك، فرجع إلى الأمين، فطلـب إليـه أن يســـــــــــــلم قيمتهـا؟ 

ة، وعلى السارق أن يتخلص فليس عليه أن يقبلها منه؛ لأنه ليس خصم في القيم
إن الأمين يكون خصـــــــــــما، يخاصـــــــــــم في  قالوا: وإنما قال:إلى من أقر له الأمين. 

أمانته فيها بعينها قائمة إذا وجدها قد تلفت؛ فلا يكون خصـــــــــــــما في القيمة، 
 ويسعه أن لا يقبض القيمة. 

الرجل يحمل أمانته عنده في البحر إذا لم  قلت: مســـــتلة من كتاب الأشـــــياخ:
في ذلـــك  ؟ قـــال:يجـــد ثقـــة، وإن وجـــد الثقـــة، وحملهـــا فتلفـــت، وكـــذلـــك الرهن

 ألزم الضمان إن تلفت. وبعض:اختلاف؛ 
محمد بن عبد الله بن محمد بن وهو الأقل لله تعالى  /63/ قال الناســـــــــــخ: 
إن المســـــــــــافر ومتاعه )خ: : »حتج بقول النبي اومن أوجب الضـــــــــــمان  مداد:

، إلا م  .(1)«ا وقى اللهراكب البحر( لعلى قلت 
وعن الذي يكون عنده أمانات للناس من الدراهم  وعن أ  محمد: مســــــــــتلة:

كيف يصــنع   قلت:وغيرها، ثم يجد في خزانته شــيئا من الدراهم لا يدري لمن هي، 
بها؟ فإن كانت الأمانات في وعاء معروف يكون فيه له هو وللناس، ولم يعلم أن 

ذلك الذي وجده مما يمكن أن يكون  كل أمانة نقصـــــــــــت عما كانت عليه، وكان
له؛ فلا أرى عليه بأسا. وإن كان مما لا يعلم أن له مثله، ويعلم أنه لم يجعل لنفسه 
هنالك شــــــــيئا، وإنما يفرغ ذلك لكل الأمانات، فيرجع يتدبر فيها، فإن كانت كل 

 أمانة قد  ت لصاحبها، ولم يعلم لمن ذلك؛ فيتصدق به ولا بأس.
                                                 

 تقدم عزوه. (1)
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ن ذلك من أحد العلامات، جعله حيث اســــــــــتبان له؛ لأنه ربما وإن اســــــــــتبان له أ
 كان لذلك علامات معروفة، أو انخراق الصرة، أو نحو ذلك، والله أعلم.

وســـــــــــــئل عن رجل عنده أمانة لرجل، ثم غاب الذي له الأمانة، ولم  مســــــــــتلة:
ليس له معي أنه قيل:  قال: يعرف له موضــــــع، وأراد الخلاص منها، كيف يفعل؟

لا أن يســــــلمها إلى ربها، أو يموت فيدعها في جملة أمانته مع من نمنه على مخرج إ
وقال ماله، وإلا لم يكن عليه شيء بعد ذلك، إلا أن يقبلها منه أحد حين ذلك. 

عليهــا من أراد في حيــاتــه ممن نمنــه عليهــا، ولــه ذلــك في  /64ن ن / من قــال:
 الصحة، وعند الموت ما شاء.

أحدا يقبل منه هذه الأمانة في الصـــــحة، ولا عند الموت، فإن لم يجد  قلت له:
هي في يده أمانة على معنى القول الأول ح  معي أنه قيل:  قال: كيف يفعل؟

نتيه الموت، فيخلفها في جملة أمانته إذا عجز عن حفظها إذا حضـــــــــــــره الموت. 
بن  شــــاهدين فيحفر لها في الأرض، ويشــــهدهما عليها أنها لفلان إنه يدعووقيل: 

 فلان، أو يصفه مما يدرك في صفته من معرفته، وذلك وجه خلاصه منها.
"إن رجلا  :ويوجد أن رجلا جاء من ناحية قيقا إلى موسى بعبد فقال مستلة:

وصف لي غلاما له آبق، وطلب أن أتيه به، فوجدت هذا العبد فأتيته به"، فقال: 
معـه  شـــــــــــــير، ومنـازلوب-فقال له موســـــــــــى "ليس بهـذا"، كيف لي بالبراءة منـه؟ 

: خذ شــــــاهدي عدل، ثم اذهب بالعبد معهما ح  تأتي الموضــــــع الذي -قاعدان
 قلتوجدته فيه، فأشــــــــــهدهما على ســــــــــلامته، وخل ســــــــــبيله، ثم أنت منه بريء. 

 نعم، عندي مثله. ؟ قال:وكذلك الدواب لهاشم:
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ومن حضــــــره الموت، فاســــــتودع رجلا دراهم،  مســـــتلة من كتاب أ  المذهب:
: "إن مـــت فلا تـــدفعهـــا إلى ولـــدي، وادفعهـــا إلى الفقراء"؟ فلا يجوز لـــه وقـــال لـــه

 دفعها إلى الفقراء، إلا أن يكون أوصى بها للفقراء.
معـه لرجل دراهم وديعـة، ثم مات الدافع وخلف  /65ومن كان / مســــــــــــتلة:

ثم يدفعها إليهم. فإن  ،همن أو وكلا ،ورثة؟ فإنها تكون معه ح  يحضر الورثة كلهم
إن المال للدّين، فإن الذي عنده الأمانة فتكثر القول: ى الهالك دين؛ كان عل

تدفع  قال قوم:أن يســــلمها إلى الوصــــي في قضــــاء الدّين. فإن لم يكن له وصــــي؛ 
 لا تدفع في الدّين، لأنه ليس بوصي، ولا وارث. وقال آخرو :الأمانة في الدّين. 

ب مشترك؟ فإن لم لغائوإن كان على رجل دين لرجل، و  ومن الجامع: مستلة:
وقبض حصته، وقبض الحاضر الذي له.  ،قام له الحاكم وكيلاأ يكن للغائب وكيل

فإن ضــــاع الذي للغائب من يد الوكيل؛ فلا ضــــمان على الوكيل، ولا الحاكم، ولا 
يلحق الشـــريك أيضـــا بشـــيء. فإن لم يكن للغائب وكيل، وقبض الحاضـــر حصـــته، 

لغائب يحاصـص الشـاهد فيما قبض، ويكون وبقيت حصـة الغائب مشـتركة؛ فإن ا
من  ومن أول البــاب إلى هــاهنــا كلــه منقول. انتهىالــذي تلف منهمــا جميعــا. 

 . كتاب بيا  ال ر 
: فيمن اســـتعار حُليًّا ليرهنه، وهو يســـوى مئة لارية، فأرهنه الصـــبحي مســـتلة:

ا، وتلف بخمسين لارية، ولم يقع شرط من المعير والمستعير على أن يرهنه بكذا وكذ
يضــــــــــمن ما أرهنه به من  قال: من يد المرون، أيضــــــــــمنه المســــــــــتعير للمعير أم لا؟

 في بعض وقيللأنه أخذه لذلك.  ؛لا ضمان عليهوقيل: القيمة. 
 /66أو مثلــه، وهــذا خــارج عن حكم الأمــانــة / ،إن عليــه جميع قيمتــه المقـاات:

 عند صاحب هذا القول إن صح، والله أعلم.
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ذا كان عندي للهالك متاع مما له قيمة قليلة، ولم ينقســـم بين وإ ومنه: مســتلة:
لك أن يكون في يعجب  ورثته، وشق علي مشوروم في بيعه و تخليصه لأحدهم؟ 

يدك إلى أن تقدر على الخلاص منه إليهم، أو يوكلوا هم أحدا في قبضــــه، أو نمر 
أن يكون عليك  فيعجب ببيعه، ولا أحفظ في بيعه وجها بغير أمرهم. وإن بعته؛ 

 المثل إن كان له مثل، وإلا فالقيمة يوم الحكم، والتوبة من مخالفة الأثر.
: فيمن أعار رجلا تفقا، وشـــــــرط عليه ضـــــــمانه إن أخذ ابن عبيدا  مســــــتلة:

 قال: منه، أو تلف عنده، فتلف التفق من عند المســـــــتعير، أعليه ضـــــــمانه، أم لا؟
لا وقول: الضــــــمان لأجل الشــــــرط.  إن المســــــتعير يلزمه قول:في ذلك اختلاف؛ 

ضــــمان عليه، ولو شــــرط عليه الضــــمان؛ لأن المســــلمين يبطلون الشــــروط المدخلة 
، أن لا ضـــــــــــمان على أحب إليخلاف الأحكام الأصـــــــــــلية، وهذا القول الأخير 

 غيره، أو يتلفه عمدا؛ فحينئد يلزمه الضمان، والله أعلم. (1)المستعير إلا أن يعيره
وإذا أعار رجل شـــيئا إلى وقت معلوم؟  ي  بن ســعيد:مســتلة عن ال ــيخ  

فليس له أن نخذه إلى ذلك الوقت إلا أن يشـــــــــــــاء المعير ذلك، الدليل عليه قول 
وۡفُواْ بٱِلۡعُقُودِ ﴿الله تعالى: 

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
ٰٓأ ، وهذا عقد كان بينهما [1المائدة:]﴾يَ

فإن أعاره إلى غير أجل؛ فله أن  ا أمر الله.في نفس العارية؛ فيجب عليه الوفاء كم
 نخذه بردها م  ما شاء، والله أعلم.

معنى هذه المســــــــــألة موجود في كتاب المصــــــــــنف، وإن أردوا  /67/ قال غيره:
ومن أعار إنســــــــــانا عارية إلى وقت معلوم؟ لم يكن له  مســــــــتلة:بحروفها فها هي: 

ى صــــــــــاحبها الوفاء للمســــــــــتعير أخذها قبل انقضــــــــــاء المدة من طريق الديانة، وعل
وۡفُواْ ﴿بوعــــــده، إلا أن يشـــــــــــــــــــاء المســـــــــــــتعير ذلــــــك، الــــــدليــــــل: قولــــــه تعــــــالى: 

َ
أ

                                                 
 ق: يغيره. (1)
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قال ال ـــــــــــافعي:  ، وهذا عقد كان بينهما، وبه يقول مالك.[1المائدة:]﴾بٱِلۡعُقُودِ 
وعلى الحاكم أن يحكم برد العارية إذا رجع  قال أصحابنا:. (1)يرجع م  ما أحب

  امه ويسمونه بخلفه منافقا. عن الشرط فطلبها قبل
والنظر يوجب أن يحكم على ربها بالوفاء للمســــتعير؛  أبو محمد: قال ال ـــيخ 

لأنه إن حكم بغير حكم ينقض طاعة وإلزام معصـــــية، ولا يجب للحاكم أن يحكم 
 إلا بما يكون طاعة.

 فإن أعاره إلى غير أجل؟ فله أن نخذه برده م  ما شاء، والله أعلم. مستلة:
حال تركي للكتب التي هي أمانة في ،لســي، وقلبي مطمئن،  في لييره: مســتلة

، هل يجوز لي ذلك، (2)[أضـمنه لا]وأترك فيه كتبي، ومعتقد إن ذهب منها شـيء 
 وقد قيل:، (3)وأكون ســــــــــــــالما؟ فأجاز لي ذلك على هذه النية، وغير ذلك أجزم

 الأمين يترك أمانته حيث يؤمن على مثلها.
: وإذا كان على رجل حق لهالك، ورثةبل  وأيتام، الصبحي  يخمستلة عن ال

وســــلمه لبعض البل ، وأراد منه أن يكتب له ضــــمانة إن قام عليه أحد من الأيتام 
 من شركائه في ذلك، ما لفظه الثابث له فيه؟ 

إذا كتب: "أقر فلان أن عليه لفلان كذا وكذا محمدية"، )أعني: من  الجواب:
أن عليه لفلان كذا كذا إن طلبه فلان  /68ب: "أقر فلان /له الحق(، أو إن كت

بذلك"، وذلك بعد أن يعلم فلان الضـــــــــامن الذي له الحق من يتيم وغائب، والله 
 أعلم. 

                                                 
 هذا في ث، ق. وفي الأصل: أوجب. (1)
 .لاضمنهفي النسخ الثلاث:  (2)
 ث، ق: أحزم (3)
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وهــل يســـــــــــــع الكــاتــب الكتــابــة في ذلــك إذا كــان القــابض لــه غير ثقــة إذا وقع 
 التسليم بسبب كتابته لذلك أم لا؟

 هذا إقراره، والله أعلم. يسع الكاتب أن يكتب على الجواب:
في رجل غير ثقة في يده شيء لغيره من  مستلة عن ال يخ ناصر بن  ي :

بال ، أو يتيم، مثل: ورقة فيها حق، أو غير ذلك، فرمى بذلك الشيء قدامي، أو 
في حجري، وقبضــــــــته، هل لي أن أرده عليه، وأكون كأني قد قبضــــــــته من يده إذا 

أنا فوق نخلة، وترك هذا الشـــــــــــــيء  ت النخلة، كان من قبلُ في يده؟ أو كنت 
لا يجوز رده، ولا  فقال لي:وقال لي: "إذا هبطت فخذ هذا الشــــــــــــيء"، فأخذته؟ 

يكون الرد إليه على هذا كالرد إلى اليد التي قبض منها. وإن تركته في المكان الذي 
 قبضته منه؛ فإنك تبرأ منه على قول. 

فطاح ذلك الشـــــــيء في الأرض وإن رمى ذلك في حجري، فنهضـــــــت  قلت: 
 لا بأس ولو تلف إذا لم تقبضه. فقال: من حجري؟

ومن رمى بــدراهم بين النــاس ليوفيهــا أحــدا منهم، فــأخــذهــا أحــدهم،  قلــت: 
 وردها إلى الرجل الذي رمى بها، هل يبرأ من قبضـــــــــــــها إذا ردها على من رماها؟

الأولى اختلاف، والله لا يبرأ، ولم يقـل في وقول: يبرأ.  :فيـه اختلاف؛ قول قال:
 أعلم.

"بلغه فلانا وهو له"، فقال له: ومن أتاه أحد بشيء، وقال له:  ومنه: مستلة:
إلى أن يقوم من ،لســــه  /69تركه"، فتركه معه قبضــــه منه، أو لم يقبضــــه، ونيته /ا"

ذلك ونخذه، فقام من هناك، ونســــــــــي ذلك الشــــــــــيء، ورجع إليه بعد ذلك فلم 
إذالم يقبضـــه المؤ ن، ولم يضـــيعه، ولم  قال:نه لربه، أم لا؟ يجده وتلف، أعليه ضـــما

 يعرضه للإتلاف؛ فلا ضمان عليه، والله أعلم.
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ومن أخد كوشـــا من موضـــع يظنها له، فبعد عرفها أنها ليســـت  ومنه: مســتلة:
صـــــــا  بن  له؟ أنه يجزيه ردها إلى الموضـــــــــع الذي أخذها منه، يرفعه عن الشـــــــــيخ

في البقعة بعينها التي أخذها منها إذا كان في ذلك ولو لم يكن  وقال:: ســـــــــــعيد
 الموضع. 
وهل يوجد أن من قبض شــــــــــيئا، وتركه مكانه أنه لا ضــــــــــمان عليه ولو  قلت:

يوجد هكذا من غير شــرط،  ؟ قال:كان في تركه مضــرة، ولا يؤمن عليه، ويبرأ منه
 أن من قبض شيئا ورده في مكانه أنه يبرأ منه، والله أعلم.

: وعلى قول "من يجيز رد مثل الأمانات إلى اليد الذي قبض بحيالص مستلة:
منها و لو كان غير ثقة"، فإذا أرســــــــــل بذلك إلى من قبض منه غير ثقة، وســــــــــئل 
الذي قبض منه: "هل بلغك الشيء الذي قبضته منك"؟ فقال: "نعم"، أيبرأ هذا 

ذا لا بذلك؟ أو ح  يصــــح عنده هذا الشــــيء قد بل  إلى الذي قبضــــه منه؟ أم ه
. يكفي ولو بان له يقينا أنه بلغه ح  يقبضــــــــــــه إياه من يده إلى يده؟ عرفني ذلك

 إذا وصل إلى من في يده الشيء؛ برىء المرسل إن شاء الله، والله أعلم. قال:
: وفيمن نظر إلى شــــيء من الثياب، أو غير ذلك، ونقله ابن عبيدا  مســــتلة:

الجهالة، ثم تركه في  الغفلة أو الأرض على ســــبيل /70من موضــــعه، أو رفعه من /
قرب موضــــعه، كان موضــــعه حفظا أو غير حفظ، أعليه ضــــمان، أم موضــــعه، أو 

أما إذا قبضــــه، أو رفعه من موضــــع، ثم تركه في موضــــعه، وذلك في وقته  ؟ قال:لا
عليه  وقال من قال:لاضــــمان عليه.  فقال من قال:ذلك، ففي ذلك اختلاف؛ 

كان ذلك الموضــع غير حرز، إلا أن يصــح أن ذلك الضــمان، وهو أكثر القول إن  
الشــــيء الذي أخذه صــــاحبه؛ فحينئذ لا يلزمه ضــــمان. وأما إذا قبضــــه أحدا غير 
ثقة؛ فعليه الضمان إلا أن يصح أن صاحبه قبضه. وأما إذا قبضه ثقة؛ ففي ذلك 
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وقال من عليه الضـــمان ما لم يصـــح أن صـــاحبه قبضـــه.  قال من قال: اختلاف:
 ان عليه، وهو أكثر القول، والله أعلم.لا ضم قال:

وإذا كان زوجان ،تمعين في منزل، وكانوا يرسلون مستلة من كتاب المصن : 
عبيدا لهم يســـتعيرون شـــيئا من الجيران، ثم مات أحدهما، وبقي المســـتعار في المنزل، 
والبــاقي منهمــا يعلم ذلــك؟ فــإن كــانا شـــــــــــــريكين في العــاريــة؛ فــالبــاقي منهمــا يرد 

عار بيد من جاء به من عند أربابه. وإن كان الهالك هو المســــــــتعير؛ فلا يرد المســــــــت
 الباقي منهما المستعار إلا على يد ثقة، أو يرده هو بيده.

وإذا أخذت شــــيئا من مكان مثاله: في  مســـتلة عن ال ـــيخ حبيب بن ســـا :
إلا أن تتركــه في ذلــك الموضـــــــــــــع  /71رف من الغرفــة؟ فلا يكون وجــه خلاص /

أو يقبضـــه ثقة منك أو أمين، وليس لك أن تضـــعه في غرفة غيرها، أو رف  بعينه،
على مــا  قول:لم يؤكــده في رف معين؛  (1)غيره، ولو كــان أحصـــــــــــــن لــذلــك. وإن

 هو في يدك أمانة إلى أن تجد الخلاص، والله أعلم.وقول: تتحراه. 
 ، أو قبضـــته، أو قبضـــت ظهرها؟ لا(2)وإذا لمســـت ســـنام المطية ومنه: مســتلة:

يكون هذا قبضــــا، والقبض من الرقبة إلى الرأس؛ لأن الظهر لا تنقبض، وفي قبض 
اختلاف، والأكثر قبض، وفي ركوبها اختلاف، إذا لم يقبض الخطام كان  (3)الخطام

 فوق جواد، أو غير جواد، ولعله الأكثر لا يكون قبضا، والله أعلم.
                                                 

 ث: وإذا. (1)
طِيّ: جمع مطية، وهي الناقة التي يركب مَطاها أَي ظهرها. لسان العرب (2)

َ
 . مادة )مطا(.الم

الِخطامُ: الزّمِامُ، وخَطَمْتُ البعير زَممتُْهُ. وقيل: الِخطامُ الحبل يجعل في طرفه حلقة ثم يُـقَلهدُ البعير  (3)
ثم يُـثَنىه على مَخْطِمِه، وقيل: الِخطامُ كلُّ ما وُضِع في أنَف البعير ليُقاد به، والجمع خُطمٌُ. لسان 

 العرب. مادة )خطم(.
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 بعضه اختلاف: والقعود فوق الفراش من بســــــــــط وزوالي؟ في ومنه: مســــــــتلة:
لم يجعله قبضــــــــــا، وهو الأكثر. وأما إذا لمســــــــــته بيدك، وهو  وبعضجعله قبضــــــــــا. 

لا يكون قبضـــــــــــــــا؛ لأنــه لا يقُبض، وهو  وأكثر القول:مفروش؛ ففيــه اختلاف: 
 مفروش، والله أعلم.

كا  من قول أ  محمد عبد الله  وفي كتاب المصــــــن : ومن غيره: مســــــتلة:
ل إذا اســــــتعار كرســــــيا يقعد عليه؟ أنه إذا انصــــــرف أما الرج محمد بن محبوب: بن

وهو في بيت صاحبه؛ أنه يدعه، وإن كان في الطريق، أو خارج البيت؛ أنه يسلمه 
 إلى صاحبه، أو يدعه بأمره.

مثل الخشــــي في المال،  قال:: وســــألته عن اليد في المال؟ ابن عبيدا  مســـتلة:
والغســـــــل في المال  /72/ ،رأو شـــــــج (1)وقطع الثمرة من نخل ،وقطع الزور الرطب

ذه الأشـــــــياء تثبت اليد إذا صـــــــح أو من غيره، أو إتلاف شـــــــيء منه؟ فكل ه منه
 يد على أكثر قول المسلمين، والله أعلم. ذلك أو شيء منه. وكذلك الزرع

ورجل عنده أمانة لرجل هالك، وادعى رجل مهنا بن خلفا :  مســـتلة: الفقيه
لا أرى  ؟ قال:أله تســـــــــــليمها إليه، ويبرأ بذلك أنه والده، ويريد الأمانة من عنده،

له براءة بتســــــليم الأمانة التي في يده لمن يدعي أنه والد الهالك الذي له الأمانة في 
الأصل، ح  يصح معه أنه والده بشاهدي عدل، ثم حينئذ يجب عليه تسليم ما 

من  يجب له بالإرث منها، وليس له منع حصته بعد صحة شهادة بينة، وما يبقى
الأمانة بعد ذلك؛ فيكون موقوفا في يده لســـــــــــــائر وارث الهالك. إن كان له وارث 

فيســـــلم لكل ما يجب له منها. وإن لم يصـــــح له وارث غير  ،غيره، وقامت به البينة
                                                 

  ث. وفي الأصل: النخل.هذا في (1)
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أبيه؛ فيدفع الجميع إليه، إذ هو وارثه مع عدم غيره من الوارث؛ فعلى هذا يكون 
 لا على غيره، والله أعلم.خلاصه إن شاء الله مما في يده أمانة 

إن الأمين يســـــلم الورقة إلى  ومن غيره: قال من قال من المســــلمين: مســــتلة:
وقال من قال من يســــلمها إلى من أمنه إياها.  وقال من قال:من له الحق فيها. 

إن له الخيار إذا أراد أن يســـــــلم الورقة إلى من أمنه إياها، وإن أراد أن  المســــــلمين:
أن يحضــــــــــرهما جميعا،  يعجب  من القول:ليه له الحق، والذي يســــــــــلمها إلى من ع
من أمنه إياها. وأما إذا مات من عليه الحق؛ فإن الأمين  /73ويســــــلم الورقة إلى /

 يسلم الورقة إلى من له الحق، والله أعلم.
: وســـــئل عن من اســـــتعار من رجل مســــتلة عن ال ــــيخ ناصــــر بن أ  نبها 

 يد غيره، واســـــــتعاره منه، ومات الذي قبضـــــــه من ووجده في ،كتابا، ثم رجعه إليه
 يده، أيصير الكتاب حكمه لورثته، أم للأول إذا ادعاه؟

لورثته من بعده. وإن كان هو في حكم الظاهر للذي قبضـــــــــــــه منه، و  الجواب:
 ة فيه فيطلبه بها منهم، والله أعلم.حجللأول 
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 الباب الخامس في وجوب الخروج لقضاء الديون والتبعات

حدثنا محمد بن ســـــــعيد بن أ  بكر عن محمد بن  كتاب بيا  ال ـــــــر :  من
إنّ أباه جعفرا أوصـــــــــى إليه بوصـــــــــايا، وكان فيما أوصـــــــــى إليه )خ: رأينا( جعفر: 

بوصـــايا لرجل من أهل البصـــرة، فخرج إلى البصـــرة، فســـأل عن الرجل، فلم يجده، 
ليه أبو صـــفرة فقيل له: "إنه بواســـط"، فلقي أبا صـــفرة فشـــاوره في ذلك، فأشـــار ع

بأن يخرج إلى واســــــــط، ويســــــــأل عن موضــــــــع الرجل، فإن وجده، وإلا نادى عليه 
بأعلى صوته باسم الرجل، فإن وجد له صحة، وإلا فرق ذلك الحق على الفقراء، 

 أو ودعه.
الحكم  ؟ قال:وعمن لزمه لرجل ضــمان، وبلده نائية، أيصــل إليه بحقه مســتلة:

راد أن يبرأ ذمته، ويتخلص من الحق وخرج؛ كان ليس عليه الخروج إليه. وأما إن أ
 أفضل له.

وعمن ظلم أحدا من الناس شــــــــــــيئا، ثم غاب المظلوم إلى بلد آخر،  مســـــــــتلة:
أو  بعيداولو كان  ،يؤدي ما عليه /74أعلى الظالم الخروج إلى حيث كان ح  /

إن  .إن كـان يعرف ربـه؛ فـإن ذلـك لا يجزي عنـه، وعليـه الخروج إليـه ؟ قال:قريبـا
إلا أن  ،أن ليس عليــه أن يخرج ،كــان عليــه دين ولم يطلبــه صــــــــــــــاحبــه ح  غــاب

د آخر؛ فنحب يكون طلب أن يعطيه. فلم يفعل ح  غاب صــاحب الحق إلى بل
 .(1)ضهبأن يخرج إليه ح  يق

                                                 
 ضه.ي: يق. وفي الأصلثهذا في  (1)
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إذا  (1)هأن و دهانة فســــــلم عليه مني، وتقول لهوأما أب مســـــتلة عن أ  إبراهيم:
جاز. فإن لم يقدر على  ســـــــــــــلم إلى القوم الذي لهم ه أنه قدأخبره ثقة عن نفســـــــــــــ

ليس على الورثة أن يباع  وقالوا:ذلك؛ فأرجو أنه معذور عن الخروج إلى البصـــرة. 
مالهم، ويحمل ،نه على التلف، ولكن يكتب إليهم يعرفهم ح  يصلوا إلى حقهم. 

 .انقضى الذي من كتاب بيا  ال ر 

  
                                                 

 :أن.. وفي الأصلثهذا في  (1)
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م ائتمن غيره وأقر به لغيره، وفي دفع الباب السادس فيمن ائتمن إنسانا ث

الأمانة، وحكم ما يوجد في يد  (1)الأمانة إلى رسول صاحب

 الصبي والعبد وإقرارهما بذلك

ى ثوب، فرفعــه وذكرت في رجــل ائتمن رجلا عل ومن كتــاب بيــا  ال ـــــــــــر :
وشيء له مع قوم في البلد الذي هم فيه جميع، وكلهم في البلد،  المؤ ن مع غيبة له

-ما طلب صـــــاحب الثوب ثوبه إلى المؤ ن، قال: "فإني قد رفعته مع بني فلان فل
أيكون  قلت:غيبته، ولا الشــــــــــيء الذي له"،  صــــــــــح، فضــــــــــاع ولم ت-قوم في البلد

فعلى ما معذورا في ذلك؟ أو يلزمه ضــــــــــــمان الثوب إذا أخرجه من يده إلى غيره؟ 
ة، والــذي وجــدنا : فقــد جــاء الاختلاف في الأمين أقــاويــل كثيرة مختلفــوصـــــــــــفـت

عليه الاعتماد من قول المسلمين في الأمين، إذا ائتمن على أمانته أمينا ثقة  /75/
إلا أن تصــــح خيانة الأمين الذي  ،على ما ائتمنه؛ فهو مصــــدق في ذلك مع يمينه

ائتمنه، فإنه من صـــــــــــــح أنه ائتمن خائنا؛ فقد خان أمانته. وكذلك إن جعلها في 
مأمونا على مثل تلك الأمانة، وصـــــــــــــح ذلك في  موضـــــــــــــع ومة عليها، وليس هو

الحكم؛ فإنه مأخوذ بذلك. وأما فيما بينه وبين الله، فإذا جعلها هو حيث نمن 
عليها، وكان ذا عقل يميز به بين الأمين والخائن؛ فلا ضـــــــــمان عليه في ذلك. فإن 
أراد صـــــــــــاحب الأمانة يمينه؛ حلف بالله لقد جعل أمانته حيث نمن على مثلها، 

 ولا خانه فيها، ولا يعلم أن الذي ائتمنه عليها خائنا في ذلك،
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: صاحبها. (1)



 الثمانون الجزء  82  قاموس الشريعة

 

ولا متهما حين جعلها معه. فإذا حلف له على ذلك؛ فلا ضـــــــــــــمان عليه. وإن 
حلف لقد ائتمن عليها من نمنه على مثلها من ماله، وما خانه فيها؛ جاز ذلك 

 عنه. ما سألت (1)إن شاء الله، فهذا ما فتح الله لي مما حضرني من جواب
وأما الذي ســــــــلمت إليه الدراهم على وجه الأمانة، وهو أهل لذلك  مســـــــتلة:

عنــدك في الظــاهر؟ فليس عليــك مــا غــاب عنــك في الأحكــام، وأرجو أنــه ليس 
نفسه خان. وإن كان له عذر؛  ،عليك في ذلك ضمان. فإن كان الأمين قد خان

فهو  وما بقي فقد مضـــى. ،ره الله. وما جعل في صـــلاح المســـجدفالمعذور من عذ
ضـــــــياع ذلك  /76في ثلث المال إن كان وصـــــــية وبقي من الثلث شـــــــيء، وليس /

 بمزيل عندي ما بقي من الوصية في مال الهالك إذا كان بقي له مال.
وفي رجــل رفع مع رجــل دراهم، وقــال: "هــذه الــدراهم لابنــة ابني"،  مســــــــــــتلة:

الدراهم شـــــيئا، فأبى وذهب عنه ما شـــــاء الله، ثم أرســـــل إليه رســـــولا أن يعطيه من 
الرجل المرفوع معه الدراهم أن يعطي الرســـــول شـــــيئا، فرجع بعد ذلك الرجل الذي 
رفع الدراهم، فقال للرجل: "مالك لم تدفع إلى رســــــــولي شــــــــيئا"، فقال المرفوع معه 
الــدراهم: "قلــت إن هــذه الــدراهم لابنــة ابنــك"، قــال: "لا، ليس لابنــة ابني دراهم 

وهي لي"، وأخذ منهن ما أراد أن نخذ، وترك بقية الدراهم  والدراهم دراهمي أنا،
ولم تعرف لمن الدراهم  قلت:عند الرجل، ومات الرجل، وطلب الوارث الدراهم، 
في هــذا أن المــال لابنــة  فعنـديللرجــل، أو لمن قــال القول الأول إنهن لابنــة ابنــه؟ 

يـــد الأمين؛ فلا  الابن، ولا يجوز إنكـــاره بعـــد إقراره، ومـــا قبض من الـــدراهم من
ضــــــــمان على الأمين فيها، لأن الأمين كان مخيرا في تســــــــليمها إليه أو إلى من أقر 

 بها.
                                                 

 في النسخ: جواز. (1)
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ومن أودع رجلا  ومن كتاب ال ــيخ عثما  بن أ  عبد الله الأصــم: مســتلة:
ها"؟ فالحكم أن يدفعها وديعة، وقال: "هذه الوديعة لزيد معي، وأنا أستودعك إيا

: أنه يجمع بينهما، وقول آخرشـــــاء إلى من أقر له بها. إلى من ســـــلمها إليه، وإن 
خر، ويُشــــهد عليه أنها للذي أقر له بها. فعها إلى من ســــلمها إليه بحضــــرة الآثم يد

إلى زيد المقر  /77دفعها من هي في يده / ،والمقر له بها لزيد ،وإن مات المودع لها
 وإلى زيد يدفع. له بها؛ لأن ذلك رسول زيد ليس هو مودع، إنما رسول لزيد،

: وعن رجل سلم إلى رجل شيئا، وقال -فيما عندي- مستلة عن أ  الحسن
 قلت:له: "إن هذا الشــــــــيء لفلان"، فجاء فلان يطلب شــــــــيئه إلى ذلك المؤ ن، 

هل يجوز له أن يســـــــــــــلمه إليه من غير أن نمره الذي كان ائتمنه عليه؟ فإن كان 
في الحياة كان ذلك بحضــــــــــرته، ويجمع  الذي ائتمنه عليه، وأقر أنه لفلان حاضــــــــــرا

بينهما عن رأيه، لعله يكون له فيه مطالبة حق، فهكذا يســــتحب ذلك. فإن كان 
قد هلك الذي ائتمنه عليها، وقد أقر لهذا، وأراد هذا المؤ ن الخلاص منه ســــــــــلمه 

جائز عليه، وهو لفلان  قراره. وإن سلمه والذي   من أقر له، وإقراره أنه لفلانإلى
تمنه في الحضـــــــــــــرة، ولم يكن عن رأيه، فإن أنكر؛ رجع إلى البينة والإيمان، وكان ائ

 عليه الرد إذا وجب ذلك عليه لحكم الحق.
نعم إنه إذا ســــــــلمه إليه، وأقر له به، وســــــــلمه  قراره، وأنكره  قال: ومن غيره:

 نّ أســـــلم إليه ذلك يســـــلمه إلى من ادعى المســـــلم أنه لم يقر بذلك لفلان؛ فعلى الم
 .انقضى الذي من كتاب بيا  ال ر المسلم أقر له به. 
تاه من أ: وفيمن عنــده  ر أمـانـة لأحـد، فــالصـــــــــــبحي: ومن غيره مســــــــــــتلة:

وهو يظن أنه  ،اســـــــــــــتودعه إياه يســـــــــــــأله  را من عنده، فأعطاه من  ره، ولم يعلمه
لا من  ره بنفســــــــــــــه، هل يبرأ هذا الأمين من هذه الأمانة على  ،يعطيه من عنده
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لم يحفظ الخادم في الأمانة شـــيئا، بل عرفت في اللازم أن ؟ قال: الصـــفة أم لا هذه
له ذلك ح  يعرفه ذلك، ولا كان ينبغي منه ذلك إلا بعد التعريف  /78ليس /

منه له بذلك؛ لأن هذا منه يقارب الغرر والخديعة، والمؤمن لا يكون كذلك، وقد 
مُركُُمۡ ﴿قال عز من قائل: 

ۡ
َ يأَ هۡلهَِاإنِذ ٱللَّذ

َ
مََٰنََٰتِ إلََِٰٓ أ

َ
ن تؤَُدُّواْ ٱلِۡ

َ
، [58النساء:]﴾ أ

، وهذا كأنه (1)«أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك: »وقد قال 
 إلى أهلها، فالله أعلم ببراءته من الضمان، والله أعلم. (2)أدى الأمانة
يســـــــــأله  را من ومن عنده  ر أمانة لأحد، فأتاه من له التمر  ومنه: مســـــــتلة:

 عنده، فأعطاه  را من  ره إلى أن أعطاه إياه كله، أيبرأ منه على هذه الصـــــــــــــفة؟
كان التســـــليم دفعة،   ،لا يبرأ الأمين بما ســـــلم من أمانته إذا لم يعلمه أنها مالهقال: 

أو دفعات، إلا أن يخرج ســــــــؤاله من عنده له من الأمانة في معنى الاطمئنانة، وإلا 
وهكذا إن كانت هذه الأمانة غصبا. وإن حلف أنه سلم إليه، لم  فهو لها ضامن،

من أمانته التي  ئه إليه بعينه. وإن حلف أنه قد بر يحنث عندي؛ لأنه قد ســـــــــــــلم
 دفعها إليه؛ حنث فيما عندي، والله أعلم.

وإذا قبضــــني أحد دراهم أو غيرها، وقال لي: "هذا جبيت  لعلها منه: مســـتلة:
، أيجوز لي قبضــها منه على الاطمئنانة لبيت المال؟ ولا -مةعلى كلام العا-المال" 

المال على  تني إياها موت أو غاب، و تصير لبيعلي بأس إن حدث بالذي قبض
ني إياها، وقال: "هذه لك"، أو "لبيت ضــــهذه الصــــفة؟ وإذا تركها قدامي، ولم يقب

في  /79ا /المال"، أو "لســـــــيدنا الإمام"، هل لي قبضـــــــها إذا كانت في يده، وتركه
ه لمســـــــــــــجد، أو الأرض، وقال لي بهذا القول؟ وكذلك إن كانت في يده وهي لغير 

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
 ق: أمانته. (2)



 الثمانون الجزء  85  قاموس الشريعة

 

فتركها في الأرض، وقبضها أحد من الأرض، أيجوز  ،أو يتيم لأحد من الناس بال 
أو غير ثقة؟ ويكون كالذي لي ردها على الرجل الذي هي كانت في يده كان ثقة 

منهــا؟ أم لا يكون كــذلــك؟ لأنــه لم  قبض دراهم وردّهــا على اليــد التي قبضـــــــــــــهــا
يقبضـــــــــــــها من يده، بل قبضـــــــــــــها من الأرض، إلا أنها في يده قبل أن يتركها في 

"هذه زكاة"،  :الأرض؟ عرفني حكم الحق. وكذلك إن قبضــــــــــني أحد دراهم، وقال
ويكون لبيــت المــال؟  ،ولم يقــل: "لبيــت المــال"، أيجوز لي قبضـــــــــــــهــا منــه على هــذا

: "أهــذه الــدراهم لبيــت مــال المســـــــــــــلمين". وإن لم ل لــهللحــاكم أن يقو فيعجب  
يمكن؛ فلا يضيق في الاطمئنانة في بعض القول. وأما وضعه الدراهم قدامه، أو في 

أن يكون بمنزلة ويعجب  بســــــــــــــاطه وقال له: "إنها لكذا وكذا؛ فجائز له أخذها، 
لــه التقبيض. وكــذلــك في الرّد على حكم الاطمئنــانــة، والحكم خلاف ذلــك، ولع

 يحسن فيها الاختلاف من جهة المعنيين، والله أعلم.
أمانته، ]في[ يجوز  فيه أنه أمين، ولا ىوإذا كان أحد فيما أتوخ ومنه مســـــــتلة:

وســـــــــــــكن قلبي إلى أمانته، ولم يخالجه شــــــــــــــك، ولم أجربه لأعتبر حاله إلا على ما 
 وصفت لك، هل يجوز لي تأمينه أم لا؟ 

نه لا يجوز لك أن تخاطر بأمانتك عند أفمعي  :فعلى ما وصـــــــــــفت الجواب:
من لا تعرف أمانته، وتأمين الأمين أولى، فإن أمنت أحدا من أهل تلك الصـــــفة؛ 

 لك ذلك من جهة النصيحة، والله أعلم.وا يعجب   /80فأنت ضامن، /
: وفي رجل قال لي: "خذ هذه الدراهم فاعطها فلانا"، ابن عبيدا  مســــــــــتلة:

"عنــدي لــك  :فلان"، فلقيــت ذلــك الرجــل، وقلــت لــه"هــذه الــدراهم ل :أو قــال
دراهم تركها لك عندي فلان"، وكان لي عليه حق، فقال لي: "اســـــــــتوفها مما علي 
لك"، أو كان عليه دراهم زكاة فقال لي: "هو مما علي من الزكاة"، وكانت الدراهم 
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ها حينئذ غير حاضــــــرة، أيجوز لي أن آخذ هذه الدراهم كما أمر من الزكاة، أو غير 
لا نخذ من هذه  قول: ؟ قال:بلا أن أقبضه إياها إذا عرفته أنها كذا لارية، أم لا

إنه جائز له أخذها من غير تقبيض  وفيه قول:الدراهم إلا بعد أن يقبضــــه إياها. 
 إذا أمره بأخذها، والله أعلم.

مها وقال له: "إنها لفلان"، أو "ســــــلّ  ،ومن أعطى رجلا دراهم ومنه: مســـــتلة:
ه اقترضها، وخلطها بدراهمه، وسلم للمأمور نّ إله"، ثم  ا عليّ : إلى فلان( عمّ عني)أ

إذا لم تكن الدراهم التي سلّمها أنقص من  ؟ قال:عوضها، هل يجزيه العوض ويبرأ
لا يجوز له ذلك ح  يعلمه، فإن وقول: الدراهم التي اقترضــــها؛ فلا يلزمه شــــيء. 
 له عوضها مثلها برىء منها، والله أعلم.

وفيمن سافر إلى بلدة لم يدخلها  ال يخ سليما  بن محمد بن مداد: مستلة:
بعد إلا تلك المرة، فيطالبه أصحابه بتسليم شيء من الدراهم التي يسمونها سرورة، 

خوف كلام يؤذيه، أوبطيبة نفســـــــــه، أ ل هذه الدراهم، أو ما  فيعطيهم حياء، أو
إن  قيل: /81/ قد ؟ قال:م لايشـــــــــــــتري بها من المأكولات على الوجوه كلها، أ

 للمرء أن يسلم ماله تقية عن عرضه وماله، وله في ذلك الأجر
إن أخلص النية في ذلك لله طاعة طلبا لمرضــــــــاته، وســــــــلامة لنفســــــــه. وأما الأخذ 
لذلك إذا كان أخذه له خوف كلامه، واتقاء شــــــــــــره؛ فلا يطيب له عندي ذلك، 

ه. وإن كان تســليمه لهم ذلك بطيبة إن شــر الناس من نكل باتقاء شــر  وقد قيل:
خذ والمأخوذ أنفســـــهم )ع: نفســـــه(؛ فلا بأس بذلك إذا خلصـــــت في ذلك نية الآ

منه. فإذا صار لهم ذلك بوجه يستحقونه؛ فلهم أن يصرفوه فيما شانوا وأرادوا من 
صــــــنوف المأكولات ما لم يحد لهم في ذلك حدّا أو يشــــــرط عليهم شــــــرطا، فيكون 

أن يجعلوه من صـــــــــــــنوف المأكولات أو غير ذلك. وإن كان  ذلك على ما نمرهم
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ذلك منهم على وجه المخاطرة والقمار؛ فلا يجوز ذلك عندنا، وهو من صـــــــــــــنيع 
 السفهاء وأهل الجهل، والله أعلم.

: وسـئل عمن وجد سـيفا في يد أحد، مستلة عن ال يخ ناصر بن أ  نبها 
و لم يدعه، ثم وجده في يد أ ،أو شــــــــيئا من الأصــــــــول، أو العروض يدعيه ملكا له

غيره، وقبضه منه )أعني: السيف(، ومات المقبوض منه، أيصير السيف حكمه له 
أو لورثته من بعده؟ أم هو حكمه للأول، ويجوز لمن قبضــــــه من يد الآخر أن يرده 

 لهذا الذي يدعيه أم لا؟
إذا صـــــــــــح معه أنه للأول  قرار من الذي قبضـــــــــــه من يده؛ فحكمه  الجواب:

ل، وكذلك قيل إذا صـــــــــــــح معه أنه للأول، ولم يعلم بانتقاله للآخر، ولم يدعه للأو 
بحضرة هذا  /82الآخر أنه له. وأما إذا لم يصح معه أنه للأول، ولا ادعاه أنه له /

الآخر، ولم ينكر عليه، ولم يقر به الآخر أنه للأول؛ فحكمه لمن قبضــــه منه، ولولا 
كلا،   ،ه لغيره، وادعاه أنه له يكون لههذا هكذا لصـــار كل عامل في مال صـــح أن

 فلا ينتقل الشيء عن حكمه ح  يصحّ انتقاله، ولكن بين الذي يقبض
فرق لطيف في بعض الأحكام، وفي كلامنا  باليد وبين الأصول الثابتة في مواضعها

 ما يدل على ذلك، والله أعلم.
ه في يد وإذا لم يدعه من بيده الســـــــــــــيف الذي وجده عنده، ثم وجد قيل له:

على هذه  ؟ قال:غيره، ولم يدعه ملكا له، أيكون حكمه للآخر على هذه الصفة
 الصفة؛ حكمه للآخر إذا لم يصح أنه للأول، والله أعلم. 

وعن رجل وضع  :وعن أ  الحسن  ومن كتاب بيا  ال ر : مستلة:
"، وقبضــــــه هذا، وقد علم ذلك، ة"، أو"ســــــرقةطقه ليئا، وقال له: "إنّ مع رجل شــــــ

ا القابض صـــــــدق : فإذا علم هذفعلى ما وصـــــفتما خلاصـــــــه مما قبض؟  قلت:
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، وصدقه على نفسه؛ فإن شاء ردّه عليه، وإن شاء ة، أو لقطةهذا القائل أنه سرق
تخلّص منه على سبيل الحق. وإن أقر معه بالسرقة لأحد من الناس؛ فإن شاء هذا 

و ماتوا أو لم يقدر هذا ســـــــــــلمها إليهم، وإن شـــــــــــاء جمع بينهم وبينه. وإن غابوا، أ
القابض على الخلاص من ناحيتهم؛ ردّ الســـــرقة على صـــــاحبها، أو أمره بالخلاص 
منها. وإن ردّ هذا القابض على أصحاب السرقة؛ سلمها إليهم، وهذا إذا صدقه، 

ن أراد ذلك، وصـــــــــــــح ذلك معه. وأما اللُّقطة؛ فيردّها إليه، ونمر فيها بما يلزمه إ
على حكم ذلك إن أراد القابض ذلك،  /83نفاذها /إ وإن شـــــــــــــاء اســـــــــــــتأذنه في

وليس ذلك على القابض لهذا على ما وصفت في السرقة، إلا أن يصح معه ذلك 
أو يصــدقه، واللُّقطة إن شــاء أنفذها عن إقرار صــاحبها برأيه، وإن شــاء ردّها إليه 

 وأمره فيها بالعدل، واتباع رأي المسلمين، والله أعلم.
هذا ليتيم"، ثم أتاه   رجل سلّم إلى رجل شيئا، وقال له: "إن: فيوقيل مستلة:

ه ليس له أن يســـــــــــــلمه إليه من بعد أن يقر أنه ليتيم، كان ذلك نّ إيطلب ذلك؟ 
 ،فليس له أن يســــــــــلّمه إليه ،أن جعله معه، أو حينما ســــــــــلمه إليهالإقرار من بعد 

يجوز له من أمر فإن تلف؛ فلا ضــــــمان عليه إلى أن يســــــلّمه على ما  ،ويترك بحاله
 اليتيم.

إنه يجوز له  وقد قيل: قال: :-أنه رد على أ  ســعيد وأحســب- ومن غيره:
أن يســـــلّمه إلى الدافع إليه؛ ذلك على وجه رد الأمانة، لا على وجه الاســـــتحقاق 

 له، وإنما هو سلم إلى اليد التي أعطته.
أمانة، ل وسمعته يقول فيمن كان في يده لرجل ما وعن أ  ســـــــعيد: مســـــــتلة:

أن يردها إلى من ائتمنه عليها، إلا أن يضـــــــــــــمنها  تلاف،  فأقر به لغيره، فقال له
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ا المؤ ن الذي سلمها إليه فإن ضمنها؛ لم يكن له أن يسلمها إلا إلى من أقر له به
 أولا.

فــإن كــان الــذي في يــده ميراثا لــه من قبــل أخيــه، أو أبيــه من دين، أو  قلــت:
؟ قال: قد قيل ه، أترى له أن يسلمها إلى الوارث، أم لاأرش، فأقر به الوارث لغير 
وقال من له أن يســـلمها إلى من أقر له بها.  قال من قال: في ذلك ةاختلا ؛

دفع، لأنه كان مســــتحقا  /84له أن يســــلمها إلى الوارث، وإقراره بها لغيره / قال:
 لها بعد موت الهالك.

نـه لـه"، ثم جـاء رجـل آخر إ" :جعـل مع رجـل حبـا أمـانـة، ولم يقـلوعن رجـل 
فقال: "إن صــــــــــاحب الحب أرســــــــــله أن يقبض منه جريا"، فســــــــــلم إليه، ثم أنكر 

وقال: "إن ذلك الحبّ لفلان الأعجم وليســـــــــــه لي"، هل ، صـــــــــــاحب الحبّ ذلك
ســـلمه إليه، أو يســـلمه إلى  إن شـــاء ســـلم الجري الحب إلى من ؛يكون الأمين مخيّرا

أنه إذا لم يكن ادّعى أنه له معي  ؟ قال:لأنه قد ضـــــــــــــمنه، وتلف الجري ؛الأعجم
حين جعلــه، أو بعــد ذلــك قبــل أن يتلف هــذا المــال، ثم أقرّ فيــه بهــذا الإقرار وقــد 

أن يكون يضـــــمن ذلك للمقرّ له ويعجب  تلف؛ فلا يبين لي أن يكون له الخيار، 
 ،لم يدعه ه، وكان قد ادعاه، أوولو كان الشـيء قائما بعين ،به؛ لأنه أتلف الشـيء

بين أن يدفع ذلك إلى المقر له  ؛أقر به لغيره؛ كان يشــــــــبه عندي معنى الخيار له ثم
 به، أو إلى المقر.

عن  -رحمك الله-ســــألت ومن جواب أ  ســــعيد محمد بن ســــعيد:  مســــتلة:
فع مع رجل أمانات حبّا وغيره، فوصــــــــل رجل إلى المؤ ن، فادعى الرســــــــالة ر رجل 

ذرة، فلما قدم رب هذا الجري الذرة،  من رب الأمانة، فســـــــــــــلم إليه جري حب
أنكر مـــا ادعـــاه القـــابض للجري، وقـــال: "إن ذلـــك الحـــب لفلان الأعجم هـــذا 
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هل له أن يســــلم جري حب ذرة إلى الذي ائتمنه، أو هو مخير إن  قلت:المؤ ن"، 
وما  قلت:شـــــاء ســـــلّمه إلى من أقر له به، وإن شـــــاء ســـــلمه إلى من ائتمنه عليه؟ 

أهو حق قــد لزمــه للأعجم، فلا خلاص لــه منــه  قلــت: /85في ذلــك؟ / كعنــد
أنه إن كان يعلم أن لهذا الذي جعله، أو فمعي دون أن يســـــــــــــلمه إلى الأعجم؟ 

ائتمنــه عليــه بوجــه من الوجوه، أو ادعــاه حين جعلــه عنــده أنــه لــه، فلحقــه منــه 
ضــــــمان بوجه من الوجوه، ثم أتى فأقر به لغيره بعد أن لزم هذا الضــــــمان منه قبل 

أو إلى من أقر له  ،ن يعلم أنه اســـــتحال عنه؛ كان عندي مخيرا بين دفع ذلك إليهأ
بــه؛ لأنــه كــان في الحكم لــه معــه، وهو في إقراره هــذا مــدّعيــا على هــذا المؤ ن في 
أســــــــباب ما ينتقل الخلاص عليه إلى الذي أقر له بعد ثبوثه له في بعض ما عندي 

من أقر له به إذا كان في )ع: قد(  إنه يســـــــــــــلمه إلى وفي بعض ما قيل:أنه قيل. 
استحال عن حاله بعينه. وأما إن كان إنما جعل هذه الأمانة عنده، وكان معه أنها 

قر بها لغيره بعد لزوم الضمان ألزم هذا ضمان من هذه الأمانة، ف له بمعنى اليد، ثم
لهــذا لــه من نفس الأمــانــة بلا علم، ولا دعوى أنهــا لــه؛ فــإنمــا يخرج في الحكم أنهــا 

المقر له بها، وقد زالت عن حال الأمانة التي كانت للمؤ ن فيها باليد بالتســـــــــــــليم 
إليه، وصــار البدل مضــمونا عليه لمن صــحت له الأمانة  قراره بها له، ولا يبين لي 
هاهنا تخيير له إذا كان الحق منتقلا في الأصــــــــــــل للمقر له به بلا دعوى يدخل في 

 معاني ذلك.
ما تقول في رجل جعل مع رجل وديعة أو أمانة، ثم أقرّ أنه  قلت له: مســــتلة:

أنها مســروقة  /86ســرقها، هل يجوز له أن يســلّمها إلى الراّفع لها بعد أن أقر معه /
 دفعها إلى هذا. (1)له الخيار إن شاء دفعها إلى هذا، وإن شاء ؟ فقال:لفلان

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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لا يقبضــــــها  :؟ فقالفإن أقر عنده أنه ســــــرقها قبل أن يقبضــــــها منه قلت له:
 منه.

يسلمها إلى المسروقة  ؟ قال:فإن قبضها منه ههل منه، ثم أراد التوبة قلت له:
 من عنده.

يســلمها إلى الذي ســلمها إليه، ويقول له:  ؟ قال:فإنه لا يقدر عليه قلت له:
 "قد قلت كذا وكذا"، فإن كان كما قلت؛ فتخلص منها إلى أهلها.

: يحضـــــــرهما جميعا، ثم يســـــــلمها إلى أقول ل:؟ قاالخيار في تســـــــليمها له :قلت
"أنا شـــاهد على هذا أنه قال: إنه ســـرقها من فلان هذا"، ثم  :أيهما شـــاء، ويقول

 يسلمها إلى الذي سلمها إليه.
وذكرت أن إنســــانا من بعض أرحامك ســــلم إليك دراهم أمانة، وقال  مســـتلة:

ن حــدث عليّ لــك: "إن )ع: في( هــذه الــدراهم لوارث فلان كــذا وكــذا درهم إ
إذا حدث  :، وفي غيرهحدث فســلمها إليه وخلصــني منه، وجعلك وصــيه في ذلك

، وكان ذلك الشـــــــــــــيء في يدك إلى أن آلت الأمور، واحتاج إلى إنفاذ عليه الموت
 اجة عرضــــــــــــــت بأمره حّ  تلك الدراهم التي كانت في يدك، فأنفذوا أنت في ح

دث عليه حدث سلمت أنت من إن حعن آخرها بأمره ورأيه، وفي نيتك أنفذوا 
قرّ بــه رحمــك ذلــك أنــه لــذلـك مــالــك إلى ذلــك الوارث مثــل مــا كــان في يــدك ممــا أ

، ولمت نفســــــــــــــك، ، فكان ذلك نيتك ومذهبك، ثم من بعد ذلك ندمتالوارث
، وبرأت إليه منها، ةبلت له من وصيوالنحلة لنفسك مما ق وطلبت السلامة /87/

قد عرفنا في الذي يدفع إليك شـــــيئا، : ففعلى ما وصــــفتواســـــتعفيت من ذلك؟ 
إن رددته إلى من أقر له معك  فقد قيل:ويقر به لك، أو لغيرك، ثم أتلفته أنت؛ 

أنــه لغيره ح  يكون هو المتخلص منــه لمن أقرّ لــه بــذلــك؛ جــاز لــك ذلــك، وإنمــا 
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أنت شاهد عليه لمن أقرّ له به، وإن شئت سلّمته إلى من أقرّ أنه له، وهذا ما دام 
قرّ لك في الحياة. فإذا أتلفته عن رأيه، أو سلّمته إليه؛ فهو عندنا بمنزلة تسليمك الم

إليه، وعليه هو الخلاص إلى من أقرّ له به، وأنت شـــــــــــــاهد عليه إذا كان هو حيّا، 
على فلان بكذا وكذا إن احتجتم وإن أحببت أن تعلم القوم أن معك لهم شـهادة 
أن يبطل حقهم، وإن لم يطالبوه، ولم إليها شـــــــــــــهدت لكم إذا طالبتموه، وخفت 

يكن معهم شــــــــــــــاهد غيرك، فيقول للذي أقر عندك: "إني قد فعلت كذا وكذا في 
دراهم عن رأيك، وإنما أقررت لي بذلك"؛ فهي قبلك تخلص منها إليهم، وتستغفر 
ربك، وإنما عرفنا هذا القول في دفع ما أقر به لغيره إليه أن ذلك خلاص ممن أقر 

أمــا إنفــاذ ذلــك برأيــه إلى غيره بمــا أقر بــه لغيره؛ فــذلــك قســـــــــــــنــاه نحن بــه عنــده. و 
عندي  بالمســـــــــألة، والله أعلم بالصـــــــــواب. ورد المال هو بلا أن ينفذه، أنت أقواهما

مر عليه التوبة والاســتغفار، وعلى المأمور الغرم إذا وأصــحهما في الخلاص؛ لأن الآ
أنه  ورأينا نحن في القياس: /88كان ذلك على ما لا يســـــــــــــعه في أموال الناس، /

نفذه عن رأيه، أو ترده إليه؛ فهو معنا على ســـــــــــــبيل واحد؛ لأنه هو يلو أمرك أن 
نظر في عدل ذلك، وبالله الك، ولم يكن معك أنت علم بذلك، فالذي أقر له بذ

 التوفيق.
وإن كان هذا الرجل الذي أقر عندك بعد في الحياة، فطالعه فيما دخلت فيه 

مل ما تبرئ نفســـــــك أنت مما دخلت فيه إلى القوم، وإن أنت أمنت بأمره ح  تع
القوم أن يلزموك غرما  قرارك لهم، ومات الذي دفع إليك، ولم يوصــــــلهم ذلك إذا 
كان حيا فامتنع قبلت أنت الحل من قبلهم؛ فذلك أصـــــــــــــح للقلب، وأبرأ. وأما 

ن ترده عليه، الحكم واللازم في مثل هذا من يقر لك بشــيء أنه لفلان؛ فســبيلك أ
فإنما أنت شــــــاهد عليه على حســــــب ذلك عرفنا، ولا غرم عليك في ردك عليه في 
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هذا، ولكن أنت أنفذته عن رأيه، فجعلنا نحن ذلك بقياس التســـــــليم إليه، ثم نظر 
فإذا إنفاذك اســـــــــــــتهلاك المال على يديك، وردك إليه أقرب إلى ذلك، والله أعلم 

ألة لأنك لو اســــــــتهلكته لنفســــــــك؛ كان بالعدل، فهذا ما حضــــــــرنا في هذه المســــــــ
 خلاصك رده إليه، أو إلى من أقر له به.

قر، وإن شـــاء وقد عرفنا أنه إنما له الخيار إن شـــاء ســـلم ذلك إلى الم قال غيره:
إلى المقر له، ولا يجوز له أن يســـلمه برأي المقر إلى ســـواه من غير أمر المقر له، ولا 

المقر، وإنما يســلمه إلى المقر له. وكذلك إذا  يجوز له إن أتلفه أن يســلم ضــمانه إلى
وعليه الخلاص إلى المقر  ،فهو ضامن /89غير أمر المقر له؛ /سلمه إلى غير المقر ب

 له لا إلى المقر، ولا إلى من أمره له.
وذكرت في رجل سلم إلى آخر شيئا أمانة، وقال: "هذا لفلان"، وبعد  مستلة:

المؤ ن إلى الذي ائتمنه، فأخبره أن فلانا  ذلك جاء فلان يطلب الذي له، فذهب
يطلب أن نخذ ذلك الشــــــــيء، فتقدم عليه أن لا يســــــــلمه إليه، ورجع صــــــــاحب 

ما أولى بهذا  قلت:الشــــيء يحرم على هذا في إمســــاكه الذي له، وقد علم أنه له، 
المؤ ن أن يسلم الشيء إلى الذي وضعه معه، أو يسلمه إلى صاحبه الذي أقر له 

: فهذا الموضوع عنده إنما هو شاهد على من وضع عنده بما ى ما وصفتفعلبه؟ 
"إن  :أقر به لفلان، فإذا قال له: "لا يســـــــــــــلم إلى فلان"، فيعلم هذا فلانا ويقول

فلانا أقر لــك معي بكــذا وكــذا، وتقــدم علي أن لا أســـــــــــــلمــه إليــك، فــإن أردت 
 مطالبته، فأنا شاهد لك عليه"، ولا يسلمه إليه.

ا قال له: "هذا الشـــــيء لفلان"، ولم يقل: "ســـــلمه إليه"، فســـــلمه فإذ وقلت: 
هل يحكم له عليه بذلك؟ فإذا سلمه  قلت:هذا إلى فلان ورجع هذا إليه يطالبه، 
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خر بمــا يوجــب الحكم في لا يحكم عليــه إلا أن يكون حجــة للآإلى من أقر بــه؛ ف
 ذلك.

هو له، وإنما أنا وإذا قال: "هذا الشــيء لفلان"، ثم رجع، فقال: "ليس  قلت:
هل يجوز قوله هذا؟ فاعلم أن هذا إنما هو  قلت:كذبت في قولي، والشــــــيء لي"، 

شــــــــــاهد على هذا المقر بما قال من إقراره لفلان، إذا رجعا إلى الحكم، وليس عليه 
خر أنــه ويقر الآ /90ن ينكر إقراره، /أم غير ذلــك، وهــذا من حجتــه عنــد الحــاك

كم على المســـــــــلم، ويغرم ما ســـــــــلم بغير يمين المنكر ســـــــــلم  قراره، فهنالك يقع الح
 .انقضى الذي من كتاب بيا  ال ر للإقرار، والله أعلم بالعدل. 

وعن رجل أمن رجلا أمانة دراهم،  :-الزاملي عن أظنها- ومن غيره: مستلة:
ثم جاء رجل آخر، فقال: "أرسلني إليك فلان، )يعني: صاحب الأمانة(، فأعطني 

إليه، ثم بعد ذلك بزمان أنكر الرجل الذي له الأمانة أنه لم يرسله،  إياها"، فدفعها
 واشتجرا في ذلك، كيف الحكم؟ 

إذا دفعها الأمين إلى المدعي الرســــالة على التصــــديق منه؛ فلا شــــيء  الجواب:
سلم أمانته إلى صاحبها.  له على الذي أخذ منه الأمانة، إذا قال ذلك الرسول أنه

فلا تقبل دعوى المدعي عليه بالرســــــــــــــالة، ويغرم له أمينه ب الأمانة؛ حاوأما صــــــــــــــ
 عوض أمانته إذا أنكر المؤ ن أنها لم تصل إليه، والله أعلم.

وإذا كنت حاملا ولدي الطفل، وأعطاه أحد شــيئا، وأنا أحب  ومنه: مســتلة:
التنزه عنه، أو علمت  ريمه؟ فلا يضـــــــــــــيق علي حمل ولدي وهو معه. ولكن إذا 

ن القوم، وقبض شـــــيئا منه؛ لزمني حفظه، وإن ضـــــيع شـــــيئا؛ أدخلت ولدي حصـــــ
 ضمنته، هكذا معنى جواب الشيخ فيما أظن، والله أعلم.
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وما تقول ســــــيدي في أمة  الخروصـــــي: الفقيه أ  نبها  مســـــتلة عن ال ـــــيخ
مملوكة لرجل، ثم إن هذه الأمة رأى عندها ســيدها عبدا صــغيرا لم يدر ســيدها من 

قطته؟ أم اشــترته من عندها؟ غير أنه رآه عندها، ويتبعها به، أنه ل /91أين أتت /
حيث تســــــــــــير، ثم إن ســــــــــــيد هذه الأمة مات، وبيعت الأمة وحدها، وتبعها هذا 

خر باعها أيضـا، ولم يذكر هذا  البيع، ثم إن سـيد هذه الأمة الآالعبد، ولم يذكر في
العبــد  لكي، وبقيالعبــد الــذي عنــدهــا، والآن هــذه الأمــة في يــدي، ومــاتــت في م

لبلوغ، عند عبيدي، ونكل من عندي، والعبد الآن مقارب ل عندي يروح ويغدو
 ،رده إلى من اشـــــــتريت من عنده الأمةأم أ ،أم أعتقه ،كيف ترى هذا العبد، أتركه

أم كيف الوجه؟ وإن ســــــــــــألته وقال: "لم يعرف ســــــــــــيده"، كيف الخلاص من هذه 
أن تعتق إلا مــا  لــك،  وليس لــك فهو حر ح  يصـــــــــــــح أنــه عبــد، قال: البليــة؟

تباعه في المســــير والمجيء لأمتك ليس مما يحكم به أنه تبع لها في الملكة، وعلى ما او 
ذكرته في شــــأنك من وصــــفك له، فكأنه ليس لك فيه من حجة على حال، فدع 
عنك ما ليس من رد وغيره على هذا من أمرك، فإن  سن إليه لربك؛ فلك ذلك 

أجر إلا لمن اتقى، وم  بل  الحلم فأقر على نفســـــــــــــه  إن وفق الله ويســـــــــــــر فإنه لا
بالعبودية لأحد عن عقل صــــحيح؛ جاز عليه ما احتمل صــــدقه، ولم يكن هنالك 

 ما يدفعه بحق، وإلا فالحرية أولى به، والله أعلم.
: أعطاني مملوك قرطاســـة تســـوى -رحمك الله-ســـألك أ: و ابن عبيدا  مســـتلة:

سيد  /92يت القرطاسة عندي إلى أن توفي /فلسين لأكتب له فيها طلاسم، فبق
هذا العبد، أو عتق، أدفع هذه القرطاسة للعبد؟ أم أدفعها إلى وصي الهالك، وهو 

قال بعض  فعلى ما وصـــــــــــفت:عندي أمين؟ أم أدفعها للورثة؟ أم كيف ذلك؟ 
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 وقال بعض المســـــــلمين:أنه جائز لك أن ترد القرطاســــــــة إلى العبد. المســـــــلمين: 
 ي الهالك، والله أعلم.تدفعها إلى وص
وإذا وجد الرجل في مملوكه شـــيئا من الذهب، أو الفضـــة، وقال  ومنه: مســتلة:

إن حكم ما في يد العبد يكون لســـــــــــــيده  ؟ قال:العبد "أنه لقطها"، لمن حكمها
مات العبد، أو حيي، فالقول فيه واحد، ولا يقبل قول العبد في ظاهر الحكم أنه 

وله، فإذا قبل الســيد قوله، وجعله للفقراء؛ فذلك إليه، لقطه، إلا أن يقبل الســيد ق
 والله أعلم.

ومن وجد في يد عبده شــــــــــيئا، هل له  محمد بن علي: مســــــــتلة عن ال ــــــــيخ
نعم ما لم يرتب فيه، فإن قال العبد "أنه لقطه"؛ فله رده عليه. وإن  قال:أخذه؟ 

 أتلفه؛ ضمن، والله أعلم. 
في بيتها شــــيء من الحلُي، لمن حكمه  وفي امرأة هلكت ووجد لييره: مســـتلة:

 للأم، أم للبنت؟ حكمه للبنت.
إقرار الصـــبية  قال:وإن أقرت الصـــبية بهذا الحلي لأمها، أو لأختها؟  قلت له:

 لا يثبت عليها؛ وهو لها.
؟ فإن وجد في يد الصــــــبي شــــــيء، وقال: "هذا لقيته في المكان الفلاني" قلت:

 له إلا أن يبل ، ويقر بما لقطه. لا يقبل إقراره على ذلك، وهو قال:
وإذا وجد شـــــيئا في يد مملوكه، وأقر به لأحد، هل يقبل إقراره  /93/ قلت له:

 لا. ؟ قال:أم لا
 حكمه لسيده. ؟ قال:سيده ن حكم الذي في يده وأقر به لغيرلم قلت:

؟ أرأيت إن أقر الصــــــــــــبي بشــــــــــــيء في يده قبل بلوغه، فلما بل  أنكر قلت له:
 إقراره، والله أعلم. لا يقبل قال:
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وفي الأمة إذا قالت: "إنها لقطت شـــــــــيئا من الدراهم مثل:  الزاملي: مســـــــتلة:
، أو الفلوس"، كيف حكم ذلك الملقوط؟ ولمن (1)لاريات، أو شــــــــيئا من الشــــــــياخ

لا تصــــدق على ما في يدها  ؟ قال:هو؟ وهل يصــــدقها في ذلك أنها لقطته بقولها
 معنى الاطمئنانة؛ فذلك إلى سيدها، والله أعلم. في الحكم؛ لأنه لسيدها. وأما في

وإذا أتاني عبد إلى بيتي، ولم أعرفه لمن هو، مســـــــــتلة عن ال ـــــــــيخ أ  نبها : 
فقبضـــــــــــــته ح  أعرف ربه لأرجعه إليه، فلم أجد له ربا، ومكث عندي مدة من 
الزمان والعبد صـــــــــغير، ما تقول إذا ســـــــــألته، وقال: "ســـــــــيدي فلان"، أيكون قوله 

لا يبين لي في هـذا من قولـه أنـه ممـا يكون عليـه حجـة فيـه لو  ؟ قال:لا حجـة أم
 كان بالغا، فكيف به قبل البلوغ، وإقراره ليس بشيء!؟

فإن قال: "ليس له ســـــــــــــيد"، أو ســـــــــــــكت عني، فلم أعرفه لمن هو،  قلت له:
أيكون بمنزلة اللُّقطة أم لا؟ قال ســــــــكوته وقوله: "ســــــــيدي فلان"؛ ســــــــواء لا فرق 

ما يجوز عليه، وليس هو بمنزلة اللُّقطة فيما أعلمه؛ لأن أحكامه مخالفة بينهما في
لأحكامها، وعلى كل حال؛ فليس هذا مما يشـــدى به فيعرف عســـى بعلاماته أن 

 واللقيط سواء، والله أعلم. /94يعرف يوما، ولكنه /
ويســـــــــــــعني أن أتركه يخدم لي، وأمونه أم لا؟ وإذا كان في خدمته ما  قلت له:

يجوز فيـــه مـــا يجوز في مثلـــه من  ؟ قــال:لى مؤونتـــه، كيف القول في ذلـــكيزيـــد ع
الصـــــــــــــبيـان الأحرار؛ لأنـه في حكمـه حر ح  يصـــــــــــــح أنـه مملوك، ولئن جـاز أن 
يســـتخدمه فيما يجوز لمؤونته نظرا في الصـــلاح، ومخافة من ضـــياعه؛ فلا ســـبيل إلى 

يحتــاج إليــه من دل فيمــا مــا زاد عليهــا، إلا أن يكون بعــد عليــك، فــإن تؤديــه بالعــ
                                                 

 جمع شاخة وهي عملة نقدية. (1)
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فهو بعد على حاله ح  يؤنس رشده، فتدفعه إليه، أو يحضرك الموت  شيء، وإلا
 قبل الخلاص؛ فتوصي له به، وتشهد عليه إن أمكنك ذلك.

هكــذا  ؟ قال:أحكمــه حر ،أم لا فــإن لم أعرف هــذا العبــد أنــه حر قلت له:
  ذلك.يخرج من قول المسلمين في حكمه ح  يصح غيره، وقد مضى القول في

فإن بعت هذا العبد ههلي، وبقيت الدراهم بيدي، كيف أصـــــــــــــنع  قلت له:
؟ لا بهــا؟ أفرقهــا على الفقراء؟ أم آخــذ بهــا عبــدا وأعتقــه لأني لم أعلم أنــه حرٌ أم

إن عليك أن تفكه بما عز وهان، وتلك الدراهم إلى أهلها، فكيف  قال: قد قيل:
ني لا أعلم هذا مما يجوز عليهم بغير يجوز أن تفرقها على الفقراء حال وجودهم؛ إ
 حجة تجيزه فيهم، والله أعلم، فينظر في ذلك.

وفيمن وصــل إلى رجل بشــيء يريد أن يضــعه عنده أمانة، وأقر  ومنه: مســتلة:
به لغيره، فقال له: "أنا ما أقدر على الأمانة، لكنك أمنها فلانا"، ثم مات من له 

الأمانة  /95ولم يصـــــــــــــح عند الدّال أن / الأمانة، فورثه الرجل وغيره من الناس،
ليس هذا  ؟ قال:وصــــلت إلى مســــتحقها، أيلزمه ضــــمان لورثته على هذه الصــــفة

 من الدلالة فيما يقع لي، وإنما هو من الأمر، ولا يبين لي على هذا ضمانه.
فإن كان قال له: "أمنها فلانا إن شـــــــــــــئت"، فأمنه بقوله، هل فرق  قلت له:

قرب إلى أن يكون لا شــــــيء عليه على حال، والفرق بينهما وهذه أ ؟ قال:بينهما
 في معنى الجائز له مما يحتمل أن يكون في مواضع، والتساوي في أخرى.

خرة في ضـــــــــــمانه، ولم يقل له: "إن فلا شـــــــــــيء كانت الأولى مثل الآ قلت له:
لأنه إليه فهو إلى ما شـــــــــــــاء فيها، فكان في معنى المذكور في  ؟ قال:شـــــــــــــاء" فيها

 ن. وإن لم نته بلفظه؛ فهما فيه سواء.الضما
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: ومن وجد في ملكه شـــيئا يحتمل أن يكون له، ويحتمل أن الصـــبحي مســـتلة:
بمنزلة اللُّقطة، وقول: له، وله الانتفاع به، ولا شـــــــــــــيء عليه. فقول: يكون لغيره؟ 

فعلى هذا القول إن أيس من ربه؛ جاز له بيعه، وتفريق ،نه، ونمر من يشـــــــــــــتريه 
هو بحاله. وإن انتفع به؛ ضــــــــــمنه. وقول: يعلم المنادي إن شــــــــــاء ذلك.  بحيث لا
 يجعل في بيت المال، والله أعلم.وقول: 

يملك بقدرها؟ فحكم : ومن وجد في بيته دراهم، وكان ابن عبيدا  مســــــــــتلة:
ن استراب قلبه من هذه الدراهم؛ فتكون هذه الدراهم بمنزلة اللُّقطة، إالدراهم له. و 

 باللُّقطة يفعل بها، والله أعلم.فمثل ما يفعل 
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 الباب السابع في أمانة الصبي والعبد المجنون

وســــــــألته عن الصــــــــبي والعبد نتيان بشــــــــيء،  /96/ من كتاب بيا  ال ــــــر :
 قلت:فيجعلانــه )خ: فيجعلاه( في منزل رجــل برأي ذلــك الرجــل، أو بغير رأيــه، 

في منزله إلى الصــبي أو هل لذلك الرجل أن يســلم ما جعل ذلك الصــبي، أو العبد 
ذلك برأيه؛ فليس له أن يســــــلم إلا برأي والد الصــــــبي، أو ســــــيد  العبد؟ فإن جعلا

العبد. وإن جعلا ذلك الشيء في منزله بغير رأيه، فأراد أخذه؛ لم يمنعهما صاحب 
المنزل أن نخذا ذلك الذي جعلاه في منزله بغير رأيه، ولا نذن لهما بأخذه، ولا 

 عبد، ولا لوالد الصبي خلاص من ذلك الشيء إن شاء الله.يلزمه لسيد ال
في أمر العبد يرهن رهنا، أو يجعل أمانة؟  ومن جواب أ  الحســـــــن: مســـــــتلة:

: فإن كان العبد وضــــع الشــــيء برأي نفســــه، ولا -رحمك الله- فعلى ما وصــــفت
 .رونته منه، وضاع الشيء؛ لم يلزم التاجر ما ضيّع العبداتاجر، ولا يعرض له ال
وكذلك ما وضع العبد بغير رأي التاجر، ولو فتح التاجر له، ولم يتعرض  ومنه:

 به؛ لم يلزمه ذلك.
وعن رجل وضــــع معه زجي جرابا من  ر، وهلك وعن أ  الحواري:  مســــتلة:

الزجي، والرجل ليس يعرف الزجي حرا أو مملوكا، ولا يعرف من أي البلدان هو، 
فعلى ما لانة"، بلا صـــــــــــــحة، ولا إقرار من الزجي؟ إلا قول الناس "أنه من قرية ف

فإذا لم يصـــــح لهذا الزجي وارث من عصـــــبة، ولا رحم؛ فرق ذلك التمر  وصــــفت:
على جنس ذلــك الزجي في ذلــك البلــد الــذي مــات فيــه وهو حر، ح  يعلم أنــه 

ولم يعلم بمواليه؛ فرّق الجراب على فقراء ذلك  /97عبد. فإذا صـــــــــــــح أنه مملوك/ /
، وليس للجنس منه شــــــــــيء. فإن كان يعلم بمواليه؛ كان الجراب لموالي العبد، البلد
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وقد مضـــت تفرقة الرجل إذا كان قد فرّقه على الأحرار من جنســـه إذا لم يصـــح له 
 ما وصفنا.
: وســـئل عن ،نون وضـــع شـــيئا من -فيما أحســـب- وعن أ  ســعيد مســتلة:

ضــــــــعه شــــــــاء الرجل أو أبى، ومرّ ماله في مال رجل، ولم يقبله الرجل منه، إلا أنه و 
يلزمه حفظ ذلك  معي أّ  بعضــــا: ؟ قال:المجنون وتركه، ما يلزم هذا أن يفعل فيه

إذا كان إن تركه ضــــــــــــــاع، وإنما تكون عنده أمانة لا ضـــــــــــــمان عليه فيها إلا أن 
نزلة اللُّقطة، إن ما لم يتعرض له؛ فهو عنده بم وأرجو أ  بعضــــــا يقول:يضـــــــيعها. 

وســــــــعه، ما لم يكن تعرض بها مثل ما  ســــــــعه. وإن تركها خوفاأخذها احتســــــــابا و 
 يلزمه اللُّقطة.
فإن وضــعها في بيت رجل، ثم رجع يريد أخذها، والباب مغلق، هل  قلت له:

أنه إذا كان يعرف بتضــــــييع معي  ؟ قال:يجوز لصــــــاحب البيت أن يفتح له الباب
لك. فإن فعل؛ فهو ماله؛ لم يعن على تضــــــــييعه بتســــــــليمه إليه، ولا بمعونته على ذ

ضامن معي، ولكن يفتح بابه لحاجته هو، ولا يكون نيته أن يفتحه ليأخذ المجنون 
 ماله على معنى قوله.

وقد قيل بالاختلاف في أمر اليتيم، وما يقبض منه على حد  قال: مســـــــــــتلة:
 قال: /98/ فقال منالأمانة، وتســليم ذلك إليه، وقد قبضــه من قبضــه من يده؛ 

لى ذلك؛ لأنه لم يضــــــــمنه له، وإنما أخذه من يده، ويســــــــلمه إليه، يســــــــلمه إليه ع
وليس ذلك مثل ما أخذه من يد غيره على وجه الأمانة له، أو دين لزمه، أو من 
قبل أمانة لوالده، أو دين اســـتحقه اليتيم؛ فهذا لا يســـلمه إلى اليتيم، إلا أن يجعله 

له فريضــــــــة على وجه في مصــــــــالحه، أو يســــــــلمه إلى وكيله، أو وصــــــــيه، أو يفرض 
لا يجوز تســـــــــــــليمــه إلى اليتيم على وجــه الخلاص ولو  وقــال من قــال:الخلاص. 
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أخذه؛ لأنه ليس بحجة في تســـــــليمه على نفســـــــه، ولا قبضـــــــه قبض، ولا تســـــــليمه 
تســـــليم، وكذا القول فيما أشـــــبه هذا مما يكون لليتيم الداخل فيه، أو هو مما يقول 

إليه؛ فالقول فيه واحد، والاختلاف فيه  بنفســــــه فيه، فاشــــــتراه له مشــــــتر، وســــــلمه
واحــد، وهــذا أقرب إلى الــدافع إليــه، والله أعلم. وأمــا إن أذن لليتيم بــدخول بيتــه، 
ولم يقبض منه الأمانة، ثم أراد أخذها، فأذن له في دخول بيته، ولم نمره في ذلك 

اد في بشـــــــيء، ولم ينهه، ولم يقبض منه شـــــــيئا، ولا يســـــــلم إليه؛ فذلك جائز إذا أر 
ذلك الإصـــلاح، والخلاص من الدخول في أمر اليتيم خوف التبعة، وكان ذلك ما 

 يصلح لليتيم، أو من أرسله اليتيم بتقارُر القلب بالاطمنانة إلى ذلك.
وســـــــألته عن الذي نخذ من يد العبد المملوك  من الزيادة المضــــــافة: مســــــتلة

 يرده إلى العبد، والله أعلم. ل:؟ قاشيئا، إلى من يرده إلى سيد العبد، أو إلى العبد
يســــتحل العبد وســــيده جميعا، فإن  ؟ قال:وســــألته عمن ضــــرب عبدا مســـتلة:

 /99أراد أن يعطي أرش الضرب؛ أعطى السيد، والله أعلم. /
والعبد إذا دفع إلى رجل شـــــــــــــيئا ن نه عليه، ثم طلبه هو أو  مســــــــــتلة: )رجع(

 سيده؟ فليدفعه إلى العبد.
ودع ،نونا، أو صـــــبيا، أو عبدا مالا فأتلفوه؟ ففي ذلك ومن أ ومن المصــــن :

لا ضـــــــــــــمان على المملوك  قال النعماني ومحمد من قومنا:اختلاف بين الناس؛ 
انقضـى الذي من كتاب بيا  : الصــبي، والعبد ضــامنان. قال يعقوبح  يعتق. 

 .ال ر 
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 الباب الثامن في بيع الأمانة إذا خيف عليها التلف والضياع

فما تقول في الأمين إذا خاف على أمانته  قيل له: ب بيا  ال ــــــــــر :من كتا
؟ أو عليه أن يبيعها دث فيها، أو غير ذلك، هل يجوز لهالضـــــــــــــرر من  كل يح

فلعل عندي أنه يختلف في ذلك على الاحتســاب لذلك، وقصــد الصــلاح،  قال:
 من قال: وقالولا عليه أن يبيعها، ويدعها بحالها.  أنه لا يجوز له بعضـــا يذهب:
 إنه مخير في ذلك على اعتقاد الضمان. وقال من قال: ليس عليه ذلك.

عندي أنه يكون ضـــــامنا لأصـــــلها،  ؟ قال:أم أصـــــلها فيضـــــمن ،نها قيل له: 
 وهذا كله على معنى قوله.

وعن رجل عنده دراهم أمانة، فاشترى بها عقدة بهذه الدراهم؟ فالخيار  مستلة:
 ذلك. وإن كان اشــــــــــترى العقدة بكذا وكذا، لصــــــــــاحب الدراهم، والاختلاف في

قال من  وعقد الشـــــري على نفســـــه، ثم وزن تلك الدراهم؛ فقد اختلف في ذلك:
وقال لصـــاحب الدراهم الخيار إن شـــاء أخذ الدراهم، وإن شـــاء أخذ المال.  قال:

لا خيار لصــــــــــــــاحب الدراهم في ذلك، وإنما له دراهمه، وبهذا  /100/ من قال:
 نأخذ.

وفي ثوبين أوصـــــــت بهما امرأة بأرض بعيدة،  في حفظ أ  صــــــفرة:و  مســــــتلة:
إن باعهما فهو خير لهما،  ؟ قال:وخاف الذي عنده الوصــــــــــــية أن يت كل الثوبان
إن كان وصــــيا؛  قال أبو عبد الله:ولكن أرى عليه إن هلكت الدراهم الضــــمان. 

ا خاف إذ قال أبو الحســن:جاز بيعه لهما، ولا ضــمان عليه إذا خاف فســادهما. 
الأمين على أمانته أن تضـــــــــــــيع، وكان بيعها أوفر؛ جاز أن يبيعها، ويقبض. وإن 

 تلف؛ فلا ضمان عليه.
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تجر منزل رجل، ا: في رجل -فيما أحســــــب- محمد بن محبوب وقال مســـــتلة:
 فصــــــــــــــاحب المنزل هو المعنى ؟ قال:وجعل فيه متاعا له، ثم غاب، فلا يعرف له

موت الرجل؛ فنرجو أن يكون واســـــــــعا له بيع  بذلك إذا صـــــــــح معه بالبينة العادلة
المتاع، وحفظ ،نه ح  يصـــــــــــح له وارث. وإن لم يصـــــــــــح موته؛ فمتاعه في المنزل، 

 والإجارة تجري عليه.
عن رجل كان في يده حب لغائب، اســتودعه إياه،  سـتلت أة المؤثر: مسـتلة:

وهو منه ذو رحم، فخشـــــــــــــي تلف الحب، فاحتســـــــــــــب، وقبض الثمن، ثم اقترض 
الخيار للغائب إذا قدم، إن شـــــــــــاء أخذ حبا  ؟ قال:لثمن، ما يكون عليه للغائبا

 مثل حبه، وإن شاء أخذ الثمن.
نعم، إلا أن يكون  ؟ قال:فإن مات، يكون لورثته الخيار مثل ماله قلت له:

 /101أن / وأحب إليالغائب قدم، ولم يختر شيئا، ثم مات؛ فالله أعلم ما لورثته، 
 الدراهم. لا يكون لهم إلا
إذا باعه على وجه الاحتســــــــــــــاب خوف التلف؛  وقد قيل: قال: ومن غيره:

 فليس عليه ضمان، ولا عليه إلا الدراهم، ولا خيار للغائب.
في رجل أخذ منه آخر قارورة فيها سمن، فقال له صــــــــــاحب الإناء:  مســــــــتلة:

يده "دعه معك ح  أرجع إليه"، فمر، ولم يعلم أين هو، ما يصــــــــــــنع به الذي في 
 أنها شبه الأمانة.معي  ؟ قال:بها

أرأيت إن لم يعرف صـــــــــــــاحبها، وخاف عليها التّلف، هل له بيعها،  قلت له:
أنــه إذا كــان يخــاف معي  ؟ قــال:وتكون أمــانــة في يــده؟ أم لــه تركهــا، ولو تلفــت

إن  ففي بعض القول:عليهــا في تغيرهــا في معنى مــا يعرف من ذاوــا أنهــا تتغير؛ 
. تركها على هذا الوجه تضـــــــــــــييع منه، ويكون ،نها في يده أمانة عليه بيعها، لأن
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إنه مخير في بيعها وتركها؛ لأن من ســـــــــــــبيل الأمانة في  ومعي أ  في بعض القول:
حكم الأغلب أنها متروكة مودوعة لا صـــــــــــــنع للأمين فيها. فإن باعها على معنى 

ا، إلا أن يتم إنه ضـــــامن لها في وقت بيعه له فمعي أ  في بعض القول:الاختيار؛ 
ذلك ربها فيأخذ ،نها؛ لأنه إنما أصــــــــــــــاب ذلك بالاختيار، ولم يكن ذلك واجبا 

يكون ،نها في يده أمانة؛ لأن ذلك أصـــــــــــــلح لمعنى الأمانة  وقال من قال:عليه. 
كما كان له أن يتلفها )ع: ينقلها( إلى المواضـــــــــع التي أصـــــــــلح لها. وكذلك له أن 

أن ليس لـــه  ومعي في بعض القول:الثمن،  ينقلهـــا إلى مـــا هو أصـــــــــــــلح لهـــا من
للأمين في  بدّ  ذلك، ومحجور عليه بيعها؛ لأن أحكام الأمانة كذلك لا /102/

 ربها. (1)نقلها إلا بأمر من
عمن كانت عنده أمانة لرجل، فخاف  جواب من محمد بن ســــعيد: مســــتلة:

معي  ؟ قال:تلفها من ذاوا، هل له أن يبيعها بدراهم، ويكون ،نها عنده أمانة
إن عليــه بيعهــا، ويكون ،نهــا عنــده أمــانــة.  قال من قال: ؛أ  في ذلك اختلافا

ومعي أنه قال من لا يضـــــــمنها.  ومعي أنه قيل:فإن تركها، ولم يبعها؛ ضـــــــمنها. 
 إنه إن باعها ولو خاف تلفها؛ ضمنها. وإن تركها ولو ضاعت؛ لم يضمنها. قال:

ثم ع الحب برأيه، ونخذ ،نه، يفيب وعن رجل عنده حب لرجل أمانة، مســــتلة:
حتال حبا مثله، ورده إلى موضـــــــــــــعه على ســـــــــــــبيل اعلم الخطأ في فعله؟ فإن أعاد 
 الأمانة كما كان الحب الأول.

هل يكون مثل تلك الأمانة، أو قد لزمه إذا باعه، وصــــــــــــــار دينا ح   قلت:
وضــــــــــــمنه، وليس  يؤديه إلى من ائتمنه عليه، وقد زالت الأمانة؟ فقد لزمه إذا باعه

له أن يرد عليه حبا مثل حبه إلا برأيه؛ لأن له الخيار، إن شاء حبا مثل حبه، وإن 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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انقضـــــــــــى الذي من كتاب بيا  شــــــــــــــاء ،نه الذي باعه به الأمين، فافهم ذلك. 
 .ال ر 

وفي رجل عنده دراهم أمانة ليتيم،  ال يخ أ د بن مداد: ومن غيره: مستلة:
س، واقترضـــها الأمين، وأراد ردها، أيبرأ من الضـــمان أو لمســـجد، أو لأحد من النا

ما  إذا دفع ما اســــــــتقرض إلى ثقة عنده، ودفعها الثقة إليه، وتصــــــــير أمانة من بعد
على صـــفتك هذه يبرأ في مال اليتيم والمســـجد، وما  ؟ قال:أم لا /103قبضـــها /

قلاء؛ لأن أشــــبه ذلك، ولا يبرأ من قرض أمانته التي اقترضــــها التي هي للبالغين الع
مال البالغين العقلاء، ليس قبضــــــــــه للثقة، إنما قبضــــــــــه لربه، أو وكيله، ولا يبرأ من 
 الدّين الذي عليه بسبب قرض أمانته التي للعقلاء على هذه الصفة، والله أعلم.

وســـــألته عن رجل وجد شـــــيئا من حلي زوجته بمكان، مســــتلة عن أ  نبها : 
ندوســــه في موضــــع حفظ، فســــرق الحلي فخاف عليه من الســــرقة، فحمله وتركه بم

؟ قال: فعلى أكثر ما نعرفه من مندوســـه، أيلزمه ضـــمان على هذه الصـــفة، أم لا
أنه لا ضـــــــــمان عليه إذا كان أخذه له هنالك لمعنى من قول المســـــــلمين في هذا: 

 حفظه لها، ولم يقصر فيه في شيء يكون عليه.
الحفظ أم لا؟ صــرح لي  وهل فرق بين زوجته وغيرها، إذا كان قصــده قلت له:
 لا يبين لي في ذلك فرق أعلمه، وعندي أنه سواء. . قال:سيدي ذلك
عليه دابة، فمكثت عنده قدر شــهر،  (1): وفيمن طاحتابن عبيدا  مســتلة:

 الذي ؟ قال:أو أقل، أو أكثر، ولا جاء لها رب، ثم إنه باعها، كيف يفعل بثمنها
طعم هذه الدابة، ويكون اللبن له، إلا أن إن كانت هذه الدابة لها لبن؛ فييعجب  

تصـــــح البينة أن هذه الدابة لأحد من الناس. وإن كانت هذه الدابة ليس لها لبن، 
                                                 

 طاحت: دخلت في جملة ماله.  (1)
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 /104أن يرفع أمره إلى ولاة المســــلمين أن /فيعجب  مثل: الإبل، والبقر الذكور؛ 
هذه نمروه يطعم هذه الدابة، فإذا اســـــــــــــتفرغ طعمها قيمتها؛ فحينئذ نمروه ببيع 

إنه يؤجّر هذه الدابة، أو يستعملها، ويطعمها وقول: الدابة ليستوفي قيمة طعمه. 
، وعلى قول من أحب إليأن يصـــــــح ربها، وهذا القول الأخير  (1)من إجاروا، إلى

ذا باعها، وفضــل عن طعمها من ،نها، فيكون إقول: "إن له ببيع هذه الدابة"، في
 لم له ما فضل من قيمتها، والله أعلم.في يده أمانة إلى أن يصح ربها؛ فيس

وفي رجل من أهل بهلا ائتمن بأمانات وخاف عليها التلف من  ومنه: مستلة:
الذهاب، فاكترى عليها لتحمل إلى نزوى نظرا لها، وحذارا عليها، أيكون الكراء 
على الأمين، أم على صــــاحب الأمانة؟ وكذلك إن تلفت في الطريق، أيضــــمن لها 

إذا لم يكن وكيلا في الأمـــــانـــــة، واكترى عليهـــــا بغير أمر  ؟ قــــال:الأمين، أم لا
صـــــاحبها؛ فلا أقدر أحكم بالكراء على صـــــاحبها. وإن كان وكيلا؛ فالكراء على 
صــــاحب الأمانة، إذا نظر الصــــلاح لحملها. وإن كان الكراء صــــلاحا لها؛ فأرجو 

 علىأنه لا يخرج من معنى الآثار أن يكون الكراء على صاحب الأمانة 
كل حال إذا كارى عليها الأمين. وأما إن حملها إلى بلد يرجو لها السلامة، وكان   

 الحامل لها أمينا، فتلفت؛ فلا ضمان عليه على أكثر القول، والله أعلم.
والأمين إذا خاف على أمانته، ودفنها في الأرض، وأشـــــــــــــهد  ومنه: مســــــــــتلة:

 فت.عليها شهودا عدولا؟ فلا ضمان عليه، ولو تل /105/
 ،شـــــــــــــهــد عليهــا عــدولا؛ ففي ذلــك اختلافوأمــا إذا دفنهــا، ولم ي ومن غيره:
 إنه ضامن، والله أعلم.وأكثر القول: 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: إلا. (1)
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: وفيمن عنده شيء من الأمانات، أو مستلة عن ال يخ ناصر بن أ  نبها 
الودائع، وأراد ســــــفر الحج، أو لغيره، ولم يجد ثقة يقبضــــــه إياها، هل له أن يتركهن 

  كان بيته بيت خوص، أم لا؟في بيته إذا  
حراق بالنــار ليترك وص غير مــأمونــة من الاحتراق، والإإن بيوت الخالجواب: 

فيها ذلك من يريد الســـفر عن ذلك، وإنما يرفعها في موضـــع مأمون عليها إذا أراد 
السفر إلا أن نذن له صاحبها. وأما ما دام هو ساكنا في البيت غير مسافر، فإن 

معــه عــارفــا أن بيتــه كــذلــك، وفي النفس أنــه ليترك ذلــك فيــه،  كــان التــارك لــذلــك
فيصـــــــح أنها في ذلك البيت برضـــــــاه بحكم التعارف والتعارف، ولا يكون المســـــــافر 
كالسـاكن في مثل هذا؛ لأنه ما دام سـاكنا فيه؛ فهو يحامي عن الضـرر عن نفسـه 

 وبيته، وأهله، وأولاده، وأماناته مع ذلك، والله أعلم.
وأما ما ســـــــــألت عنه من قبل المشـــــــــتري إذا مهنا بن خلفا :  يهالفق مســـــــتلة:

ع علمه بذلك؟ اشــترى من أمانته، هل يجوز التصــرف فيه؟ ويجوز لغيره قبوله منه م
إن هذا مما يختلف الحكم فيه،  فتقول:أو بيع أو غيرهما؟  والتمســـــــك به من عطاء

فيها،  /106فإن كان هذا الأمين عقد الشـــــــــــــراء بالأمانة نفســـــــــــــها؛ فهو متعد /
وضــــــــامن لها، بل صــــــــاحبها مخير بين قبول الشــــــــراء، و،نه الذي أخذه الأمين من 
أمانته على وجه التعدي فيه، وقبل أن يختاره؛ فحكمه لمشـــــــــتريه، وهو أولى به من 
غيره؛ لأنــه إن لم يقبلــه؛ كــان لــه رده عليــه، وتثبــت لــه دراهمــه. وإن تلفــت قبــل أن 

فعلى هذا ي ــبه ي الأمين لا من مال المؤمن؛ يعرف اختياره تلف من مال المشــتر 
والمشــتري قبول ذلك، والتمســك به خصــوصــا مع العلم  أن يكون للمعطى عندي

بذلك ممن صــار إليه بالتصــرف الواقع فيه. وأما إن صــح فيه ذلك بعلم من المؤمن 
ثم اختاره من بعد، فأخاف أن لا  ،في حال ما يكون له الاختيار فيه، فلم يجزه
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ر يعذر به ذســــــــــــكوته عن طلبها إذا لم يمكن له علك؛ لأنه أبطل حجته بيكون ذ
 على ما أرجو بلا حفظ مني فينظر فيه، ويعمل بعدله. 

وإن كان الشــــــراء من الأمين عقده على نفســــــه لا على دراهم الأمانة، ثم أخذ 
من دراهم الأمانة بعد ذلك الثمن ما اشتراه بوجه جائز؛ فلا أعلم في هذا الموضع 

مؤمن خيارا فيه، وإنما يكون حكمه لمن اشــــــــتراه بلا خلاف أعلمه، والتصــــــــرف لل
فيه على هذا الحال جاز له ولغيره ممن صرفه إليه بوجه من الوجوه قبوله والتمسك 
به، ولو علم أن الأمين، أو ما ا ن ما اشـــــــــتراه من أمانته؛ فلا يضـــــــــره ذلك، وإنما 

لأمانة في ،ن ما اشــــــتراه، ويكون يكون على الأمين الضــــــمان لما ســــــلم من تلك ا
الشــــراء له يتصــــرف فيه بما شــــاء وأراده؛ فهذا ما بان لي من معنى ما ســــألت عنه، 

 الفرق فيه على ما أوضحناه من الفرق لافتراق معانيه، والله أعلم. /107ووجه /
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 الباب التاسع في العارية وما يجوز فيها، وما يلزم منها

ولا ضــمان على المســتعير إذا امع ابن جعفر: ومن ج من كتاب بيا  ال ــر :
لم يزل ما اسـتعار إلى غيره، ولا ضـيعه، ولم يسـتعمل ذلك بغير ما اسـتعاره له، وإن 

شيء معروف، فاستعاره لينتفع به، فاستعمله بغير ما استعمله به لذلك  رلم يستع
 مثله مما يتلف فتلف؛ فعليه الضمان أيضا.

وما عندك فيمن يســــــتعير  لفضـــــل النخلي:نجدة بن ا جواب ومن ومن غيره:
بها، هل له أن يسلمها إلى من يعينه على ذلك؟ وكذلك من  (2)ليرضم (1)المسحاة

يســـــــــتأجر حمارا، أو يســـــــــتعيره، هل له أن يســـــــــلمه إلى بياديره كان نمنهم، أو لا 
أنه إذا  الذي عرفتما يلزمه في ذلك؟  ،نمنهم؟ ثم نتوا به، وقد غاب منه شيء

ســـــــــــــتعير ممن يعمل له، ولا يعمل هو بيده، وكان المعير يعلم ذلك؛ أنه لا كان الم
ضمان على المستعير، وهذه عادة الناس في المسحاة، والدابة، وغير ذلك مما يجري 

 بين الناس من العارية.
وأكثر اختلفوا في العارية إذا شرط ربها ردها إليه، مستلة من كتاب المصن : 

يضـــــــــمنوه إذا شـــــــــرط صـــــــــاحبها ردها، فتلفت في يد  أنهم القول من أصـــــــحابنا:
لا ضــمان عليه، ولو شــرط عليه أن يردها، وقول: المســتعير لها قبل أن يردها إليه. 

العلة أنها في الأصــل لا ضــمان فيها؛ فلا يضــمن ولو شــرط عليه ردها، كما أنه لا 
 /108ضمان في الراعي إذا شرط عليه الضمان، وفي موضع قياسا على الأمانة. /

                                                 
المسِْحاة: الآلة التي يُسْحَى بها الأرض، وهي المجِرفة من الحديد. وسَحَوْتُ الطِّيَن عن وجْهِ  (1)

 الَأرض وسَحَيْته إذا جَرَفْته. لسان العرب. مادة )سحا(.
 رضم(.لسان العرب. مادة ) أثََـرْوا لزرعْ أو نحوه. رَضْماً: الأرْضَ  رَضَمْتُ  (2)
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الدليل على أن العارية لا تكون من كتاب المصـــــــــــن :  مســـــــــــتلة ومن غيره:
مضـــمونة إذا لم يشـــترط صـــاحبها ضـــمانها أنها أمانة، وأن المســـتعير اســـتعملها برأي 

، وقد (1)«لا يحل مال امرئ مســــلم إلا بطيب نفســــه: »صــــاحبها، وقال النبي 
لصــــــــفوان:  لنبي فقول ا فإ  قيل:اســــــــتعملها برأيه، وطابت نفســــــــه له بذلك. 

معنى الخبرين  قيــل:؛ (3)«كــل يــد ترد مــا قبضـــــــــــــــت»، وقولــه: (2)«عــاريــة مؤداة»
أنه يجب على المســــــــــتعير رد ما اســــــــــتعاره إذا كان قادرا  ونحن نقول ذلك:واحد، 

 عليه، والموجب الضمان عليه إذا تلف؛ يحتاج إلى دليل.
بالتعدي، فإن  العارية لا تكون مضــــمونة إلا قال أصـــحابنا: مســـتلة: )رجع( 

إن شــرط صــاحب الأمانة  وقالوا:شــرط صــاحبها على المســتعير ضــمانها؛ ضــمن. 
الضـــــــــمان على الأمين؛ لم يضـــــــــمن، وكان شـــــــــرطه باطلا، فنحب أن لا يكون في 
العارية ضـــــــمان. وكذلك إذا شـــــــرط صـــــــاحب المال على المضـــــــارب الضـــــــمان؛ لم 

 يضمن.
 

وبا، واشترط عليه: "إن في رجل أعار رجلا ث مستلة عن موسى بن أ  جابر:
 : إن لم يرد الثوب؛ فعليه العشرون.قال موسىلم ترده، فعليك عشرون درهما"؟ 

                                                 
؛ 1570؛ وأبو يعلى في مسنده، رقم: 1671أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، رقم:  (1)

 .2885والدارقطني في سننه، كتاب البيوع، رقم: 
 «.والعارية مؤداة»تقدم عزوه بلفظ:  (2)
قم: ؛ والترمذي، أبواب البيوع، ر 3561أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب البيوع، رقم:  (3)

 .2400؛ وابن ماجة، كتاب الصدقات، رقم: 1266
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في المســــــتعير إذا رد الدابة أو غيرها مع الذي جاء بها إليه من وقيل:  مســـــتلة:
ا ردها مع ثقة. وإن ردها ذعليه. وكذلك إ عند صــــاحبها، فضــــاعت؟ فلا ضــــمان

 مع غير هذين فتلفت؛ ضمن.
العارية لا تكون مضـــــمونة إلا بالتعدي،  /109/ قال أصــــحابنا: ومن غيره: 

 والله أعلم.
دابة، ثم  لو أن رجلا اســــــــــتعار من رجل قال أبو عبد الله: ومن غيره: )رجع(

س دابته، وأرســـــــــله بها فضـــــــــاعت؟ فلا ضـــــــــمان على ئردها عند خادمه، أو ســـــــــا
 المستعير.

قرأه، ا من صــاحبه، فيقول له: "عير كتابافي الذي يســتوقيل:  )رجع( مسـتلة: 
ه لا بأس عليه أن ينســــخ منه؛ لأن العلم لا ينبغي لأحد نّ إولا تنســــخ منه شــــيئا"؟ 
 .(1)أن يمنعه، والقرآن بمنزلته

وما عندك في رجل يقول لرجل يتصــــــل به: "قل لفلان يعيرني  قلت: مســـــتلة:
لب، ولم يقل له: كذا"، فيذهب إليه، أو يدخل إليه المنزل، أو يخرج إليه الذي ط

"إن هذا لفلان، وهو أعارك إياه"، ثم مات الذي أرسله إليه يطلب العارية، وبقي 
الذي أوصــــــــل إليه العارية، لمن تجب هذه العارية؟ للذي أرســــــــله إليه أن يعيره، أو 

يســلم العارية إلى  فعلى هذهلهذا الرســول الذي أعاره ذلك من يده منه، وقبضــه؟ 
م على ذلك يتخلص منها إن كانت لغيره، وهي في الحكمن ســــــــلمها إليه، وعلى 

 خر.ما وصفت له ح  يقر بها للآ
                                                 

 أي يجوز نسخه ولو لم يرض صاحبه. (1)
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وعن رجل طلب إلى رجل يعيره شــــيئا ليرهنه، فأعاره، وأرهنه، فتلفت  مســـتلة:
على المستعير قيمة ذلك الشيء، إلا أن يكون أرهنه بأقل  فقال:من عند المرون؟ 

 من قيمته؛ فليس عليه إلا قيمته.
 وعن رجل طلب من رجل جذعا، وأبصــره: ومن جواب أ  الحواري مســتلة:

 /110وقلبــه، ثم ذهــب على أن يجيء بمن يحملــه لــه، فمــات أحــدهمــا، أو رجع /
ع للورثة. وكذلك ذ ؛ فقد بطلت العطية، والجالمعطي، فإذا مات صـــــــــــــاحب الجذع

 إن مات المعطي؛ فقد بطلت العطية، ورجعت العطية إلى صـــاحبها، إلا أن يكون
المعطي قد قبض الجذع، وركبه على بئر، وزجر عليه؛ فالجذع بحاله إلى أن تنقضـــي 
التمرة مـات المعطي، أو المعطى، أو مـاتا كلاهمـا إذا كـانـت الثمرة لهـا حـد معلوم؛ 
فإلى انقضـــــــــاء تلك الثمرة. وإن كان ليس للثمرة حد معلوم، وإنما أعاده، ثم مات 

ت العطيـة على العـاريـة. فـإذا كـانـت هـذه أحـدهمـا؛ بطلـت العـاريـة، وهـذه إذا كـانـ
العطية على غير العارية، فإذا قلب الجذع بيده قبضه؛ فلا رجعة للمعطي مات أو 
حيي. ومـا كـان من المعير رجعـة على المســـــــــــــتعير في حيـاتـه في العـاريـة؛ كـانـت لـه 
الرجعـة على الورثـة. وكـذلـك مـا كـان  ـام العـاريـة للمســـــــــــــتعير على المعير؛ كـانت 

 ة تامة على ورثة المعير.العاري
وعمن يســـتعير شـــيئا يتقوى به على معصـــية الله،  ومن كتاب الرقا : مســـتلة:

لا أعلم  ؟ قال:فيعيره الآخر على معرفة، ثم يتلف، ما يلزمه ذلك الشـــــــــيء، أم لا
 عليه له شيئا إلا أن يضيع هو ذلك، أو يتعدى فيه.

موضـــــــــــع، وأعطاه من  وعن رجل اســـــــــــتعار من رجل ميزانا ليزن به، فغاب منه
سواه له ممن لا يعُرف بتلك الصنعة فرده، وقال: "إنه قد ساواه"، ويقبل قوله ح  

فعندي أما من وجه الوزن في العمل به؛  قال:يعلم أنه دخله زيادة، أو نقصـــــــان؟ 
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ح  يعلم تغيره عن ذلــك. وأمــا من وجــه العمــل بــه بغير رأي  /111أنــه جــائز /
لأنه لم يكن لازما له ذلك لعل صـــــــاحبه لا يريد أن ذلك؛ فلا يعجب  صـــــــاحبه، 

 يعمله؛ لأن العارية ليس له عليه فيها ضمان إذا لم يرد تلفها. 
إن تخلص إليه، فليس عليها أن يخبره.  قال:ما يصــــــــــنع إذ قد فعل؟  قلت له:

وإن اســـــــــــــتحله؛ فعليه أن يخبره، وعندي أن عليه الخلاص من ذلك بحل أو أداء. 
 .انقضى الذي من كتاب بيا  ال ر أجزاه عندي. فإذا فعل ذلك؛ 
: من اســـــــــــتعار حمارا ليحمل عليه سمادا، هل يرجع من ابن عبيدا  مســـــــــتلة:

لا لوم عليــه، ولا حرج إذا امتثــل فيــه مــا جرت بــه عــادة  ؟ قــال:المــال راكبــا عليــه
 الناس، والله أعلم.

ة بها )خ: ومن اســـــتعار ثيابا ليلبســـــها؟ فجائز له الصـــــلا ومن الأثر: مســــتلة:
 فيها(؛ لأن ذلك إنما لباس، ولا أعلم في ذلك شيئا، والله أعلم.

فإن أخبره المعير أن ثوبه جس، وقد صــــــلى فيه، فإن صــــــدقه؛ أبدل.  مســـــتلة:
أنه يبدل في الوقت وبعده، ويقبل قول  وعن أ  محمد:وإن لم يصـــــــدقه؛ لم يبدل، 

المســــــــتعير لبســــــــها بعد  (1)زصــــــــاحبه كان ثقة، أو غير ثقة. وإن مات المعير؛ لم يج
  موته؛ لأنها خرجت من ملكه.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يحسن. (1)
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 الباب العاشر في عارية السلاح

وعن رجل أعار رجلا ســــيفا، أو قوســــا،  ومن الأثر: من كتاب بيا  ال ــــر :
، فرمى، أو ضــــــرب بالســــــيف، ا، وإن المســــــتعير عرض له صــــــيد أو عدوأو ســــــهم

ره الســيف ليضــرب به فانكســر، أو انكســرت القوس، هل عليه غرم؟ فإن كان أعا
ليرمي بهما صيدا، أو غير صيد؛ فلا غرم  /112أو القوس / (1)أو ]أعاره السهم[

عليه. وإن كان اســتعاره، ولم يذكر من هذا شــيئا، فإنه إن عرض له عدو، فضــرب 
بالســـيف، أو رمى بالقوس، أو الســـهم، فانكســـر شـــيء من ذلك؛ فلا غرم عليه. 

دنياه، فانكسرت؛ فعليه الغرم إلا أن يكون فإن كان هو رمى عرضا عرض له من 
، رأي أ  عبد اللهاشـترط على المعير أن يصـنع بما اسـتعار ما يريد )خ: ما شـاء(، 

 كتب رأي إلى أبي عبد الله.أه قال: نّ أ الوليد ينكر، ولم يقل شيئا إلاّ أبا ولم أر 
، وعن رجل اســـتعار ترســـا من رجل، وخرج مع الإمام في حرب العدو مســتلة:

فانهزم العســـــــكر، وصـــــــرع الرجل، ووقعت الترس منه، فتركها ولم نخذها، ما يلزمه 
إن كان تركها، وهو يقدر على أخذها؛ فعليه الضمان. وإن كان  ؟ فقال:في ذلك

تركها على حد الغلبة والطلب، وخاف على نفســــه من العدو؛ فلا يلزمه ضــــمان، 
 .انقضى الذي من كتاب بيا  ال ر والله أعلم. 

ومن اســـــتعار من عند رجل ســـــيفا، وخرج به أحد، ولم يعلم المعير أنه  ســــتلة:م
 (2)وير إلا أن يكون المســـــتعير جبارا يســـــتعيره منه ليخرج به؟ فلا ضـــــمان على المع

بينــه وبين أحــد من المســـــــــــــلمين حرب؛ فلا يجوز لأحــد من المســـــــــــــلمين أن يعيره 
                                                 

 زيادة من ق. وفي ث: عاره السهم.  (1)
  : أو.ث (2)
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فجائز أن يعار الســـلاح، الســـلاح. وإن لم يكن الجبار حربا لأحد من المســـلمين؛ 
فلم يجز ذلــك،  أبو المؤثر: /113/ ويبــايع إياه على قول محمــد بن جعفر، وأمــا

 كان الجبار حربا لأحد من المسلمين أو سلما، والله أعلم.
ا، أو شــــــيئا من الأســــــلحة، ســــــيفا، أو تفقً  ي: ومن أعطابن عبيدا  مســـــتلة:

 وخرج للقتال، وغلب عليه، أيضمن أم لا؟
ذا اســــتعار هذا الســــيف من صــــاحبه ليقاتل به، وغلب عليه، وأخذ إ الجواب:

منه؛ فإنه لا يضـــــــمن. وكذلك إذا اعترضـــــــه قوم يريدون قتله، فغلبوا عليه، وأخذوا 
 السلاح من عنده؛ فلا ضمان عليه، والله أعلم.

: وفيمن اســتعار ســيفا لســفر أراده، فلما مســتلة عن ال ــيخ صــا  بن ســعيد
ته الصـــلاة، وضـــع بعض ثيابه، والســـيف الذي اســـتعاره أن ســـار في ســـفره، وحضـــر 

قدامه، فلما أن فرغ من صلاته أخذ ثيابه، وترك السيف سهوا ونسيانا منه، أعليه 
 ضمان السيف أم لا؟

على عادة الناس يعجب  إني لا أحفظ هذه المســـــــــألة بعينها، وفيما الجواب:  
افون عليها، وإنما وقع هم حيث يريدون الصــلاة في مكان لا يخءأنهم يضــعون أشــيا

عليهـا التلف من قبـل تركهم إياهـا بالنســـــــــــــيـان أن لا يكون على هـذا المســـــــــــــتعير 
 ضمان، والله أعلم.
وفيمن ائتمن أمانته ليخرج بها من بلد إلى بلد أخرى، فلما أن  مســـتلة: ومنه:

 ردّ أراد المسير قيل له: "إن الطريق مخوف"، فقال: "لا يصيبني إلا ما كتب لي، وقُ 
 علي"، فخرج بأمانته، فأخذت منه، أيضمنها على هذا الوجه أم لا؟
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فيما عندي أنه لا ضـــــــــــــمان عليه إذا لم يتعمد على المخاطرة إراداته  الجواب:
أمانته، وإنما رجا من الله الســـلامة والعصـــمة منه؛ لأن الخبر يحتمل  /114التلف /

 صدقه وكذبه، والله أعلم.
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 ية من عند المستعيرالباب الحادي عشر في العار

: في رجل اســـــــتعار من رجل وفي حفظ أ  صـــــفرة من كتاب بيا  ال ـــــر : 
نعم؛ لأنك لا تدري  ؟ قال:متاعا، أيســــــعني أن اســــــتعيره منه؟ وإن كان لا يتحرج

 ما رخص له فيه.
وعن رجل اســــتعار عارية، ثم إن المســــتعير أعارها غيره فعطبت؟ فأرى  مســـتلة:

 لأول.أن الغرم على المستعير ا
كلاهما ضــــــــامنان على حال إذا علم   وقال من قال:قد قيل هذا. قال غيره:  

إن كان المســــــــــتعير الأول ثقة؛ فلا  من قال: (1)وقالالمســــــــــتعير الآخر أنها عارية. 
 ضمان على الآخر، وعلى الأول الضمان.

في رجل استرهن في عارية رهنا، وقبض الرهن، فضاع الرهن، أو وقيل  مستلة:
عارية؟ أنه لا ضمان على المرون، ولا على المستعير إلا أن يشترط المعير ضاعت ال

ضمان العارية، ويشترط ردها وتضيع، فإنه ضامن لها. فإذا أخذ الرهن بالضمان؛ 
فالرهن بما فيه، وهو بمنزلة الرهن في الحق. وإن كان المرهن صبيا لم يبل ، أو مملوكا، 

ن على اليتيم، والمملوك في العارية، ولو فضــــــــاع الرهن؛ فالمعير ضــــــــامن، ولا ضــــــــما
اشـــــــترط عليهم المعير الضـــــــمان إلا أن يكون الصـــــــبي، والعبد مرســـــــولين في ذلك؛ 

 فالضمان على المرسل إذا صح ذلك، والمرسل بمنزلة الحر البال  القابض.
 أنه يضمن في نفسه.معي:  فإنهالمسألة،  (2)انظر في هذه قال غيره: 

                                                 
 قال. فهذا في ث. وفي الأصل:  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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الرجل  /115وسئل عن الرجل يستعير من عند / خ:مستلة من كتاب الأشيا 
لا.  ؟ قال:، أو نحو ما يســــــتعار، هل يجوز للمرأة، أو الخادم أن يســــــتعمله(1)مخلبا
وكــذلــك المرأة تســـــــــــــتعير القــدر، أو نحو مــا اســـــــــــــتعــار، لم يكن للرجــل أن  قــال:

 لا إلا أن تأمره بذلك. ؟ قال:يستعملها
عن الرجل هل يجوز لأحد أن : ســـــتلت أة ســـــعيد محمد بن ســـــعيد مســـــتلة:

 ،كان ثقة  ؛يســــــتعير من عنده العارية إذا علم الذي يســــــتعيرها من عنده أنها عارية
كان   ؛يجوز ذلك (2)إنه فقال من قال:قد اختلف في ذلك؛  فقال:أو غير ثقة؟ 

 وقال من قال:كان ثقة، أو غير ثقة.   ؛لا يجوز وقال من قال:ثقة، أو غير ثقة. 
 وإن لم يكن ثقة؛ فلا يجوز. ،ةيجوز إذا كان ثق

فإن استعارها على أحد هذه الأقاويل لشيء يعمله بها، فتلفت من  قلت له: 
أنه على قول "من يجيزه"؛ لا معي  ؟ قال:عنده في ذلك العمل، هل عليه ضــــمان

يثبت به الضمان إذا لم يتعد، وعلى قول "من لا يجيزه"؛ فهو ضامن تعدى، أو لم 
 يتعد.
لى قول "من يلزمه الضمان"؛ يسلمه إلى صاحب العارية الأول؟ فع قلت له: 

أنه يســـــلمه إلى صـــــاحب العارية معي  ؟ قال:أم إلى الذي اســـــتعار من عنده آخر
إن شـــــاء ســـــلمه إلى هذا،  ؛أن له الخيارمعي الأول، إلا الشـــــيء بعينه؛ فإنه يخرج 

 وإن شاء إلى هذا.
                                                 

سْنانَ له؛ وقيل: المخِْلَبُ: المنِْجَلُ عامهةً. لسان العرب. مادة المخِْلَب: المنِْجَلُ السهاذجَُ الذي لا أَ  (1)
 )خلب(.

 زيادة من ث.  (2)
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عير من المســتعير إلا أن يكون ليس لأحد أن يســتقال أبو المؤثر:  ومن غيره: 
"قد أذن لي أن أعير"؛ فعسى أن يجوز، والله أعلم.  :ويقول /116المستعير ثقة، /

 انقضى الذي من كتاب بيا  ال ر .
وعن رجل اســــتعار من رجل كتابا، ومات  ورد بن أ د: مســـتلة عن ال ـــيخ

 ك أم لا؟المعير، وأراد المستعير أن يقرأ الكتاب، ولم يعلم الوصي، أله ذل
إذا مات المعير؛ فلا له فيه تصـــــــــــــرف لا في قراءة، ولا غيرها، إلا أن  الجواب:

يخاف على الكتاب من الضــــرر؛ فله أن يقرأه فيه، وعليه تســــليمه إلى الوصــــي إذا 
كان الوصـــي ثقة. فإن لم يكن ثقة؛ يحفظه إلى أن يبل  اليتيم إذا كان هو الوارث، 

 الله أعلم.ولا وارث غيره، وعليه الوصية، و
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 الباب الثاني عشر فيما يلزم من تعدى على أمانته فباعها

في رجل  (1)أنه حكم وعن موســــــــــى بن أ  جابر: من كتاب بيا  ال ــــــــــر :
اســـــتعار من رجل دابة، فباعها المســـــتعير، فحكم موســـــى أن نخذ المعير دابته من 

، وقيل له: يد المشـــــتري، ويرجع المشـــــتري على البائع له، فعابوا ذلك على موســـــى
"إن أبا الحر يفتي بخلاف ذلـك"، فلم يخـالف موســـــــــــــى، غير أنـه لم يطــب بـذلـك 

البيع تام؛ لأنه أمنه على دابته، ويرجع هو على الذي  وقال غير موســــى:نفســــا. 
وروي ، ولا ســـبيل له على المشـــتري. (2)اســـتعارها منه وباعها، ونخذ منه شـــرواها

أن على المعير أن نتي بالمســـــــتعير  :-أحســــــب عن أ  عبيدة-عن الربيع وغيره 
ح  يمكن منه المشـــتري فيحاكمه، ثم إن له أن نخذ دابته، ويرجع المشـــتري على 

 المستعير البائع له.
عن الرجل يســــــتعير الدابة، أو غيرها من  /117/ وســـــتلت هاشـــــم: مســـــتلة:

 جـــاز البيع، ويتبع الرجــل فقــال:الرجـــل، ثم يبيعهـــا من آخر، فيعرفهـــا أنهـــا هي؟ 
وزعم أن  صــاحبه الذي اســتعار منه، فيأخذ شــرواها، ولا ســبيل لهم على المشــتري.

فأمر المشــــتري أن يرد إلى المعير متاعه، ويتبع البيع،  ،موســــى حكم فيها بغير ذلك
فعابوا ذلك عليه، وقالوا: "هذا أبو الحر يقضــــــي بخلاف ذلك"، وكرهوا ما قضــــــى 

 ا.نفس يخالف، غير أنه لم يطب بذلك به موسى، فلم
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: حكيم.  (1)
  شرواها: مثلها. (2)
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يخــالف، ولم يرجع عن حكمــه،  (1)قــد قيــل هــذا أنــه لم ،نعم قــال: ومن غيره:
يكلف صاحب العارية أن  وقال من قال:وهذا سبيل المغتصب، فقد قيل ذلك. 

وقال يجمع بين المشتري وبين البائع، ثم نخذ ماله، ولا خصومة بينه وبين البائع. 
نخذ ماله، ويتبع المشــــتري  قال:وقال من لا ســــبيل له على المشــــتري.  من قال:
بغير رد  إن أراد أن نخذ ماله؛ فعليه رد الرزية، ولا نخذ وقال من قال:البائع. 

شترى هذا ممن باع بسبب، ومال هذا قائم، فإن أراد الأن هذا قد باع بسبب، و 
 صاحب المال أن نخذ ماله؛ رد الرزية، وهذا قول حسن.

ســـــين إلى أهله، وأن الرســـــول قدم، فباع وعن رجل بعث مع رجل برأ مســــتلة:
الرأســـــين، وأخذ الثمن، ثم إن الرجل قدم، فأدرك الرأســـــين عند المشـــــتري، ولم يجد 

وأنت  /118ليس هذا هكذا عندي، هو أمينك، / ؟ قال:رســـــــــــــوله الذي باع
 إن شئت أخذوما بالثمن، وأديت الثمن. ؛أعلم، وأنت بالخيار

: وعن المســتودع والمؤ ن إذا  علي ومما يوجد أنه من كتب أ  مســتلة:
باعا شــيئا؟ فقد فات صــاحب الشــيء شــيئه إلا إن يجيء صــاحب الشــيء بالذي 
باع منهما، فيرده على من اشترى، فيجمع بينهما، فعند ذلك نخذ الرجل متاعه 
بعينه، ويلزم المشــتري من باعه بحقه. فإن فات المســتودع البائع، وأقام الطالب بينة 

شــــــيئه؛ فله أن يرد الثمن على من وجد شــــــيئه في يده قد اشــــــتراه من أن الشــــــيء 
البينة بذلك، وإنما ينزع من يد المشـــــــتري الســـــــرقة والغصـــــــب  (2)المســـــــتودع إذا أقام

 والمظالم، ونحو ذلك.
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: قام.  (2)
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نه لا ســــبيل له إلى انتزاعه أنعم، وقد قيل في الغصــــب أيضــــا  قال: ومن غيره:
لمشــــــتري( ثم حينئذ نخذ ماله؛ لأن المشــــــتري إلى أن يجمع بينهما )أعني: البائع وا

ليس بغاصــــــب، وإنما اشــــــترى بســــــبب دخل فيه المشــــــتري، ولا يبطل ماله، فافهم 
 ذلك، والله أعلم.

ــد الفقير إلى الله محمــد بن عبــد الله بن مــداد: العمـــل على القول  قــال العب
، وآله الأول، وهو الذي يوجبه النظر، ويشــهد بصــحته الخبر عن النبي ســيد البشــر

من سرق منه شيء »: ، وفي رواية أنه قال(1)«المرء أحق بماله: »لقوله  ؛الغرر
أو ضـاع منه، فوجده في يد رجل قد اشـتراه؛ أن صـاحبه أحق به، ويرجع المشـتري 

 . (3)«لا تأوى على مال امرئ مسلم»، وفي رواية: (2)«على البائع بالثمن
 ذ من الهلاك.مأخو  /119أظن تأوى أي: هلك / قال الناسخ:

: مستلة: ومن كتاب ال يخ عثما  بن أ  عبد الله الأصم  )رجع( 
وســـــألته عن المســـــتعير إذا باع عاريته، فقدر صـــــاحبها على أخذها من المشـــــتري، 

ليس له ذلك عندي ح  يجمع بين البائع والمشـــــــتري، فتكون  ؟ قال:هل له ذلك
 الخصومة بينهما، ونخذ دابته.

                                                 
  .20148قريب، رقم: بلفظ  أحمدأخرجه  (1)
ابن ماجه، كتاب الأحكام، رقم: «  للِرهجُلِ مَتَاعٌ، أوَْ سُرقَِ لَهُ مَتَاعٌ...إِذَا ضَاعَ »أخرجه بلفظ:  (2)

؛ والطحاوي في 22778؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، رقم: 2331
 .6178شرح معاني الآثار، رقم: 

. وأخرجه 15179أخرجه بلفظ قريب كل من: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، رقم:  (3)
؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الحوالة، رقم: 1309بمعناه كل من: الترمذي، أبواب البيوع، رقم: 

11391 . 
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في  ؟ قال:ه في الحكم، أو فيمـا بينـه وبين الله في الجـائزفـذلـك عليـ قلت له: 
وقال الحكم، وفيما بينه وبين الله؛ لأن الحكام لا يحكمون له إلا فيما له وعليه. 

يفديها من المشــتري إن أراد. وإن لم يرد؛ لم يكن له أخذها إلا أن يجمع  من قال:
 بينهما.
 ن العارية بسبب.لأ ؟ قال:لما ذلك وقد صح أنها دابته قلت له: 

ذلك أن  عندي ؟ قال:فإن غصــــــــــبها البائع وباعها، هل يكون ســــــــــواء قلت:
ني، أو ليس بســـــواء، وأن له أخذ دابته؛ لأنه ليس له بســـــبب مثل العارية، وقد بلغ

 أن ذلك كله سواء؛ لأنه يمكن له على معنى قوله.  عن أ  عبد اللهحفظت ذلك 
ديعة، والعارية أنهن إذا صـــح أنهن صـــرن في الأمانة، والو  وقيل مســـتلة: )رجع(

إلى رجل على وجه الأمانة، والوديعة، والعارية، ولم يصـــــــــــح رد ذلك إلى أهله ح  
إلا  ،مات المؤ ن، أو المســــتودع، أو المعار له؟ أنه لا يكون عليه غرم ذلك في ماله

ن يصــــــــح أن ذلك تلف من يده تلفا يلزمه فيه الضــــــــمان، أو ضــــــــمنه، أو أتلفه. أ
 /120إن ذلك في مال الهالك إذا صـــح أن الأمانة صـــارت إليه / ال من قال:وق

 وقال من قال:كانت في ماله، وكان أســوة مع الغرماء صــاحب الأمانة والغرماء. 
إن صــــــــاحب الأمانة أولى من الغرماء،  وقال من قال:إنه ثابت من بعد الغرماء. 

 .كتاب بيا  ال ر   انقضى الذي منفانظر في ذلك، والله أعلم بعدل ذلك. 
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الباب الثالث عشر فيما يلزم من استعار كتابا فسرق، أو أكلته 

الرمة، وفي حمل الكتب من المواضع الموقوفة فيها عند الضرورة أو 

 غيرها، وما يلزم من حملها فنهبت أو تلفت

 الخروصي: ال يخ الفقيه أ  نبها  جاعد بن  ي  بن مبارك ومن جواب
العلم وقفا لمن يتعلم منها من المســــــــلمين، وعنده  )1(بكتبه وســــــــألته عمن أوصــــــــى

: إن في دخول ؟ قال: قد قيلمصحف، وكتب في الأشعار، أيدخلان في الوصية
المصـــــــــحف من القول اختلافا. وأما الكتب التي في الأشـــــــــعار، فما كان فيه منها 

، ولكنه نظم العلم؛ فهو داخل، وإلا فلا، وينظر في ذلك، فإني لا أحفظه من أثر
 واضح المعنى، والله أعلم.

فمن أعار من بيده الكتب أمينا شــــــــــيئا منها، فســــــــــرقت، أو أكلتها  قلت له:
 ؟ قال:الرمة، أيكون الضــمان على المعير؟ أم على المســتعير؟ أم لا ضــمان عليهما

أما المعير على هذا؛ فلا أبصر عليه ضمانا، وكذلك المستعير إذا لم يكن منه شيء 
في شيء يكون عليه فيها من لازم حفظها؛ لا ضمان عليه. فإن هو  من التقصير

قصــــــــــــر في حفظها كما عليه فيها، ولم يرعها حق رعايتها؛ فعليه الضــــــــــــمان، والله 
 أعلم.

ببلد معروفة، إلا أن الوصي  /121فإن لم يجد الموصي هذه الكتب / قلت له:
، أيجوز له أن وجدها متفرقة بعضــــها بضــــنك وبعضــــها بالرســــتاق، وبعضــــها بنزوى

يجمعها في موضــع واحد حيث شــاء إذا كانت البلدان التي فيها هذه الكتب كلها 
                                                 

 هكذا في النسخ الثلاث. (1)
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إني لأرى ذلك جائز؛ لأني لا أعلم علة  نع من جوازه إذا كان ؟ قال: أمان أم لا
 لمعنى حفظها، لا على سبيل المنع لها من أهلها، والله أعلم.

لأمان، هل يجوز له حملها في إن جاز له جمعها، وحملها في طرق ا قلت له:
طرق الخوف إذا كانت البلدان أنفســــــهن أمان، والخوف في طرقهن؟ وهل يجوز له 
أن يحملها إلى بلد غير البلدان التي وجدت فيها حيث يكون وطنه، ويتعلم منها 
هو ومن شـــــــــــــاء الله من المســـــــــــــلمين؟ أم لا يجوز حملها في طرق الخوف، ويجوز له 

لا يجوز له أن يحملها في الطرق  ؟ قال:في الوجهين جميعا حملها في طرق الأمان
المخوفة، ولا إلى المواضع التي لا يؤمن عليها فيها. وأما في طرق الأمان إلى موضع 
يؤمن فيــه عليهــا؛ فلا بأس بــه على هــذا إذا كــانــت الغــالــب من أمرهــا في النظر 

ضــرر بها، أو كان هنالك أنه لا مضــرة عليها من ذلك، وإن كان لابد من وقوع ال
 على مخافة من وقوعه لم يجز، والله أعلم.

إن جاز حملها في طرق الأمان، ولم يجز في طرق الخوف، وحملها في  قلت له:
إن  ؟ قال:طرق على ظنه أنها أمان، فســـــــرقت أو كســـــــبت، أعليه الضـــــــمان أم لا

عليهــا فيمــا ظهر  /122كــان على حملــه لهــا فيــه حكمــه في حقــه معهــا الأمــان /
ليه من أمره معه فشــهد؛ فلا ضــمان عليه. وإن لم يكن كذلك، وكان حكمه في ع

حقه معها الخوف عليها لم يغنه الظن، مع من العلم عن لزوم الضـمان؛ لأن الظن 
على الجهل في مثل هذا مع قيام حجة العلم بالمخافة هنالك عليها لا يغني من 

لحجة عليه بالمخافة، ولم يكن الحق شــــــــيئا. وإن لم يصــــــــح معه في أمره ما تقوم به ا
هو في حمله على مخافة فيه عليها ولا أمان؛ فحكمه ،هول، ولا أقدر أن أبرأه من 

إن حكمه الأمان في حقه ح  يصـــــح خوفه معه، وإن كان  فإ  قيل:الضـــــمان. 
في حق غيره ممن يصــح معه أمره مخوفا؛ لم أقل بخروجه من الصــواب في الرأي، غير 
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ن يكون موضــع خوف على حال؛ لأنه بنفســه لا يؤمن، وعســى أن البحر يشــبه أ
أن يلحقه معنى الاختلاف، ويكون مثل البر في حكمه على قول بعض المسلمين، 

 والله أعلم.
إن اســـــــــــــتعار عنده منها إنســـــــــــــان شـــــــــــــيئا ليركب به البحر، أللمعير  قلت له:

يق من طر ويعجب  قد مضـــــــــــــى القول في البحر،  ؟ قال:وللمســـــــــــــتعير هذا أم لا
الاســـــــتحســـــــان أن لا يحملها على خطر البحر. فإن فعلا ذلك؛ لم أقل بخروجهما 
من الصـــــــــــــواب بمعنى الإجمــاع؛ لأني أراه غير خــارج من دخول معــاني الاختلاف 

 وأنا أحبعليه؛ إلا أن أكثر قول المســـــــــلمين يدل بالمعنى على أنه لا يجوز ذلك، 
 تركه؛ لأنه أسلم، وربك بصواب ذلك كله أعلم.

الكتب ليحملها إنســـــانا شـــــيئا من هذه  /123فإن أعار الوصـــــي / ت له:قل 
منها، ثم حملها رادا لها إلى الوصــــي فســــرقت، على من يكون  أإلى بلدة أخرى فقر 

إن كان المســــــــــتعير لم يوفها ما عليه لها من  ؟ قال:الضــــــــــمان من المعير والمســــــــــتعير
في طريق لا يؤمن فيه  واجب حفظها، والمعير ســلمها إليه ليحملها إلى موضــع، أو

عليها، أو كان ممن لا يجوز له أن ن نه عليها، فهما جميعا على تقصـــــــــــــيرهما فيها 
ضــامنان لها، وإن كان المســتعير قد قام فيها بما عليه لها؛ فلا، وضــمانها على المعير 
ح  يصـــــح معه أنها تلفت على وجه ما لا يلزمه الضـــــمان. وإن كان ممن يجوز له 

ليه ليحملها إلى موضــــــــــــع في طريق يجوز له أن يحملها فيه إليه، ولم أن يســــــــــــلمها إ
يقصر المستعير في شيء مما يكون لها عليه؛ فلا ضمان على أحدهما. وإن سلمها 
إليه على وجه ما يجوز له، فحملها على الخوف لا عن رأي المعير، أو قصـــــــــــــر في 

المعير له،  شـــــــــيء يكون عليه لها من واجب حفظها، فالضـــــــــمان عليه وحده دون
 والله أعلم.
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ا الضـــــــــــــمــان من هــذه الكتــب بوجــه من الوجوه، وكــانا مــفــإن لزمه قلــت لــه:
؟ فقيرين، هل يجوز لهما أن يبرئا أنفســـــــــــــهما منهن بمنزلة المال الذي لم يعرف ربه

نعم على قول بعض المســـــــــــــلمين، ويخرج على بعض المذاهب من قولهم: أن  قال:
على خروج أحدهما من الصـــــــــــــواب، والله  ليس لهما ذلك، وليس هنالك ما يدل

 أعلم.
كل   (1)، أيكون على من لزمه الضـــمان بدلفإن لم يجز أو كانا غنيين قلت له:

أن يبدل كتابا من غير فن الضــــــــــــائعة، ويكون  /124نســــــــــــخة مثلها، أم يكفيه /
قيمتها بعدل قيمة الضــــــــائعة، أم لا يبرأ إلا يدل )ع: بدل( كل نســــــــخة مثلها في 

إن أمكنه أن يودي مثلها، فأداه كما يجوز له  قال:رطاس، والقطائع؟ الخط، والق
على ما يخرج في النظر من عدل المثل في الشــــروى؛ فهو له وجه خلاص. وإن زاد 
على المثل، فأدى أحســـــــن منها؛ فعن تفضـــــــل، ولن يضـــــــيع الله أجر من أحســـــــن 

ولا بالوزن  عملا. وإن لم يمكنه؛ فالأصــــــل في ضــــــمان ما لا يدرك له مثل بالكيل،
أن يوضـــع في مثل تلك النســـخة إن ويعجب  راجع إلى القيمة في قول المســـلمين، 

أمكن بشــــــراء، أو نســــــخ، وما فضــــــل؛ فيجعل في صــــــلاحها، وإن لم يمكن ذلك، 
 وجعلت الفضلة في صلاح غيرها من الكتب؛ فأرجو أن لا بأس به.

خ، أو نظر إن لم يجز إلا بدل كل نســـــــخة مثلها، فاشـــــــترى، أو نســـــــ قلت له:
لا يبين  ؟ قال:فيها، فإذا الضــائعة أحســن من البدل، أيبرأ على هذه الصــفة أم لا

: أنــه لا يبرأ بــذلــك، إلا أن يكون مــا بــدلــه في وفيمــا عنــديلي هــذا وجــه برأتــه؛ 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يدل. (1)
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الصـــــــــــــلاح هو قيمة الأولى يوم  (1)الحال بالعدل لمعنى الخلاص في هذه على نظر
 لزمه ضمانها، والله أعلم.

فــإن لم يبرأ، أيلزمــه بــدل كــل نســـــــــــــخــة مثلهــا في الخط، والقرطــاس،  :قلـت لـه
والقطائع، أو ينظر قيمة الكتب الضـــــــــائعة، ويكون ضـــــــــمانا عليه، وينظر قيمة ما 

قد مضـــــــى القول  ؟ قال:قيمة البدل /125أبدل هو فيها، وقد انحط عنه بقدر /
جه الثاني في ذلك، وإن ســـــــــــلم المثل على موجب الحق؛ فهو له خلاص، وإلا فالو 

هو الأشـــــــبه بالعدل في الحكم على ما أراه فيها إذا كانت هذه النســـــــخة في النظر 
 مما يجوز لذلك. 

وكيف وجه خلاصــه مما فضــل بين القيمتين، أيكون عليه أن يشــتري  قلت له:
بها كتبا من أي فن كانت من فنون العلم، أم لا له إلا من فن الكتب الضــــــــــــــائعة 

صـــــلاح هذه النســـــخة، أو غيرها من تلك الكتب؛ لم إن جعل في  ؟ قال:نفســـــها
أقدر أن أقول بخروجه من الحق؛ لأنها على ثبوت الوصـــــية بها كذلك مثل الشـــــيء 
الجامع لأشــياء شــ ، وإن جعل في نســخة أخرى مثل تلك النســخة؛ لم يبعد على 

 نظر الصلاح في النظر من الصواب، والله أعلم.
تب الضــــــــــــائعة، وكانت الكتب الضــــــــــــائعة فإن لم يجز إلا من فن الك قلت له:

مختلفة بعضها في الطهارات، وبعضها في التوحيد، وبعضها في الصلاة، ومن فنون 
شـــــــــــــ ، ولم يثب فضــــــــــــــل ما بين القيمتين إلا كل كتاب محمدية، كيف الحيلة في 

على هذا أن يوضع فيها فيما يحتاج إليه من يعجب   ؟ قال:الخلاص من قبل هذا
 الصلاح.
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؟ وإن أبدل نســـــــــخة أخرى، أتكون في يده بمنزلة الأمانة مثل الأولى ه:قلت ل 
فعلى ما عرفناه من معاني ما قيل في مثله؛ أنه لا يخرج بالبدل من الضــمان،  قال:

مضـــــــــــــمونة عليه ح  يؤديها على أنها بدل من الأولى إلى ثقة  /126وهي بعد /
اكم، فإن ردها إليه الحح  يؤديها إلى  ويخرج على بعض ما قيل:من المســـلمين، 

ن قبضـــــــــها على ذلك؛ صـــــــــارت في يده بمعنى الأمانة كما كانت من أالحاكم بعد 
 قبل، وكذلك الثقة على قول من قال به في مثله، والله أعلم.

فإن حدها الموصــــــــي بموضــــــــع معلوم، هل يجوز لأحد أن نخذ منها  قلت له:
قال: ا شـــيء أم لا؟ ليقرأ في موضـــع غير الذي حده الموصـــي، ويضـــمن إن أصـــابه

 : إنه لا يجوز له ذلك.قد قيل
فإن حدها مثلا لمن يتعلم منها من المســـــــــــــلمين من جامع نزوى إلى  قلت له:

جامع الرســـــــــــــتاق، أيجوز لأحد أن يقرأ منها هبل بني ريام، ووادي بني خروص، 
 (1)ووادي بني عوف، ووادي الســـحتين، ووادي مســـتل؟ أم لا يجوز إلا في شـــخط

فعلى  ؟ قال:من نزوى إلى الرســـــتاق؟ أم كيف الحيلة في مثل هذه الوصـــــيةالطريق 
معاني ما جاء في آثار المســـــــــــــلمين في هذا من قولهم؛ فلا يتعدى بها ما قد حده، 
وقوله يدل على دخول ما هو بين الجامعين من الموضـــــــــــــع دون ما خرج في النظر 

 للنهاية، وهما على عن أن يكون بينهما؛ لأن من في هذا الموضـــــــــــــع للابتداء وإلى
تقــابلهمــا يــدلان على حصـــــــــــــر مــا بينهمــا، وعلى هــذا؛ فجــامع نزوى داخــل في 
الوصـــــــية، وأما جامع الرســـــــتاق؛ فأرجو على هذا من قوله في دخوله أن لا يتعرى 

وما  /127من أن يلحقه معنى الاختلاف، وما بينهما لا شــــــــك فيه في دخوله، /
ه؛ فلا يجوز أن يرســــــل إليه ليوضــــــع خرج عن أن يكون بينهما لا شــــــك في خروج

                                                 
  شخط بمعنى خطّ. (1)
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لغير معنى فيه، ولا أن  مل إليه لمعنى القراءة منها هناك إلا أن يمر بها في حملها 
من أحد المواضــــع الموقوفة عليها لمن أراد أن يتعلم منها إلى غيره مما هو مثله منها؛ 

طريقه فعســــــــــى أن لا يتعرى من أن يدخل على من يقرأ منها فيه على ممره بها في 
 الاختلاف، وما أشبهه في المعنى في هذا؛ فهو مثله، والله أعلم. معنى

وإذا حدها الموصـــــي في قرية، أو موضـــــع، هل لمن كان من أهلها أن  قلت له:
إنه ليس له ذلك، فانظر  ؟ قال: قد قيل:نخذ منها شـــــــــــــيئا ليقرأه في غير ذلك

 فيه.
يـة، أو الموضـــــــــــــع، أعليـه فـإن كـان قـد فعـل ذلـك، ثم ردهـا إلى القر  قلت له: 

نعم قد قيل ذلك، وأنها تكون في يده مضـــــمونة، ولا مخرج له من  ؟ قال:ضـــــمانها
لا وقيل: ضـــــمانها ح  يســـــلمها على وجه التخلص منها إلى ثقة من المســـــلمين. 

يبرأ ح  يســـــــــــــلمهـــا إلى الحـــاكم، ولا يبين في الحـــاكم إلا أنـــه العـــدل من حكـــام 
 المسلمين، والله أعلم.

فإن تخلص منها إلى الحاكم، ولما قبضـــــــــــــها الحاكم على ذلك ردها  :قلت له
هكذا عندي،  ؟ قال:إليه، أيكون عنده بعد ذلك بمنزلة الأمانة في هذا الموضـــــــــــــع

 وقد مضى من القول ما يدلك على ذلك.
فإن جاز بهذه الأودية، أيجوز أن يقرأ منها بنخل، ووادي سمائل،  قلت له: 
 /128ذلك إلا أن يمر بها محمولة من أحد المواضـــــــــــــع /لا يبين لي  ؟ قال:أم لا

الموقوفة عليها إلى غيره مما هو مثله فيها؛ فعسى أن يلحق من يقرأ منها على ممرها 
بها هناك معنى الاختلاف. وأما أن  هعند من يحملها على الوجه الجائز له في مر 

نها على جواز حملها يحمل لمعنى القراءة منها في غير المواضـــــــــــــع الموقوفة عليه، أو أ
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تترك فيه بعد وصــولها إليه بلا عذر بل لمعنى القراءة منها، أو لغير معنى، فلا، والله 
 أعلم.

 فإن حد الموصـــــــي مثلا لمن يتعلم منها من المســـــــلمين ببلدة ضـــــــنك، قلت له:
فقصـــد جبار إلى ضـــنك ليدمرها إلى أن وصـــل في ثغورها، هل يجوز لمن بيده هذه 

نعم على  ؟ قال:انة أن ينقلها إلى بلدة أخرى بعد خوفه عليهاالكتب بمعنى الأم
قول من يجيز له ذلك في الأمانة مع الخوف عليها إذا رآه أســـــــــلم لها في صـــــــــحيح 

 النظر، والله أعلم.
إن حملها إلى إن صار في بعض الطريق فسرقت، أيكون ضامنا على  قلت له:

لها في الخوف والأمان، وهل هذه الصــــــــــفة أم لا؟ وهل فرق في مثل هذا بين حمله 
بين أن يكون الجبار في ثغور القرية الموقوفة فيها الكتب، وبين أن يكون في القرية 

فعلى قول من أجاز له ذلك فيها مع الخوف عليها، فإذا كان حمله  ؟ قال:نفسها
لها لذلك، والخروج بها على الوجه الواسع، ولم يقصر في لازم حفظها؛ فلا ضمان 

أكثر ما جاء من قول المســــــلمين في الأمانة، والفرق بين الخوف والأمن  عليه على
واضـــــــــــــح، فإنه مع الأمن عليها؛ لا يجوز له ذلك فيها، وعلى من أراد حملها من 

كان الجبار على دخوله في شــــــــــــيء من   /129أجل المخافة النظر في ذلك، فإن /
فهو موضــــــــع خوف،  ثغور البلد لا يؤمن منه دخولها، ومع ذلك فلا يؤمن عليها؛

وإذا كان هذا على دخوله في شـــيء من ثغور البلد، فكيف مع دخوله نفس البلد 
خوفا إذا كان عليها مخوفا، وما دام نمن  (1)التي هي فيها على ذلك أنه لأشــــــــــــــد

عليها في صــــحيح النظر؛ فهو موضــــع أمن، ولا يجوز له ذلك. وإن كان مع ذلك 
ســـى أن يكون ما هو أرجى إلى ســـلامتها هو يخاف عليها في تركها وفي حملها؛ فع
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الأولى بها منهما، فإن كان حملها، والخروج بها هو الأســــــــــــلم في النظر؛ جاز. وإن 
كان تركها أرجى ســـــلامة لها من حملها، والخروج بها، أو كانا ســـــواء؛ لم يجز له إلا 

فــة هي تركهــا؛ لأنــه لا يجوز لــه أن يحملهــا لمعنى المخــافــة عليهــا، فيخرجهــا إلى مخــا
أشــــد منها أو مثلها. فإن فعل؛ فنفســــي  يل إلى ضــــمانه. وإن قصــــر في حفظها؛ 

 فالضمان عليه على حال، والله أعلم.
فإن حملها إلى أن صـــــــار في صـــــــحار، فحرب الجبار ضـــــــنك، وخرج  قلت له:

منها قاصـــــدا صـــــحار، هل له أن يركب بهذه الكتب البحر فارا بها عن الجبار، أم 
ن يقرأ منها في البر، والبحر على هذه الصـــــــــــــفة؟ وهل فرق بين لا؟ وهل يجوز له أ

 حمله لها في البر في طرق الخوف والأمان، وحمله لها في خطر البحر أم لا؟ 
أمــا ركوبــه البحر بهــا على هــذا من وقوع المخــافــة عليهــا، فــأرجو أنــه ممــا  قــال:

من تركها يدخله معنى الاختلاف، وعلى نظر الصــلاح. فإذا رآه أرجى لســلامتها 
لها في طريق البر لشـــــــدة مخافته؛ فأرجو  /130في صـــــــحار، وأقل خطرا من حمله /

أن لا بأس به عليه. وأما القراءة منها على جواز الخروج له بها، فلو قيل هوازها؛ 
لم أقل بخروجه في الرأي من الصــــواب على حال، وفي الأثر عن المســــلمين ما يدل 

 على المنع، والله أعلم.
فإن ســـــــــــــكنت الحركات فرد بها على البلدة الموقوفة فيها، فغرقت في  :قلت له

فإذا كان خروجه بها  ؟ قال:البحر، أو ســــــــــرقت في البر، هل يلزمه ضــــــــــمان أم لا
ورده لها على الوجه الواســـــــــع، ولم يكن منه تقصـــــــــير في شـــــــــيء من لازم حفظها؛ 

في حفظها فأرجو أن لا ضمان عليه على قول من أجاز له ذلك، وإن كان قصر 
حـــال تلفهـــا، أو كـــان خروجـــه بهـــا، أو رده لهـــا على وجـــه مـــا لا يجوز لـــه؛ لزمـــه 
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ضـــمانها، ويلحقه معنى الاختلاف في موضـــع ما فيه يختلف جوازه له، والله أعلم، 
 فانظر في ذلك.
وفيمن في يده لغيره أمانة لا يمنع من أن يخرج بها من  ومن جوابه: مســـــــــــتلة:

عه في البحر حال ما نمن عليها، فتلفت على هذا من البلد إلى غيره، فحملها م
أمره فيها لا غيره، وقد كان يمكنه أن نتي بها طريق البر؛ ففي ضــــمانه لأهل العلم 

 قولان، والله أعلم.
: وفي كتب موقوفة لمن يريد استعمالها في موضع معلوم؟ فلا الصبحي مستلة:

والنســــــــــــخ، ولا أعلم في ذلك يجوز نقلها عن الموضــــــــــــع الذي جعلت فيه للقراءة، 
اختلاف، و من أخذها من موضـــــــــــــعها؛ كانت أمانة في يده. وإن نقلها عن غير 

من غير موضعها، ولم يصبها  /131موضعها؛ كان لها ضامنا وآ،ا، فإن أخذها /
وفي بعض أن يردها إلى عدل يقبضــــها منه ليخرج من ضــــمانها. فيعجب  شــــيء؛ 
يجتزي بالعدل، ولا يخرج من ضـــــــمانها إلاّ بهذا، يســـــــلمها إلى الحاكم، ولا  القول:

 والله أعلم.
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 الباب الرابع عشر في استخدام العارية

فإذا اســتعار رجل من عند رجل عارية على  قلت له: من كتاب بيا  ال ر :
أن يعمل بها شـــــــــيئا معروفا، فعمل بها ذلك الشـــــــــيء، ثم عمل بها غيره، هل عليه 

هكذا  ؟ قال:ء المحدود منه إلى صــــــــــاحب العاريةأجرة ما عمل بها بتعديه الشــــــــــي
 عندي.

 فله أجروا على حال إن كان لها أجرة. ؟ قال:فإن لم يضرها شيء قيل له:
فإن غاب من العارية شــــــــــــيء، وهو يعمل الذي طلبها له، ثم عمل  قلت له: 

إذا لم يتعد أمره  ؟ قال:بها شــــيئا غيره بعد العيب، هل عليه ضــــمان ما غاب منها
لـك، ووقع العيـب من غير تعـد، ومن غير أن يحمـل عليهـا مـا لا يحمـل على في ذ

إلا أن يعيب في اســــــتعماله لها في غير ما أخذه  ،مثلها؛ فلا يبين لي عليه ضــــــمان
 له.

وذكرت في قوم اســتعاروا جرة خل من عند رجل، ثم إن الرجل هلك،  مستلة:
: فإن كان ما وصـــــــــــفت فعلىوخلف أولادا، وفيهم يتيم، وطلبوا أولاده جروم؟ 

هذا المســــــــــتعير طبخ في هذه الجرة خلا في حياة الذي أعاره، ثم مات الذي أعاره 
الجرة، ولهذا الذي اســـــــــــــتعار فيها خل؛ فليس على هذا أن يرد إليهم جروم ح  
يفرغ خلها الذي جعله فيها في حياة صاحبها، ثم ليس له أن يجعل بعد موته فيها 

فيها، ويريد بذلك أن تكون الجرة  /132في ترك الخل /شــــيئا، وليس له أن يحتال 
إلا أن يكون  ،معــه، ولكن يعمــل في إفراغهــا، فــإذا أراد أن يــدفعهــا؛ فلا يــدفعهــا

لليتيم وكيل، وما لم ييل  الحلم؛ فهو يتيم، ولا ينظر في قياسه، ولا في جودته، )وفي 
 خ: جورته(.
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وفيمن  :(1)[بكرأ د بن محمد بن أ  ]أحســـــــــــب عن أ  بكر  مســـــــــــتلة:
يســـتعير دابة ليركبها، أو يحمل عليها حمالا، أو حديدة يعمل بها شـــيئا، ثم يطلب 

عليها حمالا، أو قال: "ناولني  (2)إلى رجل يمســــــــــــــك له الدابة ليركبها، أو يعاكمه
هل لهذا أن يمســـــك له الدابة ليركبها،  قلت:تلك الحديدة لأعمل بها كذا وكذا"، 

إذا قال: "إنه مســـــــــــــتعير  ة؟ وهل يجوز له أن يناوله الحديدأو يعاكمه عليها حمالا
ذلك"؟ فأما المســـــــــــــتعير للدابة، أو الحديدة، أو غير ذلك؛ فجائز لمن يعينه على 

 هذه الصفة، ولا ضمان عليه، والله أعلم.
في رجل استعار مسحاة، أو  أحسب عن أ  الحسن علي بن عمر: مستلة:

عليه، وأشــــــــباه ذلك، هل له أن يعطيه  (3)يهاس مخلبا، أو حمارا للســــــــماد، أو ثورا
إن كان المســـــــــــــتعير ممن لا يعمل بيده؛ جاز له أن  ؟ فقال:من يعينه على ذلك

 ،يســـــلمه إلى ثقة يعمل له به. وإن كان ممن يعمل بيده؛ لم يكن له ذلك إلا  ذنه
، (4)إلا ما وقع عليه التعارف أنه لا يعمل به واحد وحده مثل: مســـــــــحاة الرضـــــــــم

                                                 
 ، وفي النسخ: أحمد بن أبي بكر.40/271بيان الشرع هذا في  (1)
العِكامُ: ما عُكِمَ به، وهو الحبَْلُ الذي يُـعْكَمُ عليه. والعُكومُ: الَأحْمالُ والَأعْدالُ التي فيها الَأوْعِية  (2)

لى فمعناه أعَِنيِّ ع ،من صُنوفِ الَأطْعِمة والمتاع واحدُها عِكْمٌ. يقول الرجلُ لصاحبه أعَْكِمْني
 العَكْم، وعَكَمْتُ الرجلَ العِكْمَ إذا عَكَمْته له. لسان العرب. مادة )عكم(.

؛  (3) ، هاسَه يَـهُوسُه وهَوهسه. يقال: هُسْتُه هَوْساً وهِسْتُه هيساً، وهو الكسر والدقُّ الهوَْس: الدهقُّ
مد فيه صاحبه على الَأرض والتـههَوُّس: المشي الثقيل في الَأرض الليِّنَة؛ والهوَْس: المشي الذي يعت

اعتماداً شديدا؛ً والهوَْس: السهوق اللين. يقال: هُسْت الِإبل فَـهَاست أَي ترعى وتسير لسان 
 العرب. مادة )هوس(. 

 الرهضَمُ والرّضِامُ: صخور عظام يُـرْضم بعضها فوق بعض في الأبنية. لسان العرب. مادة )رضم(. (4)
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انقضــــــى الذي من كتاب بيا  ، وأشـــــــباه ذلك، والله أعلم. (1)ســـــــحاة الصـــــــرموم
 .ال ر 

 /133رجلا دابة ليركبها، أو مســـــــــحاة / (2): ومن أعارابن عبيدا  مســـــــتلة:
يلزم  فقول:ليحفر بها، وقال له: "إن تلفت فعليها )ع: فعليك( ضمانها فتلفت؟ 

ســــتعير ضــــمان إذا لم يتعدّ فيما لا يلزم الموقول: المســــتعير قيمة الدابة، والمســــحاة. 
اســــــــتعاره في أكثر القول؛ لأن أكثر المســــــــلمين يبطلون الشــــــــروط المدخلة خلاف 
الأحكام الأصــــــــلية؛ لأن في الأحكام لا ضــــــــمان على المســــــــتعير إذا لم يضــــــــيع ما 

 استعاره، ولا تعدى فيه، والله أعلم.
عليها، فبل  ومن اســتعار دابة، ولم يســم أين يبل  مســتلة من كتاب المصــن : 

إن كان  عبد الله: (3)أبوقال عليها مكة، فهلكت الدابة؟ فلا أراه إلا ضــــــــــــــامنا. 
جملا، أو بغلا، أو غيره مما يبل  عليها إلى مكة؛ لم يضـــــــــــــمن. وإن كان غير ذلك 

 مثل: الحمير، أو ما يشبه؛ فهو ضامن لها. 
وقول: امن. إذا أتى بما لا يتعارف مثله أنه يســــــتعار إليه؛ فهو ضــــــ قال غيره:

ليس بضامن. فإذا سمى الموضع الذي استعارها، ثم جاوز ذلك؛ فهو ضامن على 
 أي الدواب كان.

 :ومن أرجوزة الربخي]
                                                 

، وعم بعضهم به القطع أيه نَـوْع  كان، صَرَمَه يَصْرمُِه صَرْماً وصُرْماً فانْصَرَم، الصهرْمُ: القَطْعُ البائنُ  (1)
 وصَرَمَ النخلَ والشجرَ والزرع يَصْرمُِه صَرْماً واصْطرََمه: جَزهه. لسان العرب. مادة )صرم(.

 هذا في ث، ق. وفي الأصل: غير. (2)
 .ابنهذا في ث. وفي الأصل:  (3)
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 اومســـــــــــــــــــــتــــــــعــــــــيرا جمــــــــلا لــــــــيركــــــــبــــــــ
 

 فـــــمـــــــات  ـــــــت ظـــــهـــــره وعـــــطـــــبـــــــا 
ــــــرده  ــــــيـــــــا ل ــــــن ــــــث ــــــكــــــن مســـــــــــــــــــت  ولم ي

 
 صـــــــــــــــــــاحبــــــه في أخــــــذه من عنــــــده 

 فـــــلا ضــــــــــــــــــمـــــــان واجـــــــب عـــــلـــــيـــــــه 
 

 (1)وفــــــــيــــــــه قــــــــول لم يمــــــــل إلــــــــيــــــــه[ 
 

 

  
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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 الباب الخامس عشر في عارية الحلي

امرأة اســـــــتعارت حليا من قوم، فجعلت ذلك الحلي  من كتاب بيا  ال ــــــر :
لابنــــة لهــــا، فــــذهــــب الحلي، وأقرت: "إني اســـــــــــــتعرت، وجعلــــت الحلي لابنتي"، 

"وقد أقررت  ، وقال:واحتجت أنها إنما اســـتعارته لابنتها، فأنكرها صـــاحب الحلي
ضــــامنة لما جعلت على أنها  فالذي أرىوذهب"؟  بأنك جعلت حليا على ابنتك

أن يكون عندها من يعلم أنها يوم اســـــتعارته أعلمتهم أنها تجعله  /134/ ابنتها إلا
على ابنتها، وإن أقامت على ذلك بينة؛ فقد برئت من الضـــــــــــــمان. وإن أعجزت 
. فاســـــــتحلف الذي أعارها ما أعلمتهم أنها تجعله للجارية، فإن حلفوا؛ فغرمها لهم

 وإن كرهوا أن يحلفوا؛ فاستحلفها وأبرأها.
لابنتها، فعلقته لغيرها،  في امرأة اســـتعارت حليّا من قوم لتعلقهوقيل:  مســتلة:

أنها تعلقه لابنتها، وإن لم تشــترط عليها  ا ضــامنة لذلك. وإن لم تشــترطنهّ إفتلف؟ 
ها، وقد رده ولا ضــمانه؛ فلا ضــمان عليها فيه إذا تلف. وكذلك إذا تلف من ابنت
إلا أن  ،شـــــرطت أن تعلقه في ابنتها، أو ضـــــاع منه شـــــيء؛ فلا ضـــــمان عليها فيه

تكون جعلته فيما تخاف عليه إذا كانت ابنتها في موضـــــــع لا يصـــــــلح لها أن تعلق 
 الحلي من زلزلها وخفتها، أو من سوء مداخلها.

ل إذا استعار رج فقال من قال:قد اختلف في العارية؛  ،نعم قال: ومن غيره:
شــيئا من الأشــياء، وسماه عارية اســتعمله بمثل ما يســتعمل به مثله، فإن تلف؛ فلا 

إلا أن يخالف أمر صــاحبه، أو يحمله على تلف، أو يســتعمله بما لا  ،ضــمان عليه
ح  يسمي لرب المال ما يعمل به، وإن لم يقل  وقال من قال:يستعمل به مثله. 

 إن استعمله، ضمن؛له أنه يستعمله؛ فلا يجوز أن يستعمله. ف
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فالأمانة لا  /135لأنه يحتمل أن يعيره إياه، ولا يســــــــتعمله. وأما إذا سماه أمانة؛ /
تســـتعمل إذا كانت أمانة إلا برأي صـــاحبها، ولا نعلم في ذلك اختلافا، والأمانة، 

والأمانة لا  ضـــــــــــــمان على صــــــــــــــاحبها. وكذلك الوديعة والعارية ســـــــــــــواء؛ أنه لا
فقد مضـــــــــــــى فيها القول  ه إلا  ذن ربهما، والعاريةفي يديســـــــــــــتعملهما من هما 

 بالاختلاف.
وأما ما ذكرت من امرأة التقطت وليدوا قرطين  ومن بعض الجواةت: مستلة:

فاســـتنفقت، ثم عرفت، وقد بقي من حلي النبط، فأخذوما مولاوا وهي جاهلة، 
 لهم.النبط فإنه  فقراءما بقي، وما استنفقت إلى فأمرها أن تدفع  ؟بعضه

أو  أة اســــــتعارت من امرأة حليّا تلبســــــهوعن امر  ومن كتاب الرهائن: مســـــتلة:
لا  ؟ قال:غيره يوم العيد، فلبسته يوم العيد، فضاع منه شيء، يلزمها شيء، أم لا

 .يبتعدّ  يلزمها شيء إلا
 ؟ قال:، ما يلزمها لصـــاحبته(1)وانكســـر فإن حبســـته معها إلى يوم ثان قلت: 

تلبســه يوم العيد ســواء، فزادت لبســه أكثر فذهب، وانكســر، إن كانت اســتعارته ل
ضــــــمنت ما ذهب؛ لأنها تعدت الشــــــرط. فإن كانت لم تلبســــــه إلا كما شــــــرطت 
عليها، ثم أخرجته لترده فضـــاع، أو انكســـر؛ لم تضـــمن شـــيئا من ذلك، ولا يلزمها 

منعها من ذلك؛ فحينئذ تضـــمن، تله شـــيء، إلا أن تطلبه صـــاحبته، ف في حبســـها
 .انقضى الذي من كتاب بيا  ال ر  أعلم. والله

  
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: انكر. (1)
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 الباب السادس عشر فيما يلزم المستعير إذا خالف في عاريته 

فإن اســــتعارها لمعنى، فحمل عليها غيره،  قلت: ومن كتاب الرهائن: /136/
 إذا خالف ذلك؛ لم يجز له، وضمن أيضا. ؟ قال:يسعه ذلك، أم لا

كوكا، فحمل ثلاثين مكوكا، يجوز فإن طلبها ليحمل عليها عشــــــرين م قلت: 
إلا أن يكون بينهما تعارف، ودلالة تدل عليه؛  ،لا يجوز ؟ قال:له ذلك، أم لا

 جاز له ذلك، والله أعلم.
هو ضامن لها إذا عمل  ؟ قال:فإن كسرت يلزمه لصاحبها شيء، أم لا قلت:

 )خ: حمل( عليها أكثر مما استعارها له، والله أعلم.
ا منه على مقدار فرسخ، فركبها إلى مقدار فرسخين، يجوز فإن استعاره قلت:

قد مضــى الجواب أنه إذا خالف ذلك ضــمن؛ لأنه ليس له  ؟ قال:له ذلك، أم لا
 أن يستعملها إلا بما استعارها له، ولا يزدها على ذلك شيئا، والله أعلم.

؟ قال: قد فإن تلفت بعد الفرســـــــــخ، يلزمه لصـــــــــاحبها ضـــــــــمان، أم لا قلت:
 نه يلزمه إذا تعدى، ولا يلزمه ضمان بغير تعد فيها، والله أعلم.إ قلت:

فإن اســـــــتعار ســـــــيفا، فقال رجل: "أرني  قلت: مســــــتلة من كتاب الأشــــــياخ:
عليه الضــمان إذا خالف ما اســتعار له.  ؟ قال:أنظره"، فأبرزه له، فتلف، ما يلزمه

ا يضمن العارية إنموإن كان أباح له أن يبرزه للناس ينظروه، ويقاتل به؛ لم يضمن، 
 ضمن. إذا خالف، ولو قل

فــإن قــال لــه: "إذا كــان غــدا فرده"، فحملــه إليــه من يومــه ليرده إليــه،  قلــت: 
ما اســـــتعاره، ولا أرى عليه ضـــــمانا، إلا أن  /137فتلف؟ هذا لم يســـــتعمله بغير /

يكون حجر عليــه أن لا يرده اليوم، ولا يرده إلا غـدا، فقــد خـالف مـا أمره، والله 



 الثمانون الجزء  143  قاموس الشريعة

 

لم بالضـــــمان )خ: بالصـــــواب( في هذه؛ لأنه إنما حمله إليه ليتخلص منه شـــــفقة أع
لرده، وخوفا على نفســـــــه من الحدث فرده، ولا أراه يضـــــــمن  منه عليه، أو تعجيلا

أن  إلا أن يقول لــه: "فــإن اليوم علي مطــالبتــه"، وتعــدى، و"أخــاف إن جئــت بــه
من آما حذره فتلف؛ لم  ، فأتاه، فكانبه اليوم" يؤخذ"، و"لا تفعل"، و"لا تأت

 الضمان عليه.
أكثر القول  ؟ قال:"اســــــتعمله ورده إلي"، فاســــــتعمله فتلف :فإن قال قلت: 

لصــــفوان بن أمية:  أنه يضــــمن، والحجة لمن قال بهذا قول النبي  من أصـــحابنا:
لا  وقال آخرو :، فألزم نفسه الضمان بالشرط للرد. (1)«عارية مضمونة مؤداة»

عدّ ولو شــــرط عليه الضــــمان، كالراعي لا يضــــمن ولو شــــرط عليه يضــــمن إذا لم يت
 (.من كتاب بيا  ال ر  )ومن الباب إلى هاهنا كله منقول انتهى.الضمان. 
وســئل عمن  الخروصــي:   نبها أعن ال ــيخ ناصــر بن  ومن غيره: مســتلة:

هل يجوز له أن يعيره أحدا من  عنده كتاب أمانة، أو استعاره من أحد من الناس،
خوان المـأمونين إذا كـان من عنـده الكتـاب، ليســــــــــــــت لـه دلالـة على الـذي لـه الإ

الكتــاب، أم لا يجوز لــه ذلــك؟ وكــذلــك إذا كــان عنــده ذلــك رهن مقبوض؟ أفتنــا 
 ذلك مأجورا. 
وإذا كــان كــذلــك؛ فجــائز أن  /138إن العلم لا يجوز منعــه أهلــه، / الجواب:

اهر الحكم، ولو لم يرض صـــــــــاحبه، يعيره إياه، ويقرأه منه من هو أهل لذلك في ظ
لكن إن تلف الكتاب على من أعاره إياه؛ فهو ضــــــــامن لرب الكتاب إذا لم يكن 
بأمره. وذلك الآخر إذا كان يعلم أنه لغير الذي قبضـــــــــه إياه، ويعلم أنه بغير أمره؛ 

                                                 
. وأخرجه بلفظ قريب 11966أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار، كتاب الصلح، رقم:  (1)

 .5747؛ والنسائي في الكبرى، كتاب العارية والوديعة، رقم: 15302كل من: أحمد، رقم: 
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يعلم أنه قبضه  إذا علم أنه لغيره، ولو لموكذلك معي فعليه ضمانه إذا تلف عليه. 
فعليه ضـــــــــــــمانه إذا تلف بخلاف ما إذا كان بأمره، وينظر في  ؛رضـــــــــــــاه أو لاإياه ب

ذلك، فإن العلم ليس هو كغيره من المملوكات التي لا يجوز اســـتعمالهن إلا برضـــى 
ا إن كان ممن لا يبالي في فعله بهن من كثرة بسط الدفتين، وغير ذلك مّ أأربابهن، و 

فــالأحســـــــــــــن أن لا يعطى بغير إذن ؛ (1)ممــا يخلخــل بالجلــد، والقرطــاس، والجمــارة
 أربابه، وعلى هذا القياس، والله أعلم.

  
                                                 

تُه ثم تُكْشَطُ عن جُمهارةَ  في جوفها بيضاء كأَنها جُمهارَةُ النخل: شحمته التي في قِمهةِ رأْسه تُـقْطَعُ قمه  (1)
لسان  قطعةُ سَنَام  ضَخْمَةٌ، وهي رَخْصَةٌ تؤكل بالعسل، وجَمرََ النخلة: قطع جُمهارَها أوَ جامُورَها.

 العرب. مادة )جمر(.
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 الباب السابع عشر في عارية الجدر والمساقي والدواب والكتب

: عن رجل أعار رجلا جارا جدارا له  وســـتلت أة ســـعيد محمد بن ســـعيد
؟ ةيغمي عليه، فمات المعير، هل له أن يعود يغمي عليه مرة أخرى بغير رأي الورث

 أن ليس له ذلك إلا برأيهم.معي  قال:
معي  ؟ قال:فإن كان المعير حيا، هل له أن يغمي عليه بغير رأيه قلت له: 

 أن ليس له ذلك إلا برأيه.
عطني هــذا الجــدار أغم عليــه"، فقــال لــه: "غم عليــه"، افــإن قــال: " قلــت لــه:

في ظاهر  /139أنه عارية /معي  ؟ قال:أيكون هذا عارية، والقول فيه ســـــــــــــواء
 الحكم.
"اغمي عليه"،  :فإن قال: "هب لي هذا الجدار أغمي عليه"، فقال قلت له: 
أنها عارية ح  يقول: "قد وهبته لك". معي  "؟ قال:"اغم عليه ما يكون :فقال

عليــه؛ فقــد أحرزه  ىفــإذا قــال: "قــد وهبتــه لــك"؛ فهي عطيــة عنــدي. فــإذا أغم
 عندي. 

 عندي "؟ قال:قد أعطيتك تغمي عليهفإن قال صــــــاحب الجدار: " قلت له:
 أنه يكون عارية إذا غمى، وليس له أن يغمي عليه إلا مرة واحدة.

فإن ثبت عارية، وغمى مرة واحدة، ثم رجع فنقض غماءه، فأراد  قلت له: 
أنه قد غمى عليه، معي  ؟ قال:أن يغمي عليه مرة أخرى، هل له ذلك بغير رأيه

 مرة إلا برأيه.وليس له أن يغمي عليه بعد ذلك 
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"اعطني هذا الجدار أغمي عليه"، قال: "قد أعطيتك إياه  :وكذلك إذا قال 
أنـه إذا أحرزه؛ فهي عطية  عندي ؟ قال:تغمي عليـه"، أو لم يقـل: "تغمي عليـه"

 عندي ثابتة بأصله على معنى قوله.
ما تقول في رجل غمى على جدار لجار له بغير رأيه، ثم  قيل له: مســـــــــــتلة:

فأحله من ذلك، وأجاز له، هل له ذلك؟ فليس عليه أن يخرجه، ولا يعلم أعلمه، 
 .معيهكذا  ؟ قال:خرته الوفاة أن يعلمهم أنه جدار للآورثته. إن حضر 

أنه كله ســــــــــواء، وإنما هي ثابتة معي  ؟ قال:فإن كان أكثر من جذع قيل له: 
 بحالها.
 سواء.معي  هي ؟ قال:عليه من الجانب الآخر فإن كان مبنيّ  قيل له: 
عريش على معي  /140هو / ؟ قال:ودعن فــإن كــان عليــه خوص قيل له: 

 معنى قوله.
ميزابي هذا على مالك"،  (1)جعل ،رىاوسألته عن رجل قال لرجل: " مستلة:

؟ فقال: "نعم"، فجعله، ثم مات رب المال، فطلبوا الورثة نقضــــــــــــــه، هل لهم ذلك
 إن ليس لهم ذلك ما دام العمل بحاله. قال:
 ؟ قال: عنديفإن زال ذلك بأحد الوجوه لم يكن له عندي تجديده قلت: 

 أنه ليس له ذلك إلا برأيهم.
فما دام ثابتا في موضـــــــعه بالعمل الأول كان له تركه، وإصـــــــلاح عيوبه  قلت: 
أن له ذلك ما لم يكن خرج، معي  ؟ قال:اب منه شـــــــــــــيء بغير رأي الورثةعإذا 

في عملــه ذلــك الوقــت زيادة في الضـــــــــــــرر على وزال بأحــد الوجوه، إلا أن يكون 
 أرباب المال.

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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فــإن انخرق الميزاب إلى منزلــه، أو أوهن جــداره المــاء، لم يكن لــه أن  قلت له: 
أن ليس له  ؟ قال: عندييصــــــــــلحه ح  يعود الماء إلى الميزاب إلى منزله كما كان

يادة إلا ذلك إلا برأيهم؛ لأنه قد زال عنهم شــــــــــــيء من الحدث الأول؛ فليس له ز 
 برأيهم.
إذا اختلف صـــاحب الميزاب، وصـــاحب البقعة في الموضـــع الذي يجعل  وقال: 

 فيه الميزاب؟ فالقول قول الذي عليه المجرى أولى من صاحب الميزاب.
فإن قامت البينة للمدعي بثبوت الميزاب في هذا الجدار، )خ: من(  قلت له: 

الميزاب، ولا يدعيا موضـــــــــــــع  ولم يعرف صــــــــــــــاحبه، ولا من عليه المجرى، أين كان
إذا لم يكن إلا المنزل، ولم يشـــــــــــــهدوا بالمجرى؛  أقول: ؟ قال:الميزاب، ما القول فيه

 الشهادة ليس بشيء إلا أن يحدوا موضع الميزاب بعينه. /141أن هذه /فمعي 
أرأيت إن شـــــــــــــهدت البينة أنها رأت ميزابا في هذا الجدار من هذا  قلت له: 

منه إلى هذا الموضـــــــع، هل يثبت لصـــــــاحب الميزاب ،رى هذا البيت، والماء يجري 
أنه لا يثبت له إلا معي  ؟ قال:البيت بهذه الشــهادة، ولم  د البينة موضــع الميزاب

 بالتحديد؛ لأن الحكم بالبينة لا يكون إلا بالتحديد بما شهدت به.
وعمن طلب مســـــقى، وزرع عليه، وســـــقى شـــــربتين، أو ثلاثا، وغيروا  مســــتلة:

أعطوه مســــــــقى، وزرع عليه، إذا  ؟ فقد قيل:ه، وهلكوا مســــــــقاه، فما يجب لهعلي
ه فيــه؛ فليس لهم عليــه رجعــة إلا أن تكون عــاريــة؛ فليس لهم منعــه إذا ءوأجرى مــا

إنه إذا لم يجد  فقد قيل:زرع ح  يحصـــــــد ،ره. وإن كان قد فســـــــل عليه فســـــــلا؛ 
لم يشـــــــترطوا عليه عارية؛  لهم عليه قيمته إن كان عارية. وإن (1)غيره؛ كان ىمســـــــق

 فالمسقى ثابت له عليهم بغير ،ن.
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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أعار رجلا بقعة أرض من ماله، فبنى فيها المستعير بناء،  وقال في رجل مستلة:
معي أنه يخرج  ؟ قال:وأراد صاحب المال المعير أن يخرج البناء، ما الحكم في ذلك

ار إن شــــاء أخذ من أنه إذا بنى بســــبب مثل هذا؛ كان له الخي في قول أصـــحابنا:
رب المال قيمة بنائه قائما بلا أرض، وإن شـــــــــاء أخرجه من أرض المعير؛ فليس له 

 شيء.
مع  /142أنه تقوم الدار كلها أرضها /معي  ؟ قال:وكيف يعرف ذلك قيل: 

عمـاروـا، ثم تقوم الأرض وحـدهـا بلا عمـارة فيهـا، ثم ينظر مـا فضــــــــــــــل من قيمة 
احب البناء، فكان له عندي على معنى قوله. الأرض بلا بناء إذا علم أنه لصــــــــــــــ

فإن أعاروه أرضـــا يزرع فيها، فلما زرع طلب صـــاحب الأرض قلع ذلك،  قيل له:
إن كان الزرع مما يحصــــد مثل: الثمار، البر، والذرة؛ كان معي  ؟ قال:ما القول فيه

عندي على المعير أن يدعه ح  يحصــــــد ،رته. فأما إن كان مثل: النخل، والكرم، 
إن شـــــــاء أخذ من رب المال قيمة  ؛أنه يكون للمســـــــتعير الخيارفمعي  ومثل هذا؛

 زراعته تلك قائمة بلا أرض، وإن شاء قلع ذلك من أرض صاحب المال.
أعطى رجلا يبني في أرضـــــــه، أو في بيته  وســـــــألته عن رجل مســــــتلة من الأثر:

يســـمي ح   ،لا ؟ قال:نقصـــة لجدار فبنى، هل يكون ذلك عطية لموضـــع النقصـــة
 له بالعطية لموضع النقصة.

 ؟ قال:فهل له أن يرجع عليه في ذلك إلى أن يقع الجدار، والنقصــة قلت له: 
نعم له أن يرجع في ذلك، إلا إن أعطاه أن يبني تلك النقصــــة إلى أن يقع الجدار؛ 

 فإن له ذلك إلى أن يقع الجدار؛ وليس له أن يرجع.
 لا. ؟ قال:قبل أن يسأله الآخر فهل على هذا أن يحول تلك النقصة قلت: 
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قــال فــإن مــات المعطي، هــل للمعطى أن يشـــــــــــــــاور ورثــة المعطي؟  قلــت لــه: 
ليس له أن يدعها في أرضـــــهم  ،نعم ؟ قال:لعله أراد: هل على المعطى المضــــي :
 إلا برأيهم.

 ؟ قال:فإنهم أيتام، ويخاف أن يقع جداره إن طرح النقصــة /143/ قلت له: 
أن ذلك الموضع لهم على ما أعطاه إياه، ويعطيهم مقدار ذلك يعتقد لهم، ويشهد 

 مما ينتفع بذلك الموضع من أجرة مثل ذلك الموضع، ويكون الموضع لهم.
وهل إن وقعت النقصـــــــــــة في حياة المعطي، أو بعد موته أن يجددها  قلت له: 

 لا. ؟ قال:بغير رأي صاحب الأرض
ن يجــددوهــا بغير رأي فــإن مــات ورثتــه ووقعــت النقصـــــــــــــــة، هــل لهم أ قلــت:

نعم، لهم ذلك ح  يعلموا أن صـــاحبهم فعل ما لا يجوز  ؟ قال:أصـــحاب الأرض
 له؛ لأن ذلك حجة لهم.

إذا لم يعلموا كيف كان بناء النقصـــــــــــــة، وإنما  قال المصـــــــــــن : وذلك عندي 
علموا بنيانها، أو أدركوها كذلك. وأما إذا علموا أنه إنما أعطى ليبني نقصــــــــــة على 

رية للأرض؛ فلا يبين لي لهم جواز تجديدها إن وقعت إلا برأي أصحاب معنى العا
 الأرض، والله أعلم.

: ومن أســـــكن رجلا داره عشـــــر ســـــنين، ثم مات صـــــاحب المصــــن  مســــتلة:
 لورثته أن يخرجوه. قال أبو عبد الله:له شرطه.  قيل:الدار؟ 

له أن وســـــــألته عن رجل يســـــــتعير من رجل دابة ليركبها إلى بلد يجوز  مســـــتلة:
ه، أو يحمل عليها ولده، أو امرأته، أو غير ذلك، ءيحمل عليها رحله، وبلاغه، وما

أم لا؟ فليس له أن يحمل عليها غير ما اســــــــــتعارها له، ولا يحمل عليها غيره، وأما 
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رحلــه الــذي لابــد لــه منــه يركــب عليــه، ومــا يعينــه من طعــامــه، أو مــائــه؛  /144/
 تفاحش.فجائز بالتعارف لذلك إلا حمل ما ي

من اســتعار دابة إلى بلد، فســخرت الدابة  قلت: مســتلة من كتاب الأشــياخ:
نعم، عليه ردها إن  ؟ قال:من المســــــتعير، هل عليه أن يلحقها حيث ما ســــــخرت

ما لم يكن في ذلك يخاف الضـــــــــــرر  ،كان يرجو فكاكها تبعها، ورد أمانته وعاريته
 الذي يؤديه إلى الهلاك.

إذا  ؟ قال:على ردها، وتركها عمدا منه، ما يلزمهفإن كان قادرا  قلت له: 
ضــــــيع عاريته، وهو يقدر على ردها؛ ضــــــمنها إذا تعمد تركها. فإن كان يعجز؛ لم 

 باعها.تّ العمد لا يكون إلا عند القدرة في يضمن، وا
ــة: رجـــل أعـــار رجلا حمـــارة ليركـــب عليهـــا، فـــأعطـــاهـــا رجلا يقودهـــا  مســـــــــــــتل

المســــتعير ضــــامن إذا ســــلم عاريته إلى  ؟ قال:يرفانكســــرت، ما يلزم القائد والمســــتع
غيره، والقائد إن تعدى في القود، أو علم أنها لغير المســــــتعير؛ ضــــــمن له أيضــــــا ما 

من  ومن الباب إلى هذا اانتهاء كله منقول) انتهى.يلزمه من ضـــــــــــــمان لربها. 
 (.كتاب بيا  ال ر 

ئا في يده ومن أعار أحدا شــــي ال ـــيخ ســـعيد بن ب ـــير: ومن غيره: مســـتلة:
لغيره، فلزم المســـــتعير منه ضـــــمان، فطلب إلى المعير البرآن، هل يجوز لهذا المعير أن 

إن  ؟ قال:يبرئه، ولا يعلمه أنه ليس له، ويتخلص هو من ذلك الشـــــــــــــيء، أم لا
لا يجوز، وعليه الضـــــــــــــمان،  قال من قال: ؛من المعير /145مســـــــــــــتعير العارية /

يجوز من الثقـــة، ولا  وقــال من قــال:م. ويتخلص إلى ربـــه منـــه، وهـــذا على العل
 الضمان على المعير، والله أعلم. وقال من قال:ضمان عليه إلا أن يضيع. 
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ن وفيمن في يده كتاب لمن لا يملك أمره، فطلبه منه أحد م ومنه: مســـــــــــتلة:
 ليطالع منه، هل له أن يعطيه إياه أم لا؟ تالثقا
وقال المســـــلمين.  تإلى ثقايجوز له ذلك إذا ســـــلمه  الجواب: قال من قال: 

 لا يجوز. وإن جاز للأول؛ وسع الثاني. من قال:
إلا  ،ه إياهبأنه ليس له، وأنه يقضـــــــــ هعلامإأرأيت إن جاز له ذلك، هل عليه  

 على سبيل الأمانة، وحفظه لربه أم لا؟ 
إن إعلامه خير من كتمانه في صــحته وفي مرضــه، وما يلزمه الإشــهاد  الجواب:

 ب.عليه؛ ذلك واج
أرأيت إن ضــــاع منه عند هذا الطالب له شــــيء، ولم يعلم من أعطاه إياه، أنه  

تعدى فيه فعل مثله إذ هو عنده أمين عليه، أعليه ضـــــــمان من قبل ما ضـــــــاع منه 
 على هذا المعنى أم لا؟ 

 وجوب الضمان أحوط من سقوطه، وفي هذا اختلاف. الجواب:
قى لأرض، ولا مســـقى لها : وفيمن اســـتعار من رجل مســـابن عبيدا  مســتلة:

من قبل، وغرس فيها نخلا، وأشجارا مما يعيش في الأرض مثل الأمبا، وما أشبهه، 
ولا إلى وقت معلوم، وعاشـــــــــت  ،ولم يكن بينهما شـــــــــرط ليغرس فيها، ولا ليزرعها

في  /146النخل والأشــــــــــجار إلى ما شــــــــــاء الله من الزمان، ثم أراد المعير الرجوع /
إذا رجع هذا المعير في عاريته لهذا المسقى، ولم يصح  ؟ قال:لا العارية، أله ذلك أم

للمســـــتعير مســـــقى غيره، وقد زرع أرضـــــه هذه زراعة؛ أنه يثبت له على المعير هذا 
المســــقى إلى أن تنقضــــي الزراعة. وأما مثل القت؛ فإلى أن يســــتغله ســــنه بعد الجزة 

با وغيره؛ فإنه يثبت له الأولى. وأما إن فســل في أرضــه هذه نخلا، وأشــجارا مثل أم
هذا المســقى على المعير، وللمعير قيمة المســقى على المســتعير على ما يراه العدول، 
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هذا إذا لم يصـــح له مســـقى غيره، وصـــح أن هذا المســـقى عارية. وأما إذا لم يصـــح 
أنه عارية؛ فالمســـــــــــــقى ثابت عليه بحاله بلا ،ن. وأما إذا كان هذا المحدث لهذا 

له، ثم فســل، وزرع في هذه الأرض التي اغتصــب لها هذا المســقى المســقى مغتصــبا 
 نخلا، أو غيرها؛ فإنه لا يثبت له هذا المسقى على حال، ولو مات نخله.

فإن أعاره هذا المســـــــقى لأيام، أو لأشـــــــهر، أو لســـــــنين معلومة، ثم  قلت له: 
 المدة، واحتج المســـــتعير أنه قد فســـــل (1)فســـــل المســـــتعير أرضـــــه هذه، ثم انقضـــــت

لا  ؟ قال:أرضه، وأنه لم يجد لها مسقى من غير هذا المسقى، هل له حجته، أم لا
مدة  (2)ه عن هذا الرجل إذا انقضــــــــــــتءجة على المعير، وعليه أن يصــــــــــــرف ماح

 العارية، والله أعلم.
وفي رجل اســــتعار صــــوغا من رجل، وأرهنه على زوجته بحقها،  ومنه: مســـتلة:

إن كان رب الصوغ  /147/ ؟ قال:في ذلكومات، ولم يخلف مالا، كيف الحكم 
عالما أن المســتعير أرهنه ورضــي له؛ فالفداء عليه، وإلا فله صــوغه، ولا شــيء عليه 

 إذا صحت العارية، أو أقرت المسترهنة بذلك، والله أعلم.
ومن اســــتعار كتابا ليقرأ منه، فذهب، أو ضــــاع منه شــــيء من  ومنه: مســـتلة:

أخطأ في المباح من غير تضـــــــــــييع منه، ولا مما إذا  ؟ قال:غير تعمد، هل يضـــــــــــمن
يخرج من التعارف بما يســـــتعمل منه؛ ففي لزوم الضـــــمان عليه من ذلك اختلاف، 

 والله أعلم.
وإذا استعار رجل عارية من رجل، فأعارها رجلا آخر بغير إذن  ومنه: مستلة:

لما أن إن كان المستعير الثاني عا ؟ قال:صاحبها، أيكون الضمان، على من منهما
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: انتقضت. (1)
 لأصل: انتقضت.هذا في ث. وفي ا (2)
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العارية ليســـــت للذي أعاره إياها؛ فعليه الضـــــمان. وإن لم يكن عالما؛ فلا ضـــــمان 
 عليه، والضمان على من أعاره إذا تلفت، والله أعلم.

إذا كان المســتعير ممن يعمل له، ولا يعمل هو بيده، وكان المعير  ومنه: مســتلة:
صــفتها لك، كان يعلم ذلك؟ أنه لا ضــمان على المســتعير على هذه الصــفة التي و 

الأجراء ثقات، أو غير ثقات إذا غاب من أيديهم على غير تضــــــــــــييع منهم، والله 
 أعلم.

وإذا اســـــــتعار رجل حمارا ليحمل عليه عشـــــــرة أجرية حب،  الزاملي: مســــــتلة:
أن يعجب   ؟ قال:فحمل أكثر مما اســــتعار له، أيلزمه كراء الزيادة؟ أم كراء الجميع

 الف.يلزمه كراء الجميع؛ لأنه خ
إذا حمـل على هـذه الـدابـة من الحـب أكثر ممـا اســـــــــــــتعـارهـا  (1)أمـا قال غيره: 

لــه، ولم تتلف الــدابــة؛ فعليــه كراء الزيادة على القول الــذي يعجبني. وإن  /148/
تلفت الدابة من ســــــبب حمله، فعليه ضــــــمانها؛ لأنه خالف، وحمل عليها أكثر مما 

 استعارها له، والله أعلم.
وإذا اســتعار أحد كتابا من رجل ليقرأه، أو ينســخ منه،  ه:ومن مســتلة: )رجع(

أعليه أن يكتب أن هذا الكتاب لفلان يكتبه بنفســــــــه، أو يكتب عليه غيره بأمره 
فيما بينه وبين الله إذا كان نيته ليرده على صاحبه، كان خطه جائزا، أو غير جائز 

ن كان عليه، كيف )أعني: المســـــــــــتعير، أو من أمره المســـــــــــتعير(، أيكفي، أم لا؟ وإ
لفظه؟ وكذلك إن اســـــــتعار شـــــــيئا مما ينتفع الناس من بعضـــــــهم بعضـــــــا، أعليه أن 

إذا كانت نية المســـتعير الرد؛ فليس عليه واجبا  ؟ قال:يشـــهد، أو يكتب من حينه
باللزوم الكتابة والإشـــــهاد، وإنما يجب على المرء الوصـــــية، والإشـــــهاد بما عليه لغيره 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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ذلــك الوقــت إلى أربابــه عنــد المرض، وعنــد الخروج إلى إذا لم يمكنــه تســـــــــــــليمــه في 
الحرب، أو إلى الســــــفر البعيد، وفي الصــــــحة من جهة الحذر لا من جهة الوجوب 

 على ما سمعته من الأثر، والله أعلم.
: وعن رجل أعار رجلا سوارا من  ناصر بن  ي  مستلة عن ال يخ

اهن المســـــــــتعير، وأراد المعير فضـــــــــة، ثم إن المســـــــــتعير أرهنه زوجته، ومات الرجل الر 
سواره، أيكون فدانه على المعير؟ أم من مال الهالك المستعير الراهن للسوار؟ ومن 

إن صـــــحت العارية من المعير في هذا الســـــوار  قال: /149القول قوله في ذلك؟ /
لهذا المعار بالبينة العادلة، أو  قرار من ورثة المعار لهذا الســـــــــــــوار؛ ففدانه من مال 

عار، ولا شـــــــــيء على المعير من الفداء، وذلك حينما أرهنه المعار، فقد ضـــــــــمنه الم
للمعير، إن كان المسترهن لم يعلم ذلك بيد المعار أنه عارية، وإنما هو عنده أنه له. 
وإن كان يعلم أنه بيده عارية، وأخذه رهنا؛ فلا شــــــــيء له، وقد ضــــــــيع ماله، وهو 

والمســــترهن في القيمة للرهن؛ فالقول عندي مردود على المعير. وإذا اختلف الراهن 
 قول الراهن "أنه بكذا وكذا"، مع يمينه، والله أعلم.

وفيمن اســتعار كتابا، أيجوز أن  : ي  بن ســعيد  مســتلة عن ال ــيخ
يكتب به أنه عنده بســـــــــــبيل العارية لفلان بن فلان خوف الحوادث، بلا إذن من 

 أم لا؟ ربه، ولا دلالة منه عليه على هذه الصفة،
قد رأيت بعض فقهاء المســـــــــــــلمين وأئمتهم في الدين يكتبون ذلك، الجواب:  

 ولنا بهم أسوة حسنة، والله أعلم.
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الباب الثامن عشر في ثبوت الهدية للغني والفقير، وما يلزم من 

 المكافأة

: والهدية تثبت  أبو الحســــــــن قال ال ــــــــيخ من كتاب بيا  ال ــــــــر :
وادوا  ابوا، وإن الهدية تذهب الســخيمة، : »لنبي بالســنة الموجبة بذلك قول ا

وقيل: . (2)«فإن الهدية تذهب بضغائن الصدور»: وفي موضع، (1)«وتثبت المودة
 .(3)«لوغر الصدور»

قبل  وأن رســــــول الله  /150وإن الهدية تجلب الســــــمع والبصــــــر، / )رجع( 
هدى إلى النجاشـــي الهدية، وكانت له حلالا، والصـــدقة له حراما، وأنه أيضـــا قد أ

 .وقد مات، ورجعت الهدية إلى النبي 
فجائز ومثاب. ومن  ؛ومن أهدى هدية لمكافأة ولصـــــــــلة رحم ومنه: مســـــــتلة:

أهــدى هــديــة ليعطى أكثر منهــا؛ فــذلــك لا يضـــــــــــــــاعف لــه عنــد الله أجرا، وإنمــا 
وَمَآ ﴿يضـــــــاعف الهدية أن تكون قربة لله عز وجل، وقد تأولوا قول الله عز وجل: 

ِب  ءَا ِن ر  ِ تيَۡتُم م  َٰلِ ٱلنذاسِ فَلََ يرَۡبُواْ عِندَ ٱللَّذ مۡوَ
َ
بُوَاْ فِِٓ أ هي  قال:[، 39الروم:]﴾ا ل يََِۡ

 من أعطى عطية ليعطى أكثر منها.
                                                 

؛ والأصبهاني في أمثال الحديث، رقم: 1526أخرجه بمعناه كل من: الطبراني في الأوسط، رقم:  (1)
244. 

. وأخرجه بمعناه كل من: الترمذي، أبواب الولاء والهبة، 660أخرجه القضاعي في مسنده، رقم:  (2)
 .9250؛ وأحمد، رقم: 2130رقم: 

. وأخرجه الترمذي 2453؛ وأبو داود الطيالسي في مسنده، رقم: 9250رقم:  أخرجه أحمد، (3)
 .2130بلفظ قريب، أبواب الولاء والهبة، رقم: 
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 البــار منهم والفــاجر، وبين الغني منهم ؛والهــديــة بين النــاس ومنــه: مســــــــــــتلــة:
 افأة يجزى بها  حسانه مثلها.والفقير؟ جائز إذا قصد المهدي بها وجه الله، أو المك

ين، وكل يخوان، والأجنبائزة بين الجيران، والأرحام، والإالهدية جـومن غيره:  
إلا الرشـــــــوة، أو التقية، أو  ،وطيبة ى إليه لصـــــــلة، أو صـــــــدقة؛ فهي جائزةمن أهد

 المعونة على ظلم، أو الرشوة في حكم؛ فإن هذا لا يجوز الهدية فيه.
ى من ماله للســــلطان، أو دافع شــــرهم بماله، وكســــر ومن أهد مســـتلة: )رجع(

 شوكتهم عنه؟ فجائز له ذلك. ومن أعطاهم مخافة شرهم؛ فجائز له، ولا إثم عليه.
ن عند المهدي؛ : أن كل هدية فصـــــــلت مواختلفوا في الخبر وتأويله مســـــتلة:

إذا مات؛ فهي قوم:  /151/ وقال .وإن مات؛ فهي لورثته ،فهي للمهدى إليه
وقال فصـــــــولها خروجها من يد من أعطى. فقال قوم: تلفوا في فصـــــــولها؛ رد، واخ
 فصولها قبض المعطى إياها، والأشبه أن فصولها قبضه، أو قبض رسوله. آخرو :

 هذا هو القول، والذي عليه العمل. قال الناظر: 
ومن أهدى إلى رجل هدية، فمات المهدى إليه قبل أن يقبضها؟ فإنها  مستلة:

 وهي في ضمان المتحمل لها ح  يردها إليه. للذي أهداها،
فإن أهدى فقير من المســلمين إلى غني من المســلمين هدية،  مســتلة: قلت له:

أنـــه قـــد أجـــاز ذلـــك من أجـــازه على فمعي  ؟ قــال:هـــل يجوز لـــه أن يقبلهـــا منـــه
المكافأة، وأحســــــــــــب أن ذلك مكروه إلا على ســــــــــــبيل المكافأة، وذلك عندي أن 

الانتفــاع بــه )أعني: من يكون كــاد(، لا تكون هــديــة الفقير ذلــك حلال للفقير، و 
ن يصــــــح بينهما ذلك بالتعارف فيما مضــــــى، أإلا  ،للأغنياء إلا تعرضــــــا للمكافأة

سعه ذلك إن شاء الله؛ وبطيبة النفس؛ لأنه لا يريد إلا وجه الله والبر؛ فأرجو أن ي
 والغني أولى بأموالهم. لأن الفقير
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إلى غني من المســـلمين هدية، ولم تكن بينهما  فقير أرأيت إن أهدى قلت له: 
في ذلك في التعارف، هل يكون على الغني هدية الفقير دينا عليه يلزمه الخلاص 

؟ يلزمه ذلك (1)من ذلك؟ ويوصــــــــي بذلك إن حضــــــــره الموت، ولم يقبضــــــــه، أم لا
)أعني: الغني(،  /152أن بعضـــــــــــــا قد ألزم ذلك من قبلها من الفقير /معي  قال:
إن شـــاء  ؛بالخيار فقال من قال:نت على ســـبيل التعارف في مطلب مكافأة؛ وكا

قبلها، وكافأه عليها، وإن شـــــــــــاء ردها، وأحســـــــــــب أن بعضـــــــــــا ألزم القبول قبولها، 
والمكافأة عليها في حســـن الخلق، وليس في اللازم، وأحســـب أن بعضـــا كره ذلك، 

ا لم يكن ثم ســـــبب  ولم يحرمه، ولم يوجب المكافأة عليها حكما إلا اســـــتحبابا لمــــــــــــــــــّ
يظهره في طلــب المكــافــأة في حين ذلــك. فــإن كــان كــذلــك؛ فعنــدي أنــه لازم لــه؛ 

 .انقضى الذي من كتاب بيا  ال ر لأنه إن قبله أن يكافئه عليه. 
فيمن أهدى إلي و  الزاملي: عن ال ــيخ صــا  بن ســعيد ومن غيره: مســتلة:

لا وفي نيتي أن أكافئه بمثلها، أو غير أني لم أقبلها إ ،وقبلتها هدية، فقبضـــــــــــــتها منه
إن  ؟ قال:أفضـــل منها، فلم أكافئه عليها ح  مات، أيلزمني ضـــمان ذلك، أم لا

يكون على العـــادة وأكثر القول المكـــافـــأة بالهـــديـــة يجري الاختلاف في لزومهـــا، 
الجارية بين المتهادين إن كانت عادوم طلب المكافأة؛ فهي لازمة للمهدى إليه 

أة، أو لم ينو. وإن كان عادوم طلب البر بغير مكافأة؛ لم يلزم المهدى نوى المكاف
 إليه نوى أو لم ينو، والله أعلم.

إن كان هذا المهدى إليه في نظره أن المهدي  وقال في جواب مســـــتلة أخرى:
له ترك المكافأة. فإن كان يريد أن يعجب  لا يهدي إليه إلا لطلب المكافأة؛ لم 

 فيرد عليه هديته، والله أعلم.يقف المهدي عنه؛ 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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: وفي لزوم المكافأة بالإحســـــــــان على قول "من ابن عبيدا  /153/ مســـــــتلة:
؟ جعلها لازمة"، أهو في الهديات، والعطيات، والضيافات، أم ذلك الهدايا خاصة

أما لزوم المكافأة بالإحســــان على قول من جعلها لازمة؛ أن ذلك في الهدية  قال:
المكافأة في الضــــــيافات ولا غيرها، بل الذي أحفظه من  (1)مخاصــــــة، ولم أعلم لزو 

آثار المسلمين في لزوم المكافأة في الهدية اختلاف، وخاصة في هدية الفقير للغني؛ 
إن الغني يكافئ الفقير على حســــن وقول: إنه يلزم الغني أن يكافئ الفقير.  قول:

 الخلق، وليس بلازم عليه ذلك، والله أعلم.
وفيمن ســــافر هو وأحد من الناس، وأحســــن إليه بكفاية بعض  ومنه: مســـتلة:

الشــــــــــغل في الســــــــــفر من تســــــــــوية بعض طعامه، وتقريب مائه، وبيع ما أراد بيعه، 
ه ما أراد من حوائجه، وغير ذلك، أيلزمه له مكافأة مثل لزومها في الهدايا ئوشـــــــــــرا
راد أن لا تلزمــه لــه مكــافــأة مثــل الهــدايا على صـــــــــــــفتــك هــذه، وإن أ ؟ قال:أم لا

يتطوع، ويعطيه شـــــــــــيئا لأجل ما وصـــــــــــفته؛ فذلك حســـــــــــن عندي من طريق البر 
 والإحسان، لا من طريق اللزوم والوجوب، والله أعلم.

ها المهدى إليه هدية، فباع ي: فيمن أهدال ـــــــيخ جاعد بن  ي  مســـــــتلة:
ه بثمنها مع زيادة بعض الدراهم على ذلك من قبل ما يلزمه من الزكاة، أإليه، وكاف

المهدى فقيرا، ولم يبن له حين  /154و مما هو مرجعه للفقراء على يده إذا كان /أ
أعطاه ذلك أن هذا من عنده مكافأة له، وهذا لأجل فقره، وإنما أعطاه إياه جملة 

 لا يبين لي أن عليه في ذلك بأسا، والله أعلم. ؟ قال:واحدة، أيضيق عليه ذلك
د ليس هو كالأب في تزويج ابنة إن الجمهنا بن خلفا :  مســـــتلة عن الســـــيد

ابنه، بل هو كغيره من ســــائر الأولياء في ثبوت التزويج، وأما هدية زوجة الجار إلى 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: لرفع. (1)
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؛ ةن مالها. وأما في الاطمئنانأن ذلك من عندها، أو م عنديجارها؛ ففي الحكم 
فعســى أن يكون ذلك من مال زوجها على الأغلب، وتعارض الحكم والاطمئنانة 

الاســـــــــــــتغنــاء عنــه خــذ بالحكم عنــد الحــاجــة إليــه جــائز. وفي حــال في ذلــك؛ فــالأ
 فيه خير ما يكون، والله أعلم. ةطمئنانبالاحتياط بأخذ الا

في هدايا النساء لبعضهن بعض من  ال يخ عامر بن محمد السعالي: مستلة:
؟ ثبوت أزواجهن إذا كن غير ثقات، أيجوز الأكل للمتورع من هذه الهدية، أم لا

إذا اطمأن القلب وســــــكن. وأما في  ةأنه يجوز على الاطمئنان ي عنديفالذ قال:
الحكم إذا عرف ذلك أنه من عند امرأة أخذته من بيت زوجها؛ فلا يجوز أخذه 
في الحكم، والأخذ بالاطمئنانه جائز، وذلك إذا كان الشـــــــــيء مما جرت به العادة 

 /155/ بين الجيران يتهادونه ما لم يخرج من العادة، والله أعلم.
ل، أو فقيه، أو حاكم ســافر إلى اوفي رجل و  ال ـيخ حبيب بن سـا : مسـتلة:

بعض القرى، ونزل على أحد من الولاة، وأكرمه وســــــــــــأله عن أصــــــــــــحابه، فقال: 
"كــــذا كــــذا رجلا"، والــــدواب "كــــذا كــــذا"، وأمر لهم الوالي: "أن أعطوهم فلانا 

أو غيره"، إكراما من  وأصـــــــــــــحابه من الأرز كذا، ومن الدراهم كذا، ومن التمر،
الوالي لهذا الرجل، وكان في ذلك فضــــلة كثيرة، هل لهذا الرجل أن نخذ ما فضــــل 

إن قبض ذلك  ؟ قال:من الزاد والدراهم له بعد رجوعهم؟ أم له ولأصـــــحابه شـــــرع
المعطى العطية على أنها له ولأصـــــــــــــحابه؛ فهي شـــــــــــــرع بينهم. وإن قبض على أن 

"هذا لما  تاجون مما فضـــــل"؛ فجائز له أخذه.  :يعطي أصـــــحابه منها، أو قيل له
على أنه له هو، وما شــاء منه أعطى أصــحابه  ةوإن كان هذا المعطى في الاطمئنان

 من زاد وغيره؛ فجائز له أخذه، والله أعلم.
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ومن أهدى إلى عامل هدية، فرد عليه أفضــل من مســتلة من كتاب المصــن : 
 ليه حراما؛ فلا يقربه.إلا أن يكون رد ع ،هديته؟ فلا بأس بذلك

ولو كانت صــــدقة على الفقير؛ لقول النبي  ،جائزة وهدية الفقير للغني مســــتلة:
« : لا  ل الصـــدقة لغني إلا لخمســـة: العامل عليها، أو اشـــتراها رجل بمال، أو

؛ فهذا (1)«ق بها عليه، فهداها لغني، أو غارم، أو غاز في سبيل اللهدِّ صُ مسكين تُ 
 الغني لها. /156ية الفقير للغني، وجواز أخذ /يدل على جواز هد

وإذا أهدى رجل إلى رجل هدية على يد رجل، فوصـــــل بها إليه، وقد  مســــتلة:
كان يرى قول من يقول: "إن الهدية حين فصـــــلت من عند مهديها،   ؟ قال:مات

. وإن كان ، فدفعها إلى ورثته"وصــــــــارت ملكا لهفقد اســــــــتحقها المهدى إليه بها، 
الثاني هو العدل، وأنه لا يســــــــــــتحقها إلا ح  يقبضــــــــــــها؛ فليردها إلى يرى القول 

المهدي لها؛ لأنها في ملكه، ولم يقبض عليه، فتزول عنه. فإن صح أن المهدى إليه 
 كان قد مات قبل أن تفصل إليه من عند مهديها؛ فهي على القولين جميعا.

وعن . (2)«غلول هدايا الأمراء»أنه قال:  وروي عن النبي  الضياء: مستلة:
هدية، وللأمراء بعده رشــــوة.  كانت لرســــول الله   عمر بن عبد العزيز أنه قال:

لقد هممت أن لا أوب إلا من قرشــــــــي أو أنصــــــــاري أو » أنه قال: وروي عنه 
                                                 

؛ وابن ماجة، كتاب الزكاة، رقم: 1635أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب الزكاة، رقم:  (1)
 .11538رقم:  ؛ وأحمد،1841

؛ وأبو عوانة في 21958أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، رقم:  (2)
 .4969؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 7073مستخرجه، كتاب البيوع والأقضية، رقم: 
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أنــــه أهــــدى إلى  ، إني لا أقبــــل منــــه، وهو من افتعــــل. وروي عنــــه (1)«ثقفي
أراه ســيرجع إلي، وأعطيك »مة: أنه قال لأم ســل النجاشــي مســكا. وروي عنه 

 ، فمات النجاشي، والرسول في الطريق، فعاد إليه المسك.(2)«منه كذا
إليه قبل فصــــــــــــول الهدية من يدي المهدي؟ فهي  يوإذا مات المهد مســــــــــتلة:

من يدي المهدي، فإن  /157للمهدى إليه، واختلف فيها إذا مات بعد فصولها /
تصـــــــــــــرف على وقيل: لمهدى إليه. لوقيل: هي للمهدي.  فقيل:خفي ذلك؛ 

حالين: أنها للمهدي على أن المهدى إليه مات قبل فصـــــــــــــولها من يد المهدي، 
وحال أنها للمهدى إليه على أنه قد مات بعد فصولها؛ فهي بينهما نصفان، والله 
 أعلم، وعلى كل الأمور يسع الرسول ردها إلى المهدي كرد الإقرار إلى المقر بغيره.

أهدى إلى رجل هدية، ورجا منه أفضــــل منها، فرد عليه مثلها، فيمن  مســــتلة:
 لا أرى عليه في ذلك بأسا. ؟ قال:أو أفضل، أيحل له أخذها

 (3)ومن أهدى هدية لرجل يرجو ثوابها في الدنيا، فلم الضـــــــياء: وفي مســـــــتلة:
يثبــه؟ فلا بأس أن يقول لــه: "إني أهــديــت إليــك، وأنا أرجو ثوابــك"، فــإن أثابــه؛ 

 وإلا فقد مضت الهدية.فأحسن، 

  
                                                 

. وأخرجه بلفظ قريب كل من: 6384أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب التاريخ، رقم:  (1)
 .1082؛ والحميدي في مسنده، رقم: 2687 أحمد، رقم:

، فإَِنْ رُدهتْ عَلَيه فَهِيَ لَكِ »...أخرجه بلفظ:  (2) كل من: أحمد،  «وَلَا أرََى إِلاه هَدِيهتِي مَرْدُودَةً عَلَيه
؛ والبصيري في إ اف 2005؛ والهيثمي في غاية المقصد، كتاب البيع، رقم: 27276رقم: 

 .2967رقم: الخيرة، كتاب الهبات، 
 زيادة من ث. (3)
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 الباب التاسع عشر في اللقطة وما يلزم منها وما يجب فيها

يبيعها ويتصدق  وأوعن اللُّقطة، أيتصدق بها بعينها،  من كتاب بيا  ال ر :
إن شــاء في فقراء المســلمين،  ؛كل ذلك جائز، ويضــعها حيث شــاء  ؟ قال:بثمنها

 فإنه ضامن م  جاء صاحبها.
والقاصــــــــــــد إلى أخذ اللُّقطة؛ لا يخلو من أن  أ  محمد: ومن جامع مســــــــــتلة:

يكون تناولها لنفسـه، أو تناولها ليحفظها لصـاحبها، أو تناولها غافلا في أخذها لا 
ليخون ربها فيها محتســـــبا في أخذها لمالكها، فإذا كانت أحوال اللُّقطة لا تخلو من 

صــــــــــــــد إلى أخذها الوجوه الثلاثة؛ فالنظر يوجب عندي إن كان ق /158هذه /
لنفســـه، ثم عزم على ردها، أو تاب من نيته وفعله؛ فعليه الضـــمان في حال أخذه 
مال غيره بتعديه فيه، فالضـــــــــــــمان الذي يلزمه لربها لا يبرئه منها إلا الخروج إلى 
صـــــــاحبها منها. وإن كان أخذها غافلا في أخذها، فالضـــــــمان أيضـــــــا يلزمه؛ لأن 

ثم عليه إذا لم يقصد إلى إضمان، وأرجو أنه لا ضمون يوجب الالخطأ في الأموال م
التعدي. وأما إن كان أخذها ليحفظها على ربها محتســـــــبا لأخيه المســـــــلم في ماله، 

ِ ﴿وحفظــــــه لــــــه متــــــأولا في ذلــــــك قول الله تبــــــارك وتعــــــالى:  ْ عََلَ ٱلبِۡ  عَاوَنوُا وَتَ
المســــــلم، فدعه ، وأن لا يكون قد قدر على حفظ مال أخيه [2المائدة:]﴾وَٱلتذقۡوَىَٰ 

ح  يتلف، فهذا عندي أنه لا ضمان عليه؛ لأنه في الابتداء محسن، وإذا كان في 
نيَِن مِن ﴿قال الله تعالى: ،ابتدائه محســـــــــــــنا؛ لم يكن لها ضـــــــــــــامنا مَا عََلَ ٱلمُۡحۡسِِِِ

إذا  فكا  يقول: وأما محمد بن الحســن صــاحب أ  حنيفة. [91التوبة:]﴾سَبيِل  
أنه يحفظها لصــــــاحبها، ثم جاء صــــــاحبها بالعلامة أو  أشــــــهد الملتقط عند أخذها
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بالبينة، فادعى ضــــــــــياعها؛ لم يكن لها ضــــــــــامنا. وإن لم يشــــــــــهد، فادعى ذلك مع 
 المخاصمة؛ أنه يضمن.
اللُّقطـة إذا عرّفهـا حولا، وأمروه  (1)على تضـــــــــــــمين الملتقط واتفق أصـــــــــــحابنا

لفقراء، ووافقهم على بالصــدقة بها، ولم يســقطوا عنه الضــمان بعد أن يفرقها على ا
بن أبي الحسن البصري )وفي خ: الحسن بن علي البصري(،  /159ذلك الحسن /

وأمروه بحفظها لصــــاحبها أن يتصــــدق بها بعد الحول إذا لم يعرف ربها، وألزموه مع 
ذلك ضــمانها، ولم يجعلوه إن ســرقت خصــما في مطالبتها إذا وجدها مع ســارقها، 

عندي ما تقدم إن شـــاء الله، والذي يوجبه النظر ونحن نطلب لهم الحجة في ذلك 
قط مــا يجــب عليــه تعريفــه ممــا يعرف أن الملتقط إذا التذكره من اختيــاري فيهــا: 

م على أن يعرفه، ويقوم بحق الله فيه، وحفظه عاز وصــــف يوصــــل إلى معرفته، وهو ب
فيه،  ه لم يتعدّ لصـــاحبه، وضـــاع منه بغير خيانة كانت منه، لم يكن لها ضـــامنا؛ لأنّ 

ا فعل ما أمره الله من حفظ غيب أخيه المســــــــــلم والحفظ عليه، وما د، وإنمّ ولم يتعمّ 
من التعريف لها. وأما الحســـــــــــــن البصـــــــــــــري فقد قدمنا ذكر مذهبه،  أمره النبي 

وتضـــــــــمينه إياها لصـــــــــاحبها، ولم ينقل عنه فيما علمنا إذا أخذها متعديا، ولا غير 
 متعد.

ي أن اللُّقطة إذا أخذها الآخذ على وجه والحجة توجب عندومن الكتاب: 
التعدي والغفلة؛ أن ســبيله في أمرها ســبيل من يلزمه ضــمان مال لأحد من الناس 
لا يعرفه إذا تصــــدق به على الفقراء بعد إياســــه لمعرفة صــــاحبه، وإذا تناول اللُّقطة 
وكان أخذه إياها ليحفظها لصــــــــــــــاحبها من طريق الاحتســــــــــــــاب، والقربة إلى الله 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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 /160في ذلك، وأن لا يضــــــــيع في ذلك مال امرئ مســــــــلم بين ظهري / (1)لىتعا
: بين ظهراني المســـــلمين(، وهم يقدرون على حفظه؛ لم وفي الجامع، )(2)مســـــلمين

يلزمه الضـمان إذا تصـدق بها على الفقراء بعد إياسـه من معرفة صـاحبها، قال الله 
 ٱلمُۡحۡسِنيَِن مِن سَبيِل  ﴿عز وجل: 

 .[91وبة:الت]﴾مَا عََلَ
ختاره: أن الملتقط إذا قصــد إلى أخذها محتســبا لربها في أوالذي ومن الكتاب: 

فهو أحق بهــا بعــد تعريفــه  ،فليــأكلهــا ؛حفظهــا عليــه غير متعــد فيهــا، وكــان فقيرا
إياها ســــنة إذا كانت مما يوصــــل إلى معرفتها، وكانت مما يبقى إلى تلك المدة. فإن 

جع بقيمتها لى الفقراء. وإن صـــح لها مالك؛ ير كان غنيا؛ تصـــدق بها بعد المدة ع
: لم فــإ  قــال قــائــلخر. على الملتقط كـــان غنيـــا أو فقيرا، إلا أن يختـــار ربهـــا الآ

إنما حكمنا له  قيل له:حكمتم بوجوب الضــــــــمان عليه بعد أن برئت ذمته منها؟ 
بالرجوع عليــه كمــا حكم لمن ملــك مــالا حلالا في الظــاهر نكلــه، وينفق منــه، ثم 

ســـــتحقه بعد ذلك مســـــتحق، ولا يكون عاصـــــيا فيما تقدم من فعله قبل الدرك، ي
وهو مال الله تبارك وتعالى يحله لواحد منا ويحرمه عليه وقتا، والضـــــــــــــمان قد يلزمه 

 بغير التعدي من طريق التعدي.
مع زهــده كــان إذا مر بتمرة ســـــــــــــــاقطـة بن عمر اوقــد روي أن ومن الكتـاب: 

من وجد من ســـــــــــــقط عباس فالرواية عنه أنه قال:  بناوأما لتقطها، وأكلها، ا
المتاع فلينتفع به، كالســــوط، والنعلين، أو العصــــا، أو شــــيء من ســــائر المتاع، وقد 

وإن رجع إليه بن عباس: اوقال قال هواز ذلك كثير من أصـــــــــــــحابنا.  /161/
صــاحبه، ورده إليه؛ كذلك في بعض الرواية عنه، والله أعلم. وروي أن عبد الله بن 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لرفع. (2)
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عمر كان معه رجل في بعض الطرق، فرأى صــــــــــــــاحبه دينار ســــــــــــــاقطا، فمد يده 
وأما جابر ليأخذه، فضرب ابن عمر يده، فقال: "مالك وإياه"، ونهاه عن أخذه. 

 أنه كان يكره أخذ اللُّقطة.بن زيد فالرواية عنه: 
أخذها الإمام من يده، ودفعها  قطةوإن وجد الصــبي لُ  ومن الكتاب: مســتلة:

يعرّفها، فإن لم يجد لها طالبا؛ فهي للصــبي إن كان فقيرا، كان أحق بها من إلى ثقة 
 غيره من الفقراء.

ده التصـــرف فيها فلوال قطةوالصـــبي إذا التقط لُ ومن كتاب المصـــن :  مســـتلة:
قطة، وكل مال كان في يد ما لم يعرف أنها حرام، ولا لُ  ،وغيرها في أبواب التجارة

قطة، أو غيرها؛ لم يقبل إقراره، ولم يحكم و أقر أنه لفهو محكوم له به. ولالصـــــــــــبي؛ 
به عليه. فإن بل  الصـــــــــــــبي، وقد تولد من هذا المال مال كثير؛ فإنما يجب عليه 

ر بذلك هو تجّ اواء الضـــــــــــــمان في العين التي التقطها. وما تولد منها؛ فهو له ســـــــــــــ
 ر والده.تجّ اقبل بلوغه، أو 
، ثم أراد التوبة؟ (2)بها ح  نمت (1)قطة، فتجروإذا لقط الصـــبي ل وفي موضــع:
أنـه يردهـا وربحهــا. فـإن لم يعرف أهلهــا؛ تصــــــــــــــدق بهـا وربحهــا،  فعن أ  عبد الله

 ويكون له فيها بقدر عنائه، وينظر عناءه رجل من المسلمين.
 :فعنديقطة، فأخذوا والدته منه، أو والده؟ وإذا لقط الصـــــــــــــبي ل مســـــــــــتلة:

ه ح  يصح بشاهدي عدل أنه لأحد بعينه، أو الصبي أولى بما في يد نّ إ /162/
أولى بذلك. فإن أتلفها والده؛ كان عليه لابنه  فعندي. فإن أخذها والده؛ ةلقط

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: فتحر. (1)
 في النسخ:  ت. (2)
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غرمها. فإذا بل  الصـــــــــــــبي، وعرف ذلك؛ كان عليه غرمها لمن يســـــــــــــتحقها. وإن 
 أخذوا والدته؛ فتكن على حالها إلى حد بلوغه، والله أعلم. 

 نّ إ: -والله أعلم- فعنديلصـــــــــــــبي معتوه، أو غيره؟ فإن أخذها أحد من يد ا
لا هو أولى بها ح  يصــــــح بشــــــاهدي عدل أنها وّ أالصــــــبي الذي أخذت من يده، 

 لأحد بعينه، ويوقف إلى بلوغه، وينظر فيها.
وإذا ظفر الإمام على من يعرف بالتعدي ومن الكتاب:  مســـــــــــتلة: )رجع( 

أنه نخذها من  فعنديقطة؟ والتقط ليانة لهم في أموالهم، على أموال الناس، والخ
يــده، ويجعلهــا في يــد ثقــة من النــاس ليعرفهــا، فــإذا مرت المــدة، ولم يعرف لهــا ربا؛ 

 ردها إليه إن كان فقيرا. وإن كان غنيا؛ تصدق بها على الفقراء.
وأما أخذ اللُّقطة، فهفوة من  ومن كتاب أ  جابر محمد بن جعفر: مســـــــتلة:

ن منها ســــالما، فصــــار بأخذه لها غارما، وعليه أن يطلب خذها ومغالطة، وقد كاآ
البراءة على ما يفتيه العالم ويراه، فأما مثل: العصـــــــــــي، والشـــــــــــيء الذي لا يعرف، 
ويستدل أن صاحبه لا يرجع إليه؛ فلا بأس بأخذه، وأما مثل الذي يرجع صاحبه 

 /163إليه في طلبه، فإن أخذه، أو دفعه من موضعه؛ فقد لزمه. /
فعها رافع، ثم وضـــــــــــــعها، ولم قط )ع: اللُّقطة( إذا ر عرفت في اللاّ  يره:ومن غ

من لم يلزمه  ومنهم يلزمه ضـــــــــــــمانها. بعض:يدل عليها أحدا، فيأخذها اختلافا؛ 
 ضمان في ذلك.

وإن مســـــــه، ولم يرفعه؛ لم يلزمه إلا أن يكون شـــــــيء قبضـــــــه هو ومن الكتاب: 
إنه يلزمه. وإن أعلم باللُّقطة اســـــــتعمال له مثل حصـــــــير قعد عليه، أو نحو ذلك؛ ف

إنها  فقد قيل:غيره، ودل عليها، أو أحد نظر إليها ح  أبصـــــــــرها غيره فأخذها؛ 
 تلزمه أيضا.
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وللذي في يده اللُّقطة أن يدفعها إلى  ومن الكتاب الجامع أيضــــــــا: مســــــــتلة:
الذي يدعيها، ويجئ بعلامتها، فإن دفعها إلى الذي جاء بعلامتها، ثم جاء آخر 

متها؟ فلا أرى له شيئا إلا أن يصح أنها له، فعلى الذي دفعها غرمها له. وإن بعلا
ادعاها اثنان، أو أكثر، وكلهم نتي بالعلامة؛ فلســــــــــــــت أرى عليه أن يدفعها إلى 

 أحدهم إلا بصحة، أو يتفقون هم فيما بينهم بصلح.
في رجل اشترى شاة، فوجد في بطنها خاتم ذهب؟  ومن غيرالكتاب: مستلة:

: إن عرفهـا؛ فهي لـه. وإن لم يعرفهـا؛ فهي مثـل وقال مســـــــــــب ن للبـائع الخـاتم. إ
 اللُّقطة، والبائع لها بمنزلة غيره.

؟ وأما الذي فرق اللُّقطة على الفقراء بعد التعريف، ثم حضــــــرته الوفاة مســـــتلة:
وأنا لا وصـــــية عليه في ذلك. وقيل: عليه الوصـــــية بذلك، والإقرار به.  فقد قيل:
 /164ان أخذها احتســــــــــــــابا ليســـــــــــــلمها إلى أهلها، أو يفرقها على /إن كأحب 

على هذا  الفقراء، إن لم يجدهم على ما جاءت الســنة؛ لا ضــمان عليه، ولا وصــيه
أو تجاهل إلى أن نخذها لنفســه، ثم ندم، وفرقها على  الســبيل. وإن أخذها ههل

قة، تدبر ما وصــفت الفقراء؛ أنه يلزمه على هذا الوجه الضــمان، والوصــية مع التفر 
 لك، ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق والصواب.

عن امرأة لقطت لؤلؤة في  -رحمك الله-ســـألت  أ  الحواري: جواب مســـتلة:
موضــــــــع من الســــــــاحل، غير أنها في موضــــــــع لا يناله البحر إذا فاض، ولا يقاربه، 

من  (1)ي نحفظفالذ :فعلى ما وصــــــفتأيكون بمنزلة اللُّقطة، أم هي لمن لقطها؟ 
: أن اللؤلؤة إن كانت حيث لا يصــــل ضــــرب ماء البحر؛ فهي بمنزلة قول الفقهاء

اللُّقطة يعرّفها ســـنة. فإن لم يعرفها أحد، وإلا باعها، وفرق ،نها على الفقراء. وإن 
                                                 

 فظ.يحث:  (1)
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إلا أن تكون  ،وأخـذهـا حيـث يصــــــــــــــل مـاء البحر؛ فهي لمن وجـد كـانـت اللؤلؤة
لـة اللُّقطـة. وكـذلـك إن لم يكن فيهـا خيط، وكـان بمنز  (1)مثقوبـة وفيهـا خيط؛ فهي
"إنه  :إن الذي لقطها يقول وقلت:بمنزلة اللُّقطة،  (2)ثقبها من قبل الناس؛ فهي

ســـــــــــبع لا يدري ذئب، أو كلب"، فإن كان من وجدها حيث وجدها في ســـــــــــلح 
يصــــل ماء البحر؛ فهي لمن وجدها. وإن كان وجدها حيث لا يصــــل ماء البحر؛ 

 /165اللُّقطة، ولعلها لم تخرج من بطن السـبع، ولعله إنما طرح السـبع /فهي بمنزلة 
 عليها.

ولا بأس بما لقط من السواحل من العنبر، واللؤلؤ، مستلة من كتاب المصن : 
والمســـــــــك حيث يناله مد البحر، وكذلك الســـــــــمك، وهو لمن وجده وأخذه، وإذا 

 وجد أبعد من ذلك؛ فهو بمنزلة اللُّقطة.
إن فقال بعض: : اختلف عندي في اللُّقطة؛ ة: وقال أبو سعيدمستل )رجع( 

وقال بعض: اللاقط ضــــــــامن على أي وجه أخذها إذا ضــــــــاعت قبل أن ينفذها. 
وقال من ه إن أخذها على وجه الاحتســـــــاب لها، فضـــــــاعت؛ فعليه الضـــــــمان. نّ إ

على الإطلاق، وهذا عندي أن هذا  وعنديإنه لا ضمان عليه على حال.  قال:
 قطة، وهو ممن لا يجوز له ذلك.لإذ هي 

: إن أكثر ما قيل في اللُّقطة أن يبيعها، ويتصـــــــــدق قال أبو ســـــــعيد مســـــــتلة:
 بثمنها على الفقراء. 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: فهو. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فهو. (2)
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إنه ما  معي أنه قيل: ؟ قال:فيجوز له أن يبيعها بنداء، أو بغير نداء قيل له:
ن لم يكن كان نداء. وإ  (1)كان لغيره؛ وجب عليه بيعه، فلا يكون إلا بالنداء إذا

 نداء؛ ففي ،معة الناس. 
أنه يختلف معي  قال:فيجوز له أن نخذها بعينها إذا عرف ذلك؟  قيل له:

 في ذلك، وأكثر ما عرفت؛ أنه يبيعها، ويفرق ،نها.
وعن الرجل يرى الشــــيء واقعا مثل: الدنانير، والدراهم، أو غيرها، أو  مســـتلة:

فمعي أنه قد ذلك أفضــــــــل له؟  الدواب الضــــــــالة، فأخذه لذلك أفضــــــــل، أم ترك
 إن أخذه أفضل.وقيل: إن تركه أفضل.  قيل:

وذكرت في الذي يلقط اللُّقطة من الطريق التي في الصــحاري  /166/ مســتلة:
فيما بين القرى على مســير الفرســخ، أو الفرســخين، أو فرســخ، أو ثلاثة، أو أقل، 

تفرق )خ:  ل:؟ فقـــد قيـــأين تفرق )خ: تعرف( هــــذه اللُّقط قلـــت:أو أكثر، 
 تعرف( في أقرب القرى إليها، أو أقرب الأحياء إلى ذلك الموضع.

وعن ما يســــــقط من الناس مثل: العصــــــي، والحبل، والخرقة، والخيط،  مســـــتلة:
إلى قيمة درهم؛ أن ذلك جائز إذا كان لا يعرف  فقد قال من قال:وأشباه هذا؟ 

احبه؛ فلا بأس أهله. وكذلك إن عرف صــــــــــــــاحبها، وهو مما لا يرجع إليه صــــــــــــــ
بالانتفـاع بـه، وإنمـا هـذا إذا كـان في القفـار مثـل هـذه الطرق البـارزة من القرى إذا 
كان عرف أهلها، أو لم يعرفهم. وأما إذا كان ســــــــــــــاقطا هذا في البلد إذا كان مما 

وقال ، أو أقل، أو أكثر، وصــــــــاحبه في البلد؛ فهذا لا يجوز أخذه. ايســــــــوى درهم
 ه أهله؛ أن ذلك جائز لمن لقطه، وانتفع به.ما لا يرجع إلي من قال:

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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مما لا  وقد أجازوا لمن أخذ اللُّقطة مثل: الثمرة، والســـنبلة إذا ســـقطت مســـتلة:
 فلا بأس بأخذه، والانتفاع به لمن لقطه. يرجع إليه أهله في البلد

أنه يجوز أخذه  ما وجدنا في المتروك في المفاوز : أكثرقال أبو ســــعيد مســــتلة:
وروى عمر بن محمد بن حة إلى قيمة درهم إذا كان لا يرجع إلى مثله، على الإبا

 إلى قيمة نصف درهم. قال: أنه القاسم عمن روي عن أ  الحواري 
فالنخال الذي ينخل أرضـــــــين  قلت: من كتاب الأشــــــياخ: /167/ مســــــتلة:
قطة، هي ل ؟ قال:منها الذهب، والفضـــــــــــة، أيكون ضـــــــــــامنا، أم لا طالناس، فلق

مها. فإذا التقطها لنفســـه؛ فعليه الضـــمان. وإن لقطها ليحفظها لربها وكذلك حك
 ليس لها علامة يعرف بها، وهو فقير؛ فله أخذها.و فلم يعرفه، 
ها فســــدعه دعشــــرة دراهم، وهو ينتق وســــألته عن رجل في يده ومنه: مســـتلة:

رجل، فســـــــــــــقطت من يده، فلقطها ووزنها، فزادت درهما، أو أقل، أو أكثر، لمن 
قطة تصرف ليس من دراهمه؛ فتلك الزيادة ل إن علم أنها ؟ قال:هذه الزيادة تكون

في الفقراء. وإن كان يخاف في غالب الظن أنها كانت من ماله، فلعله قد غلط في 
وزنه قبل ذلك؛ لم يلزمه، إلا أني قد رأيت أنها صــارت شــركة في دراهمه. فإن صــح 

أتلفها من غير مقاسمة الشـــــــــــــركاء؛ أنها ليس من ماله؛ فالضـــــــــــــمان لابد منه. وإذا 
ضــــــمن الذي زاد. وما كانت قائمة لم يتلفها؛ فالعشــــــرة وما زاد عندها شــــــركة بينه 
وبين صــــــــــاحب الدراهم، فم  لزمه أن يعطى الفقراء مثل ذلك، وعليه الوصــــــــــية؛ 
لأنه ضـــــــامن ذلك بتلفه، ولم يلقطه حافظا لربه، فيبرأ من الضـــــــمان من أجل هذا 

 لزمه الضمان.
وسألته عمن ضاعت له قرط، فلما كان بعد ذلك بمدة ظهرت في يد  لة:مست

رجل يبيعها، فاعترفها صــــاحب القرط الذي ضــــاعت منه، فســــئل من أراد بيعها، 
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فأقر أنه وجد هذه القرط في سماد الذي ضــاعت منه القرط، والســماد في  /168/
ا أنه وجدها له (1)قطعته، هل يجوز لصـــــــــــــاحب القرط الذي اعترفها مع إقرار البيع

في سماده الذي في أرضــــــه، والســــــماد أخرج من منزل صــــــاحب الذي ضــــــاعت له 
أنـه إذا اعترفهـا، ولم معي  ؟ قال:القرط أن نخـذ هـذا القرط على هـذه الصـــــــــــــفـة

 يشتبه عليه أمرها، وبل  إلى أخذها؛ كان له أن نخذها.
 ،ةما تقول في ضـــــعيف لقط مدي   الحســــن البســــياني:أ مســــتلة عن ال ــــيخ

 ،لا ؟ قال:من عنده أقطع بها شـــــيئا (2)وأخبرني بذلك، هل يجوز لي أن اســـــتعيرها
الــذي عرفــت في مثــل هــذا أنــك إذا أخــذت اللُّقطــة من عنــد من لقطهــا لزمــك 

لا تعرف، فتعطى الفقراء. فإن أعطـاها من  وأا إلى ربها، هـضـــــــــــــمـانها ح  تدفع
وإن لم يكن كذلك؛  لقطها الفقراء، وعلمت ذلك؛ برئت. فإن كان ثقة؛ برئت،

فأنت لها ضــــــــــــــامن ح  تخلص منها، وما يدريك أن اللُّقطة لم يعرف ربها ح  
ومن أول الباب إلى هاهنا كله . )انتهىيقبضـــــها من يد من لقطها ويســـــتعملها. 

 (.من كتاب بيا  ال ر  منقول
: ومن أخذ اللُّقطة على وجه التعدي لها أخذها لنفســــه، ابن عبيدا  مســـتلة:

، وفرقها على الفقراء بعد أن أيس من معرفة ربها، أعليه أن يوصـــــــي بها، أم ثم ندم
 لا؟

 أن يوصي بها، والله أعلم. ويعجب  في ذلك اختلاف، الجواب: 
 العا  ناصـــر بن ال ـــيخ أ  نبها  عن ال ـــيخ /169/ ومن غيره: مســـتلة:
، ثم من قطة، ونوى أخذها، وســــترها عن أهلهاوفي الفقير إذا التقط ل الخروصـــي:

                                                 
 لعله: البائع.النسخ الثلاث. و  ذا فيكه (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: استعير. (2)
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بعد ذلك تاب إلى الله، وصـــــــــار يســـــــــأل عما يلزمه، أيجوز له أخذها إذا أيس من 
 معرفة ربها على هذه الصفة، أم لا؟

إذا عرفها بالوجه المأمور به، وأيس من معرفة ربها، ولم تكن هي مما الجواب:  
ن حمولة محمولة لا يطلبها أهلها، ولو علموا بها مثل: رطب ســـــــــــــقط في الطريق م

، أو في قفير، ومن المعلوم أنه لو علم به ربه لما رجع يلقطه، ةجمل، أو حمار  على
إنهــا للفقير،  قيــل:فــإن لم يكن هــذا المثــل؛ فهي من جملــة الــذي لا يعرف ربــه؛ 

فيجوز له أخذها على هذا القول، ويوصــي بها إن صــح لها رب، خيّر بين الأجر، 
هي لبيت وقيل: المســـــــــــــلمين.  هي أمانة في بيت مالوقيل: أو الغرم إن تلفت. 

حشري لا ينتفع بها أبدا، والأول أشهر، والعمل به أكثر، وقيل: مال المسلمين،، 
 والله أعلم.

وســــألته عن رجل ذهب له  مســـتلة عن أ  الحســـن علي بن محمد البســـياني:
دينار، فقال: "من لقطه، وأتاني به أعطيته خمســــــــة دراهم"، أيثبت هذا لمن لقطه، 

لا يثبت ذلك لمن لقطه؛ لأن عليه أداء  ؟ قال:ند الله تعالى، أم لاوهو حلال ع
 اللُّقطة أن يشدوا بها، ويحفظها لربها، ولا يجوز له أخذ كراء عليه.

من ضــــاع له دينار، فقال: "من لقطه، ومن جاء به"، أو  ومن غيره: مســــتلة:
هم، أم ه لاقط، يلزمه له عشـــــــرة دراط"فله عشـــــــرة دراهم"، فلق /170ذا، /مثل ه

 لا؟ لا يلزمه له ذلك حكما، ولكن استحبابا، والله أعلم.
ليس في تعريف اللُّقطة حد محدود إلا على ما أمكن اللاقط وقيل:  مســـــــــتلة:

عســـــــــى أن أحدا يعرفها، ويكون ذلك في ،مع الناس، كان في ســـــــــوق، أو غيره، 
 والله أعلم.
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ف ســــنة، ومنها ما يعرّف منها ما يعرّ  ؛اللُّقطة مختلفةقال أبو المؤثر:  مســــتلة:
 وا.ءأكثر على قدر عظم اللُّقطة ودنا أقل، ومنها ما يعرّف
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الباب العشرون فيما يلزم في اللّقطة من حفظها، وفيما يوجد في 

 المنزل ولم يعرف لمن هو

مال أخيه  على المســــــلم حفظ أنّ  فأول ذلك من كتاب المصـــــن  المختصـــــر:
ودعه؛ ضـــمن، ونهاه عن  (1)لى حفظه، فإنوهو يقدر ع المســـلم، ولا يدعه يضـــيع

إضـــــــــاعة ماله، فإن ضـــــــــيعه؛ أثم في ذلك إذا كان قادرا على حفظه. وكذلك مال 
المســلم عليه حفظه، فإن رآه يضــيع، أو واقعا في الطريق، أو فلاة، أو بر، أو بحر، 

 سيل، أو سبع، أو لص، أو دابة؛ فإنه عليه حفظه. (2)حمله وأ
ة إذا مرّ عليها، وهي ضــــــائعة؟ فعليه حفظها، وقبضــــــها واللُّقط ومنه: مســـــتلة:

 من موضعها حفظا لربها، واحتسابا للمسلمين.
إن مرّ عليها وتركها، وهو يقدر على  أبو الحســـــــــن: قال ال ـــــــــيخ مســـــــــتلة:

لا يضـــــــمن ح  يرفعها من موضـــــــعها، والأول وقول: يضـــــــمن.  فقول:حفظها؟ 
 .أحب إلي
رها غيره، فأخذها ورفعها من موضعها؟ فإذا حد النظر إليها ح  أبص مستلة:

أن  وأأنها قد صــــــــــــارت إلى ربها،  /171فعليه الضــــــــــــمان في قولهم، إلا أن يعلم /
"إنه قد  :الذي أخذها قد أعطاها الفقراء، أو يكون الملتقط عنده ثقة، أو يقول

 دفعها إلى أهلها" أو "تعرفها". 
أنه يضـــــمن، وأحب أن في الذي نظر اللُّقطة ح  أخذها غيره؛  وفي موضــــع:

 يكون ضمان ذلك على من أخذه؛ لأنه لم نمره.
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: كان. (1)
 .في النسخ الثلاث: وحمله (2)
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وعرفت عنه في اللُّقطة إذا رفعها رافع، ثم  ومن كتاب بيا  ال ــــــر : مســــــتلة:
ومنهم يلزمه ضــــمانها.  فبعض:وضــــعها، ولم يدل عليها أحدا، فيأخذها اختلافا؛ 

 من لم يلزمه ضمان في ذلك.
معي أنه قيل:  ؟ قال:ا مســـــــها، ولم يزلهاوكذلك اللُّقطة إذ قلت له: مســــــتلة:
 لا يضمنها ح  يزيلها من موضعها، أو يقبضها.وقيل: يضمنها. 

قطة لقطها غيره، فحولها من موضــــــــــــع إلى أرأيت إن كان في منزله ل قلت له: 
أنه الضـامن لها معي  ؟ قال:موضـع من المنزل، ولم يرد إتلافها فتلفت، هل يضـمن

 فقال من قال:أنه يختلف في ذلك؛ فمعي إتلافها؛  غيره. فإن ضـــــــــاعت، ولم يرد
 لا يلزمه الضمان. وقال من قال:إنه يلزمه الضمان. 

وعن رجل يمر في طريق، أو في عابية، فيرى شيئا واقعا مثل: فضة، أو  مستلة:
ذهب، أو سائر العروض، فهوى إليه ليأخذه ح  يمسه، ثم يذكر أنه يلزمه، ويندم 

إذا مسّ  قد قيل: معي أنه ؟ قال:يلزمه فيه شــــــــــيء، أم لاعلى ذلك فيتركه، هل 
ما لم يرفعها، أو يقبضــــــها؛ فلا ضــــــمان وقيل: اللُّقطة قاصــــــدا إلى مســــــها؛ لزمته. 

 عليه.
في الموضـــــع الذي رآه، فذهب  /172به غيره، ووضـــــعه / فإن أخبر قلت له: 

 قيل: معي أنه قد ؟ قال:إليه غيره فأخذه، هل يلزمه ضـــــــــــمان ذلك إذا دل عليه
 إن الدّال على اللُّقطة ضامن إذا أخذت بدلالته.

أنه  في المال الموجود على ســــبيل الل قطة ضــــائعا:: قال أبو ســــعيد مســــتلة:
 وقال من قال:إن أخذه أفضـــل.  وقال من قال:إن تركه أفضـــل.  قال من قال:

إن عليه أخذه، وله تفســـــيره، إما أن يكون لمســـــلم؛ فليس له أن يضـــــيع مال أخيه 
لمســــــلم إذا قدر على حفظه. وإما أن يكون لذمي، فليس له أن يضــــــيعه؛ لأن له ا
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ذمة. وإما أن يكون مال الله؛ فيجب عليه حفظه ح  يضــــــــعه حيث يضــــــــع مال 
 الله، وهذا المعنى من قوله.

عن رجل رأى ضــالة عن الطريق قد ســقط من بعض  وســتلت ها:ا: مســتلة:
ا، فلم يرفعه، ولم يمســـــــــه، وتركه ومضـــــــــى، الناس، أو غير الطريق، ولم ير عنده أحد

 لا يلزمه شيء. ؟ قال:هل يلزمه شيء
 هو ضامن إذا حركه. ؟ قال:فإن مسه برجله قلت: 

وروي أن عبد الله بن عمر كان معه رجل في بعض الطريق، فرآى  مســـــــــــتلة:
صاحبه دينارا ساقطا، فمد يده إلى الدنانير ليأخذه، فضرب ابن عمر يده، وقال: 

إياه"، ونهاه عن أخذه. وأما جابر بن زيد؛ فالرواية عنه: أنه كان يكره "مالك و 
 أخذ اللُّقطة.
وعرفت عنه في اللُّقطة إذا رفعها رافع، ثم وضــــــــــــعها، ولم يدل عليها  مســــــــــتلة:

: من لم يلزمه ومنهميلزمه ضـــــــــــــمانها.  بعض:فيأخذها اختلافا؛  /173أحدا، /
و جاء صـــــــاحبها يطلبها لم يجدها؛ ضـــــــمان في ذلك، إلا أن يغيب بها مقدار ما ل

 فعليه الضمان، ولا أعلم في ذلك اختلافا.
وســــألته عن بيوت أخذوا )خ: أخذها( الســــيل، فصــــارت أرضــــا قد مســــتلة: 

تعمت حدودها، فأصيب في موضع منها شيء مثل: دراهم، أو غيرها، ولم يعرف 
د ظاهر على إذا وجمعي أنه قيل:  ؟ قال:الموضــــع لمن هو منهم، كيف الوجه فيه

الأرض، والأرض خراب؛ فهو بمنزلة اللُّقطة، ولا أعلم في ذلك اختلافا. وإن ثبت 
يكون بمنزلــة  فقــال من قــال:أنــه يختلف في ذلــك؛ فمعي  أنــه دفين في الأرض؛
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 وفي بعض القول:ســــاكن ســــكن البيت.  (1)خريكون لآ وقال من قال:اللُّقطة. 
 له.خر ساكن يملك مثله، على معنى قو لآيكون 

ومن قال لرجل: "في هذا الموضــــع مائة دينار" أو "مال هو  الضــــياء: مســــتلة:
لك"، فحفر الرجل الموضــــــع، فوجد فيه مالا؟ فلا يحل له أخذ المال إلا بالصــــــحة 
أنه له، ويكون هذا المال في يد هذا القائل، ويقر له به. فإذا لم يكن في يده؛ لم 

يســـــــكن فيه؛ فقوله مقبول في ذلك إذا  يقبل قوله. وكذلك إن كان في منزلة الذي
كان في منزل القائل، وهو ســــــــــاكن فيه. وإذا كان في أرضــــــــــه؛ فليس الأرض مثل 

 المنزل إذا كانت أرضا مباحة للناس.
إذا لم يعلم إســلامي هو، أو جاهلي؟ فهو إســلامي إذا كان في وقيل:  مستلة:

أهل العهد؛ فلا يعلم أنه جاهلي. فإن كان في أرض  /174أرض الإســـلام ح  /
يجوز أخذه، وهو مال لأهل العهد، إلا أن يعلم أنه جاهلي. وكذلك أهل الأمان 

 كل أرض نمن فيها المسلم.
رتداد، أو أهل افي أرض  ل أموالهم بالغنيمة من  (2)فإن كان الكنز مســــــــــتلة:

 حرب من مال ظاهر، أو باطن؟ فهو غنيمة، والله أعلم.
شــــــــهد عليه شــــــــاهدان غير عدلين أنه لقط  فيمن محمد بن محبوب: مســــــتلة:

لا، فــإن حبس، فــأقر؛ فلا  ؟ قــال:مثــاقيــل ذهــب جــاهلي، هــل يحبس ح  يقر
 يؤخذ منه ح  نتي بالذهب بعينه، ويعرف أنه جاهلي.

لا. ولو شهد عليه عدة ؟ قال: فإن شهد عليه شاهد عدل، هل يحبس قيل: 
 غير عدول؛ فلا يحبس ح  يشهد عليه عدلان

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الآخر. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل:أكثر، وفي ث: الكثر. (2)
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مض إلى الجبل ا" :وعن رجل رأى في النوم كأن هتافا يقول مســـــــــــتلة:)رجع( 
الفلاني"، أو "أرض بني فلان، واحفر، واقبض مـــا  ـــت الأرض، فـــإنـــه رزقـــك"، 

إن كان جاهليا؛ فله ذلك، وعليه الخمس فيه للفقراء.  فقال: فحفر فوجد مالا؟
ف ربه؛ فرقه على وإن كان إســــــــــلاميا؛ فذلك لأربابه، ولا ينتفع برنياه. وإن لم يعر 

 الفقراء.
وأما من وجد شيئا في منزله حيث يسكن؟  أ  جابر: (1)جواب ومن مستلة:

 نخذه.  /175فهو له إلا أن يكون بشيء يعلم أنه ليس هو له، ولم يملكه؛ فلا /
أنهم كانوا أخرجوا سمادا من دار خراب بينه  عبد الله بن حازم البهلاني: وقال

ا فيهــا دنانير كثيرة ممــا يجــب فيهــا الزكــاة، فــاختلف الورثــة وبين ورثــة معــه، فوجــدو 
إن كانت هذه الدار  "؟ فقال:"لمن تكون فيها، فســــــــــــــألت أبا عبد الله 

يسكنها ساكن بعد ساكن من الناس؛ فهذه الدنانير لآخر من سكنها، )وفي خ: 
من سكن فيها(. وإن كان سكنها الساكن منهم ح  يموت، ثم سكنها وارثه من 

فنظرنا، فإذا  قال عبد الله بن حازم:ده؛ فهي لآخر من ســـــــــــــكنها من الورثة. بع
 آخر من سكنها جدنا الأغلب، فقسمناها على ورثته. 

وهــذا إذا كــان بمنزلــة الكنز، فتوارثــه )ع: أراد متوارثــه( عن حكم  قــال غيره:
 ذلك بمنزلة اللُّقطة. وقيل أيضا:الساكن. 

مباحة الدخول ز من البيوت إذا كانت : إن الدهاليقال أبو ســـــــعيد مســـــــتلة:
لتقط منها؟ فهو بمنزلة اللُّقطة. وكذلك الدرب التي تكون بين افيها والقعود، فمن 

ن و فيها، والمشــــــــــــتري منها، والســــــــــــائلالدور التي تكرى بالأجر، ويدخلها الرافعون 
اح عنهم؛ فهي تشــــــــــبه الدهاليز، وما لقط منها؛ فهو بمنزلة اللُّقطة. وإن كان لا يب

                                                 
 ث، ق: كتاب. (1)
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للرافعين. أو الســـــــــــاكنين؛ كان معنا ذلك غير الأول، وكان القول في الملقوط منه؛ 
أنه يخرج القول مثل ما قيل فمعي فعندي إذا خرج في الاعتبار أنه بمنزلة السكان؛ 

إن ذلـك بمنزلـة اللُّقطـة.  فقد قال من قال:في الملقوط من البيوت المســـــــــــــكونـة، 
 نزل إذا كان يملك مثل ذلك.إنها لساكن الم وقال من قال: /176/

وعن رجل ســـــقط عليه من دار قوم شـــــيء، ما  ومن كتاب الرهائن: مســــتلة:
إن كــان أخــذه؛ فهو  ؟ قال:الخلاص منــه؟ أرأيــت إن قــال حين وقع: "مــا يلزمــه"

بمنزلة اللُّقطة يفعل فيه كما يفعل في اللُّقطة إلاّ أن يصـــــــــــــح لمن هو. فإن لم يكن 
؛ ففي الضمان عليه بين الفقهاء اختلاف. فإن سقط أخذه، ولا رفعه من موضعه

عليه ســـــقوطا ينســـــل على يديه كمثل ما لو أنه رفعه من موضـــــعه، ثم وضـــــعه لزمه 
من لم يلزمه ومنهم ضــــــــمانه. وكذلك إذا وقع عليه وقوعا يثبت؛ فعليه الضــــــــمان، 

الضــــــــمان في ذلك إذا رفعه، ثم وضــــــــعه في موضــــــــعه، ولم يدل عليه أحدا فيأخذه 
 ف.اختلا

وعمن لقط شـــيئا من منزل رجل، أو من أرض رجل مســـتلة عن أ  الحســـن: 
وجده مدفونا، أو ظاهرا، أو لقطه من خارج البلد من مواضـــــع الرموم، أو الجبال، 

وإن وجد  قلت:أو الوديان، أو من الطريق مما يســـــــــــــوى مائة، أو أقل، أو أكثر؟ 
: فإما إذا ى ما وصفتفعلما ترى فيه، ولمن يكون؟  قلت:ذلك في منزل نفسه، 

لقطه من منزل رجل يسكنه ذلك الرجل الذي له المنزل، وهو ممن يملك مثل ذلك 
الذي لقطه، وادعاه لنفســــــــــــــه؛ فهو أولى به، كان ظاهرا، أو كان مدفونا. وإن لم 

)ع:  يدعه رب المال لنفســـــــــه؛ كان بمنزلة اللُّقطة، ويعرفه إن كانت له علامه. فإن
جعله للفقراء، وفرقه فيهم، وكان ضــــــــــامنا إن صــــــــــح له بعد  يعرف بعلامته؛ (1)لم(

                                                 
 .زيادة من ث (1)
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 خيره بين الأجر والغرم. وأمــا إن لقط من ،ذلــك أحــد يوجبــه لــه الحكم /177/
لى ما وصـــــــفنا لك. ؛ فهو بمنزلة اللُّقطة عةأرض رجل، وهو ظاهر، والأرض مباح

 فأحســـــــب أنّا وجدنا عن العلماء في بعض الآثار أنه لصـــــــاحب وإن كان مدفونا،
إن كان صاحب الأرض لم يدعه لنفسه؛ فهو بمنزلة اللُّقطة.  ونقول نحن:الأرض، 

وأما الجبال، والوديان، والطريق؛ فهو بمنزلة اللُّقطة، ويفعل فيه ما يفعل في اللُّقطة. 
 وإن وجد اللُّقطة في منزل نفسه، وكان ممن يملك ذلك؛ فهو أولى به.

ي في أيديهم، فادعى آخرون؟ وعن دراهم وجدت في أرض قوم، وه مســـــــتلة:
 فالدراهم لمن الأرض في يده، إلا أن يحضر أولئك بينة أن الأرض كانت لهم. 

هو بمنزلة اللُّقطة إلا أن يكون منزلا  وقال من قال:قد قيل هذا.  وقال غيره:
خر ســاكن ســكن قبل كان يملك مثلها إذا ادعاها، أو لآيســكن؛ فحكمها له إذا  

 دعها الساكن مما يملك مثل ذلك.هذا الساكن إذا لم ي
: وقد قال بعض مخالفينا، ومن جامع ال ــــــــــيخ أ  محمد  مســــــــــتلة:

أن يرد اللُّقطة إلى مكانها، ولا  (1)أن للملتقط ووافقه على ذلك بعض أصحابنا:
شـــــــيء عليه، وهذا عندي غلط من قائله؛ لأنه عرّضـــــــها للتلف  لقائه لها بعد أن 

في أمره إياه  ا عنده، وخالف أمر النبي صــــــــارت في يده، وخلصــــــــت لصــــــــاحبه
فها، فأقل أحواله؛ أنه ضــــــــــــــامن لها، وعرفت في اللُّقطة إذا رفعها يعر تفظها، و بح
: بعضرافع، ثم وضـعها، ولم يدل عليها أحدا فباعها، فبأخذها اختلافا؛  /178/

انقضى الذي من كتاب بيا  من لم يلزمه ضمانا في ذلك.  ومنهميلزمه ضمانها. 
 .ر ال 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: اللُّقطة. (1)
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في رجل اشــترى بيتا ســا  بن ســعيد الصــائيي:  عن ال ــيخأرجو أنها  مســتلة:
قطة، بني عليه، أيكون حكم هذا المال لُ من رجل، ووجد فيه مالا مدفونا مستورا م

إنه للمشــــــــتري إذا  وقول:إنه للبائع. قول: أم غير ذلك؟ قال في ذلك اختلاف؛ 
قول: ة اللُّقطة. واللُّقطة فيها اختلاف؛ إنه بمنزلوقول: أتم البائع البيع، ورضي به. 

إن اللاقط إذا كان فقيرا؛ فهو أحق بها من غيره، وجائز له أن ينتفع بها من غيره، 
إنه لا يجوز له أن ينتفع وقول: وجائز له أن ينتفع بلقطته ما لم يصــــر بذلك غنيا. 

رهما؛ فعليه أن بلقطته، ويفرقها، أو قيمتها على الفقراء، فإن كان قيمة اللُّقطة د
يفرقها شـــــــــــــهرا. وإن كان قيمتها درهمين؛ عرفها شـــــــــــــهرين. وإن كان قيمتها ثلاثة 

وقال دراهم فصــــاعدا عرفها ســــنة على أكثر قول المســــلمين، والمعمول به عندهم. 
تعرف ســــــــــنة،  وقوليعرف ثلاثة أيام، قلت أو كثرت.  من قال من المســــــــلمين:

إن أبا نوح لقط وقيل: الأول أكثر.  ين، والقولتتعرف ســن وقولقلت أو كثرت. 
مالا، فعرفه ثلاث ســــــنين، ثم جاءه صــــــاحبه؛ فدفعه إليه. فإن باع اللاقط اللُّقطة 

يفرق ،نهــا على الفقراء. وإن أراد أن يفرقهــا بعينهــا؛  /179بعــد التعريف؛ فــإنــه /
؛ فجائز له ذلك، إلا أنه يقومها بالثمن. فإن صــــــــح ربها بعد أن دفعها إلى الفقراء

فـإنـه يخير ربهـا بين الأجر والغرم. فـإن اختـار الأجر؛ فلـه ذلـك. وإن اختـار الغرم؛ 
لا يلزمه؛ لأنه فرقها على ما جاء  وقول:فله ذلك، ويلزم المفرق اللاقط الضــمان. 

 به الأثر، وكل قول المسلمين صواب، والله أعلم.
مربوطا  ومن انتبه من نومه، فوجد في ثوبه ثوبامســـــــتلة من كتاب المصـــــــن : 

أن لا يضـــــــــــــيعــه ونخــذه، فــإن اطمــأن قلبــه أنــه لــه بعطيــة، أو يعجب   ؟ قال:بــه
صـــدقة، أو معنى؛ جاز له أخذه، وإلا كان في يده أمانه بمعنى اللُّقطة. وكذلك إن 
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وجد شــــــيئا في كوة داره؛ فكله ســــــواء ما لم يرتب، أو يرتب غيره ممن يبصــــــر معنى 
 ذلك. 
فإن ارتاب، هل يتركه إلى أن يشــــير فيه على من يبصــــر، ولو كان يخاف  قيل:

 أن له ذلك ما لم يكن قد تعرض له بشيء، والله أعلم.معي  ؟ قال:عليه التلف
: وفيمن وجد في بيته الذي يســــــكنه في فراشــــــه، أو فوق ابن عبيدا  مســـــتلة:

أيتصــرف به مثل الأرض محمدية، أو غيرها ممن يملك مثله، ولم يحفظ أن ذلك له، 
إذا كان صــــــــــــــاحب  ؟ قال:ماله ولم يعرفه أنه له؟ أم يعطيه الفقراء؟ أم غير ذلك

: إنّــه يعطيــه الفقراء، وكــل قول (1)وقولالبيــت يملــك مثلــه؛ فجــائز لــه على قول. 
 المسلمين صواب معمول به، وجائز الأخذ به. 

بمنزلة  /180وإن اســـــــتراب من هذه الدراهم قلبه؛ فتكون / وفي موضــــــع عنه:
 ، والله أعلم.)رجع(اللُّقطة 

وســـألته عمن وجد في بيته شـــيئا من الآنية، ولم يعرف لمن هي،  ومنه: مســتلة:
ولا من وضــــــعها، ثم اســــــتقبضــــــها صــــــاحب البيت، وتركها في البيت، وتغافل عن 

إن كــان يــدخــل بيتــه الأمين، وغير  ؟ قــال:حفظهــا، ولم يجــدهــا، أيضـــــــــــــمن أم لا
، والضــــــــمان للفقراء. وإن كان لا يدخل بيته إلا الأمين؛ الأمين؛ فيلزمه الضــــــــمان

 فلا ضمان عليه، والله أعلم.
وفي رجل اســـــــــتوى من رجلين دراهم معلومة على الانفراد، ثم  ومنه: مســــــــتلة:

وجدها زائدة، ولم يكن خلط فيها من عنده، فلما أعلمهما بالزيادة ادعاها كل 
إن هذه الزيادة تكون عنده  ل:؟ قاواحد أنها له دون صـــــــاحبه، كيف حكم ذلك

                                                 
 ة من ث.زياد (1)
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بمنزلة اللُّقطة. فإذا اتفق هذان الرجلان فيها على شـــــــــــــيء؛ دفعها إليهما. وإن لم 
 يتفقا؛ فهي موقوفة إلى أن يتفقا، والله أعلم.

بيته، وفيه أمانات لمن يملك أمره، ولمن لا يملك  قَ رِ وفيمن ســــــــُ  ومنه: مســــــتلة:
إن ترك  ؟ قال:أم يكون مضــيعا لماله ،ســعهيه غرمها أم لا؟ وإن غرمها أيأمره، أعل

أمانته في حفظ؛ فلا يلزمه شـــــيء إن تلفت. فإن غرمها تبرعا؛ فلا يكون مضـــــيعا 
 لماله، والله أعلم.
وفيمن وجد دراهم في ماله، أو منزله نثرا، أيكون حكمها لمن  ومنه: مســــــــتلة:

 لقطها؟ أم لبيت المال؟ أم لصاحب الأرض؟ أم موقوفة؟
إن  فقول:ا كانت الدراهم مدفونة، وادعاها صــــــــــــــاحب الأرض؛ إذالجواب:  

إنهــا وقول: للفقراء.  /181إنهــا /والل قطة قول: إنهــا لقطــة، وقول: الــدراهم لــه. 
قطـــة دراهم ظـــاهرة في . وأمـــا إذا كـــانـــت اللُّ أحــب إليلبيـــت المـــال، وهـــذا القول 

 علم.قطة تكون على ما وصفته لك في كتابي هذا، والله أالأرض؛ فهي لُ 
حكمهـــا  فقول:وإن وجـــدت اللُّقطـــة في باطن الأرض؛  ومنـــه: مســـــــــــــتلـــة:

قطة، وهو أكثر القول. وإن كانت اللُّقطة : حكمها لُ وقوللأصـــــــــــحاب الأرض. 
من كنوز الجـــاهليـــة؛ فحكمهـــا لمن لقطهـــا على كـــل حـــال، وعليـــه فيهـــا الخمس 

 للفقراء. وإن جعل لبيت المال؛ فجائز، والله أعلم.
إن من لقط  :عامر بن محمد بن مسعود السعالي  مستلة عن ال يخ

هو لمن لقطه إذا كان فقيرا.  قول:شيئا من ساحل البحر من الأخشاب وغيرها؟ 
أن مشــــــــــــــايخنا يعجبهم  وعندييترك بحاله كما هو،  وقول:: لعز الدولة. وقول

تكون لعز الدولة، وهكذا الإمام يفعل، وحفظت عن ســـــــــــيدنا الإمام ناصـــــــــــر بن 
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ه أمر أن يعطى اللاقط قدر عنائه، ويؤخذ اللُّقطة، وتوضـــــــع في أن مرشـــــــد 
 عز الدولة، هكذا فيما عندي أنه أمر بهذا، والله أعلم.

اهم، : ومن اشــــــــــترى حبا، أو  را، أو إناء، ووجد فيه در الصــــــــبحي مســــــــتلة:
إن هذا مما يختلف فيه. وعلى قول "من  ؟ قال:قطةأيكون ما وجده للبائع، أو لُ 

؟ قال: ع"، وكان اشــــــتراه من دلال، أيكون للدلال؟ أم لصــــــاحبه الأوليجعله للبائ
فيما عندي لصـــــاحبه الأول، ولا شـــــيء للدلال إلا أن يمكن ســـــقوطها منه، ويدع 

 ما للبائع، والله أعلم. /182ذلك؛ فعسى أن يكون له /
 وقال في ذلك ال اعر: قال الناسخ:

 أيــــــــــهــــــــــا الــــــــــواجــــــــــد الــــــــــدراهــــــــــم
 

 الشـــــــــــــراء في الحب والتمر بعد عقد 
 فــــهــــي في الحــــكــــم لــــلـــــــذي باعـــــــه 

 

 إن قـــــــال لي يا أخــــي بــــغــــير مــــراء 
 وإن قــــــال ليســـــــــــــهــــــا لي فمحكوم 

 

 بــــــتــــــفــــــريــــــقــــــهـــــــا عــــــلــــــى الــــــفــــــقــــــراء 
وفيمن لزمه حق لمن لا يعرفه، أعليه أن يخرجه مســـتلة عن ال ـــيخ أ  نبها :  

أنــه ممــا يختلف في  ؟ قال: قد قيل فيه:من مــالــه مع القــدرة على إخراجــه، أم لا
ـــه؛ لزوم لا يلزمـــه، وأرجو في هـــذا الرأي أن  وقول:يلزمـــه. فقول:   ييزه من مـــال

يكون هو الأصـــــــــــــح؛ لأن إخراجه من المال لا لخروج من لزومه في الحال كأنه لا 
 معنى له؛ لأنه لا خلاص له به، والله أعلم، فينظر في ذلك.

 وعن رجل في يده شيء لا يعرف لمن هو، ولا مستلة من كتاب بيا  ال ر :
إذا لم  ؟ قال:يعرف كيف صار إليه أمانة، أو على وجه الضمان، كيف يصنع فيه

 إنه على سبيل اللُّقطة. فقيل:يحتمل أن يكون له بوجه من الوجوه؛ 
فإن عرف أنه صــــــــــــار إليه من عند فلان، ولم يعرف كيف صــــــــــــار إليه  قلت: 

ملك مالكه؛  أنه إذا لم يعرف كيف كان انتقاله منمعي  ؟ قال:أمانة، أو ضـــــمانا
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فأشبه الأمور أن يكون الأول إلا أن يكون في أغلب أحواله أنه لا يصير إليه مثل 
 ذلك إلا ملكا من عنده.

أرأيت إن علم أنه من عند رجلين، ولم يعرف أيهما، هل عليه الخلاص  قلت:
أما في الخلاص له، فإن كان قائم العين؛ ســـــلمه إليهما  قال: /183لهما جميعا؟ /

وضـمن لكل واحد منهما نصـف قيمته إن كان مما يحكم فيه بالقيمة، وإلا جميعا، 
فنصف مثله. وإن كان قد تلف مضمونا عليه؛ سلم إلى كل واحد منهما مثله إن 
كــان من الأمثــال، أو قيمتــه. وأمــا في الحكم؛ فلا يحكم عليــه الحــاكم إلا لواحــد؛ 

ليه؛ حكم له به، وإن لأنه لأحدهما لا لهما جميعا، فمن أصـــــــــــــح منهما البينة ع
أصـــــحا جميعا؛ قســـــم بينهما. وإن نكل أحدهما عن اليمين، وحلف الآخر؛ ســـــلم 

 إليه. وإن نكلا جميعا؛ كان بحاله موقوفا إلى أن يكون أحد هذه الوجوه.
وســــــئل عمن أخذ من بســــــاط تاجر من دكانه درهما أو نحوه، ثم أراد  مســـــتلة:

ذلك إذا كان البســــــــــــــاط يعجب   ال:؟ قالخلاص، هل يكون ذلك بمنزلة اللُّقطة
ما أخذ من ميزانه من الدراهم أن يتخلص ويعجب  مباحا للداخلين، والمشـــــترين، 

 منه إليه، وهو يشبه أن يكون في ظاهر الحكم ح  يعلم غير ذلك.
وعن رجل أصــــبح في بيته طعام ما لا يدري من وضــــعه، وكان الرجل  مســـتلة:

ه على وجه الحســــبة أحســــب بها عليه؟ فلا نرى به فقيرا، وإنما أصــــبح المتاع في بيت
بأســـــــا إن أكله. وإن كان على غير ذلك الوجه؛ فليعرفها ما دام حيا، ولو ذهبت 
بها الأرض، فإن لم يجد لها أحدا يعرفها؛ فإن شاء احتسب بها على فقير، وليوطن 

 إن طلبه يوما طالب. /184نفسه /
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في منزله دراهم لا يعلم أنها عن رجل وجد  ســتلت عزا  بن الصــقر: مســتلة:
، ونحو (1)هي بمنزلة اللُّقطة إلا أن يكون قطع دراهم وجد في الســـــــــــــمة ؟ فقال:له

ذلك مما يمكن أن يكون يســــــــقط منه عند وزنه دراهم. فأما دراهم كثيرة؛ فلا أرى 
 له منها شيئا إلا أن يعرفها أنها له، فيأخذها.

 هو سواء. ؟ قال:دهفإن كان في المنزل وحده من وال قلت له: 
؟ فإن كان اشــــــــــــتراه من أحد من الناس، أيكون الدراهم للذي اشــــــــــــتراه قلت:

 إن عرفها أنها له؛ فهي له، وهي بمنزلة اللُّقطة. قال:
كانت الدراهم ظاهرة، أو بمنزلة الكنز.   إذا نعم قد قيل هذا قال: ومن غيره: 

ن عرفها. وإن لم يعرفها؛ إ إذا كانت بمنزلة الكنز مســــــــــترة؛ فهي له وقال من قال:
 (2)لآخر ســـــاكن وقال آخرو :خر ســـــاكن ســـــكن المنزل بملك لا بأجرة. فهي لآ

 في وأســـــــــــــكن المنزل بملك، أو بأجرة. وأما إذا كانت ظاهرة ليس بمنزلة الدفين، 
، فإن عرفها؛ فهي له، والســــــــــاكن عليها؛ فهي بمنزلة اللُّقطة ر مســــــــــتورة مبنىاالجد
إذا لم يعرفها هو، وكانت مما يمكن أن يملك  ال من قال:وقغيرهم.  (3)خر أوالآ

خر ســـــكن يســـــكنه ه إن أخذها، وإلا فلا كان على الآمثلها، أو ينســـــاها؛ فهي ل
غيره يمكن أن يملك مثلها، وادعاها؛ كانت له. وإن لم يدعها، ولا عرفها أحد؛ 

 فهي بمنزلة اللُّقطة.
قوم آخرين، لمن يكون وســـــــــــألته عن رجل وجد كنزا عاديا في أرض  مســـــــــتلة:

إنه لمن وجده  ومن غيره: قال من قال:لصــــــاحب الأرض.  قال: /185المال؟ /
                                                 

 السُّمهة: حصير تُـتهخذ من خوص الغَضف، وجمعها سِمامٌ. لسان العرب. مادة )سمم(. (1)
 زيادة من ث. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: و. (3)
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إن كان من حصـــن؛ فهو لصـــاحب الأرض. وإن كانت  وقال من قال:وأصـــابه. 
 .انقضى الذي من كتاب بيا  ال ر مباحة غير محصونة؛ فهو لمن أصابه.  اأرض
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 الباب الحادي والعشرون في لقطة الدّواب

: وذكرت في أعرابي أتى عن أ  الحواري  من كتـاب بيـا  ال ـــــــــــر :
إليك بتيس، فقال لك: "هذا التيس عنده منذ كذا وكذا ســـــــــــــنة وقد عرفه، فلم 

: فلا يجوز فعلى ما وصـــــفتيصــــــب أحدا يعرفه"، هل تقبضــــــه، وتعطيه الفقراء؟ 
ك لك ذلك، وهو أولى بفعل ذلك، إلا أن تصـــــح معك بينة على ما يقول. وكذل

لا نكل من لحمه شـــــــــيئا، إلا أناه نقول إن كان ثقة، وصـــــــــدقته على ذلك، فباعه 
وأعطاك من ،نه؛ جاز لك إن شــــــــاء الله على وجه الصــــــــدقة. وإن قال لك: "إنه 

من الفقراء؛ جاز لك ذلك. وإن بعته؛ جاز ذلك، ولا  امن زكاته"، فأعطيته أحد
 فرق ،نه.تذبحه، وتفرق لحمه، وإنما لك أن تعطيه حيا، وت

وعن الطير، هل يسعك أن تخرج أفراخها؟ فمن فعل ذلك فرزق سيق  مستلة:
 إليه، ومن تعفف؛ فهو خير.

وعن إنســــان )خ: أناس( معهم شــــاة وبقر، فأعيت عليهم  من الآثار: مســــتلة
 خذها فكلها. ؟ قال:شاة فتركوها
ن لم يحلبوها أن يضـــــــر بها إوعن شـــــــاة ضـــــــالة آوت إلى قوم، فخاف  مســـــتلة:

بأكلهم من  /186رى /نفما  ؟وكانوا يحفظونها، ويهتمون بأمرهااللبن، فحلبوها، 
 لبنها بأسا بقدر عنائهم، وما فضل من لبنها؛ فهو لأهلها.

، اوعن الشــــاة الضــــالة تقع إلى رجل في غنمه، فلبثت يوم مســـتلة من الزيادة:
ورعاها؛ جاز فإن علفها،  ؟ قال:أو يومين، هل يجوز له أن يحلبها، ويشــرب لبنها

ن يخاف أن يضـــــــــــــر بها اللبن، أفها، ولم يرعها؛ فلا يحلبها إلا له ذلك. وإن لم يعل
 فيحلب منها بقدر ما لا يضر بها، والله أعلم.
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وعن قوم ســــــاقوا غنما، فأعيت شــــــاة فتركوها، فأخذها رجل  مســـــتلة: )رجع(
لرجل فأصـــــلحها، ثم نســـــلت عنده، ثم جاء أهلها؟ فلأهلها الشـــــاة وما ولدت، ول

 عليها؛ لأنهم تركوها على الاضطرار. (1)ما أنفق
وإذا أصــــاب الرجل ضــــالة  ومما يوجد عن جابر، وغيره من الفقهاء: مســـتلة:

ركبهـــا بقـــدر علفهـــا، أو حلبهـــا بقـــدر علفهـــا؛ رجـــاء أن يعترف. فـــإن لم يعترف؛ 
تصـــدق بها عن صـــاحبها. فإن جاء صـــاحبها؛ خير بين الأجر، وبين أن يرد عليه 

 ، فإن اختار الأجر؛ كان له. وإن اختار أن يرد عليه؛ رد عليه.،نها
سئل عن رأس شاة لقط من الفلج سائحا، هل يجوز أكله إذا كان في  مستلة:

: لا يجوز أكله، فقال أبو ســـــــــعيدبلد المســـــــــــلمين، أهو )ع: أم هو( بمنزلة الميتة؟ 
 وكأنه يرى أنه بمنزلة الميتة.

إن كانت له علامة  ؟ قال:ن بمنزلة اللُّقطةفإن صــــح ذكاته، هل يكو  قيل له: 
للفقير دون الغني. وإذا لم تكن له  ،يعرف بها، ويرجع إلى مثله؛ فهو بمنزلة اللُّقطة

 يرجع إلى مثله؛ فهو بمنزلة الإباحة للفقير والغني. علامة، ولا
 /187وعن الضــــــوال، هل يصــــــلح للمســــــلم أن نخذ عليها أجرا؟ / مســـــتلة:

ت إليه ضــــالة؛ فهو لها ضــــامن، وعليه حفظها ح  يردها إلى لا. ومن ضــــلقال: 
أهلها، وله ما أنفق عليها. فأما إذا قال صـــــــــــاحب الدابة: "من أجعل له على أن 

 نتيني بضالتي"؛ فلا بأس بذلك.
إلى عماله: "لا تعرضـــــــــــــوا  كتب عمر بن الخطاب وقيل:  مســـــــــــتلة:

: من  وقال الربيعلها. للضـــوال"، وكانت تناتج هملا ترد المياه، فلا يعرض 
 قبض ضالة؛ فهو لها ضامن إلا أن  وت، أو نكلها سبع من غير ضياع.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: نفق. (1)
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ضـــــــــــالة الإبل ليس كغيرها من البقر والغنم؛ لأنه جاء في  إنّ  وقال: مســـــــــتلة:
ما لك ولها؟ معها حذانها وسقانها، »في ضالة الإبل أنه قال:  الخبر عن النبي 

بعير؛ كان عليه الضـــمان. وأما إذا أخذ أحد هذا ال، ف(1)«ترد الماء وتأكل الشـــجر
ه؛ فالله أعلم، ولم أحفظ فيه شـــــــــــــيئا، وأخاف أن لا يكون له عناء؛ لأنه قد ن عنا

فعل ما لم يكن له، وأخاف أن يلزمه الضــمان لما اســتعمله؛ لأنه لا يشــبه غيره من 
أن  ؛لغنموا في الـذي نوي ضــــــــــــــالـة البقر لأنهم قالوا:الـدواب مثـل البقر والغنم؛ 

؛ فقــد جــاء فيــه الخبر أنــه وأمــا البعيريكون لــه ألبــانهــا، ويكون ذلــك لمــا يعلفهــا. 
 ضـــــــالة الينميترك، ولم نت فيه بمثل ما جاء في ضــــــــالة البقر والغنم. وقد قيل في 

، وذلـك في (2)«هي لـك، أو لأخيـك، أو للـذئـب» أنـه قـال: فيمـا يروى عنـه 
؛ فلم أسمع فيها من الرواية وأما البقرري. المواضـــع الخارجة عن القرى مثل الصـــحا

مثل الغنم، وإنما سمعت في الغنم خاصــــــــــــة؛ لأن البقر ليس هي عندي مثل الإبل، 
 حكمها عنها. /188وخارج /

ما لم  لّ اة، فهو ضـــــــــلّ امن آوى ضـــــــــ»: أنه قال روي عن النبي  ومن غيره: 
 .(3)«يعرّفها

الحيوان، كالغنم، والإبل،  : المراد بضـــــال منقال ال ــــيخ ناصــــر بن أ  نبها 
والحمير حيث تسرح، فإنه مال، أي: لا تجوز ح  يسأل عن صاحبها، ويتخلص 
منها إليه، ويدل بذلك؛ لأنه لا يجوز له قبض ذلك ما لم يعرفها أنها لأحد يعرفه، 

                                                 
. وأخرجه الربيع بلفظ 17060؛ وأحمد، رقم: 2427أخرجه البخاري، كتاب في اللقطة، رقم:  (1)

 ..615اب الأحكام، رقم: قريب، كت
 «.خذها إنما هي لك...»سيأتي عزوه بلفظ:  (2)
؛ وأبو عوانة في مستخرجه، 17055؛ وأحمد، رقم: 1725أخرجه مسلم، كتاب اللقطة، رقم:  (3)

 .6442كتاب الحدود، رقم: 
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فيذهب بها إليه إن ظنها ضالة، أو كان بينه وبينهم تعارف. وإن كانت في موضع 
نها شاردة عن صاحبها، ويعرف صاحبها؛ فالأحسن أن يقبضها، لا يحتمل إلا كو 

إن معنى الحديث في الحيوان، إذ ليس بضال من لقط  وقلنا:ويردها إلى صاحبها، 
 ليعرّفه، وإلا أخذه غيره، وربما ممن لا يعرّفه.]إلا[ مالا في طريق إذا لم نخذه 

 : ﴿ )رجع( مســـــــــــــتلــة: ومن جــامع ال ـــــــــــيخ أ  محمــد
َ
مَآ أ َٰلُكُمۡ إنِذ مۡوَ

جۡرٌ عَظِيم  
َ
ٓۥ أ ندَهُ ُ عِ ۚٞ وَٱللَّذ ة  نَ دُكُمۡ فتِۡ َٰ لَ وۡ

َ
ــــــال النبي [15التغـــــــابن:]﴾وَأ : ، وق
؛ فــالواجــب على من وجــد دابــة ممــا  لــك في (1)«دمــانكم وأموالكم عليكم حرام»

قرية من قرى الإســلام، أو حيث أن يكون مثلها محضــورا على الناس  لكه؛ فعليه 
تبارك وتعالى فيها، ولا يقصد إلى أخذها إلا قصد محتسب لصاحبها أن يتقي الله 

بالاحتيــاط، ولــه في حفظهــا، وتجنبــه إياهــا أســـــــــــــلم عنــدي من أخــذهــا لمــا ورد في 
لا نوي الضـــــــــــالة إلا » أنه قال: التشـــــــــــديد في أمر الضـــــــــــالة، وروي عن النبي 

، الكف عن (3)«المؤمن حرق النار /189ة /ضـــــــــــــالّ : »، وقال (2)«ضـــــــــــــال
 أخذها خير من التعرض لها إذا لم يكن عارفا لربها. 

                                                 
؛ 1679؛ ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين، رقم: 1741أخرجه البخاري، كتاب الحج، رقم:  (1)

 .1905وأبو داود، كتاب المناسك، رقم: 
؛ وابن أبي 2160؛ وابن الجعد في مسنده، رقم: 1720أخرجه أبو داود، كتاب اللقطة، رقم:  (2)

 .21632شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، رقم: 
؛ 12071؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب اللقطة، رقم: 610أخرجه الربيع، باب في الضالة، رقم:  (3)

 .1639وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني، رقم: 
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لمَ لم يســـــــــاوِ بين الضـــــــــالة واللُّقطة، وهما مالان؟ وهل الضـــــــــالة  فإ  قال قائل:
الضـــــــــــالة لا تكون إلا  قيل له:مال يلتقط كالدراهم، والدنانير مال يلتقط؟  (1)إلا

 فر عوالعرب لا تبين الضـــــــــــــالة واللُّقطة في الحكم،  في الحيوان، فقد فرق النبي 
الضــالة في الدراهم، ولا الدنانير، فلا يقع عليها اســم ضــالة؛ إذ متعارف من كلام 

"ضــــــــــلت  :العرب أن يقول قائل: "ضــــــــــلت إبلي"، و"ضــــــــــلت غنمي"، ولا يقول
فنهى عن أخذها، وأمر »عن ضــــالة الإبل  دراهمي ودنانيري"، وقد ســــئل النبي 

 الضالة، وحكم اللُّقطة. ، فهذا فرق بين حكم(2)«بتعريف اللُّقطة
بتعريف  (3)على أن الضــــــــــالة التي توعد على أخذها بالنهي، وأمر ودليل آخر

بأن تأويلهــــا،  (4)أنهــــا غير اللُّقطــــة التي أمر بتعريفهــــا، وأمره بأن يعرفهــــا أمرا منــــه
يتجاوز ]الذي[ في كلام العرب: هو  والضــــــــــالة اســــــــــم خاص للحيوان، والضــــــــــال

، فيكون القاصـــد له إذا أخطأه ضـــالا عنه، وهذا لا يقع العرض المقصـــود إلى غيره
عد لضـــالة المتو إلا من قاصـــد يريد شـــيئا، فيصـــيب غيره، ويحتمل أن يكون المؤوي ا

، وهو الحــابس لهــا بمعنى المنع لهــا من ربهــا، لا من عليهــا بمــا ذكرنا عن النبي 
الله عليه  حبســـــها لربها ليحفظها، وهذا التأويل يســـــوغ. وقد روي عن النبي صـــــلى

فهذا ؛ (5)«هي لك، أو لأخيك، أو للذئب»للســــائل للضــــالة:  /190أنه قال: /
 الخبر يدل على هذا التأويل.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: لا. (1)
؛ والبخاري، كتاب في اللقطة، رقم: 615أخرجه بمعناه كل من: الربيع، كتاب الأحكام، رقم:  (2)

 .1722؛ ومسلم، كتاب اللقطة، رقم: 2428
 هذا في ث. وفي الأصل: الأمر. (3)
 أمنه. هذا في ث. وفي الأصل: (4)
 «.خذها إنما هي لك...»سيأتي عزوه بلفظ:  (5)
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وأما عمر بن الخطاب؛ فالرواية عنه أنه قال: أصحاب الضوال هم الضالون ما 
 ؛لم يعرفونها، والله أعلم بتأويل هذه الأخبار، وهذه الأخبار التي وردت هي مختلفة

أحكام  في لاختلافضــــــها ناســــــخا لبعض، ويحتمل أن يكون ل أن يكون بعيحتم
خ الضـــــــوال، واختلاف المواضـــــــع، وإذا لم يعلم المتقدم منها من المتأخر، ولا الناســـــــ

لاختلاف أجناس عن الضــــــــــوال، ولاختلاف منها من المنســــــــــوخ؛ جاز أن يكون 
لتأويل في ذلك البقاع؛ لأن التعبد جائز بمثل هذا كله، وســــــــــــنذكر ما يتوجه وجه ا

 في موضعه إن شاء الله. 
في الضــــالة أن أناســــا من بني عامر قالوا: "يا رســــول  وأما ما روي عن النبي 

ضـــــــــــــــالــة الإبــل حرق : »الله، إنا جــد هواملا في )خ: بالطريق("؛ فقــال النبي 
. وروي أن رجلا من أصـــــــــــــحابه أمر ببقرة كانت لحقت ببقره في الرعي (1)«النار

. وروي أن رجلا (2)«لا نوي الضـــــالة إلا ضـــــال: »رســـــول الله  فطردت، وقال
خذها إنما هي »: فقال؟ ، كيف ترى لنا في ضـــــالة الغنمقال له: يا رســـــول الله 

قال: فاحمر وجهه ؟ ، قال: فما تقول في ضالة الإبل«لك، أو لأخيك، أو للذئب
كل الشـــجر ما لك ولها؟ معها حذناها وســـقانها، ترد الماء وتأ»: وغضـــب، وقال
بين ضالة الإبل، وضالة الغنم؛ لأن الإبل  وفرق  /191، /(3)«ح  يجدها ربها

تقدر على ما لا تقدر عليه الغنم من ورود المياه مع بعدها عنها، والصـــــــــــــبر عنه، 
وأكل الأشجار، وحذانها أخفافها، وسقانها ما تقدر به على شرب الماء، والغنم 

                                                 
 .18604أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ قريب، كتاب العقول، رقم:  (1)
 تقدم عزوه. (2)
؛ وأبو 1722؛ ومسلم، كتاب اللقطة، رقم: 2428أخرجه البخاري، كتاب في اللقطة، رقم:  (3)

 .1704داود، كتاب اللقطة، رقم: 
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، وضــــــــــــــالة الإبل باتفاق؛ لا يجوز أخذها، ولا لا تقدر على ما تقدر عليه الإبل
خذ لها إلا متعديا في أخذه إياها، فتحتمل أن يكون الضــــــــــــــالة التي ورد يكون الآ

الخبر بالوعيد على أخذها هي ضـــــــــالة الإبل، إذ قد صـــــــــح البيان فيها بهذا الخبر، 
، (1)«هي لك، أو لأخيك، أو للذئب: »وأن الضــالة التي قال فيها رســول الله 

يحتمل أن تكون الضــــالة و ي غير الإبل؛ لأن ضــــالة الإبل قد صــــح النهي عنها، ه
من جملة ما توعد عليه من أخذ الضـــوال ما خرج  التي أباح أخذها رســـول الله 

من البلدان، وصـــارت نحو المواضـــع التي لا يصـــل أربابها إليها، ولا يرجع مثلها إلى 
 القرى التي خرجت عنها، والله الموفق للصواب.

فمن وجد بعيرا ضـــــــــالا لا يقدر على ورود الماء، وأكل الشـــــــــجر؟ فليس له أن 
نخذه. فإن أخذه؛ وجب عليه أن يرده إلى ربه؛ لأنه مال لغيره متعد في أخذه 

عن ذلك، كان ضــــــــــــامنا له ح  يرده على ربه؛ لأنه من أخذ مالا  لنهي النبي 
بــه، وليس لــه أن يرده إلى هو ملــك لغيره متعــديا بأخــذه، كــان عليــه أن يرده إلى ر 

خلا ســـــــبيله فتلف، أو رده إلى موضـــــــعه أوإن  .منه /192الموضـــــــع الذي أخذه /
 الذي كان فيه فتلف، كان ضامنا أيضا له؛ لأنه كان في أخذه له متعديا. 

وإن أخذ رجل بعيرا ضالا قد رآه في حال مضجعه، لا يقدر على وروده الماء، 
ورده إلى صــــاحبه؛ فهو مطيع لله جل ذكره ولا أكل الشــــجر، فقصــــد إلى حفظه، 

لم ينه عن بعير هذا وصفه،  في فعله إذ قصد إلى حفظ مال أخيه المسلم؛ لأن 
فإن تلف البعير في يده لم يكن ضـــــــــامنا إذا لم يكن تلفه منه، ولم يكن معه حذانه 

 من أخذه.  وسقانه الذي لأجله منع النبي 
                                                 

 «.خذها إنما هي لك...»بلفظ:  تقدم عزوه (1)
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 (1)لا نوي الضـــــــــــــــالــة إلا»: قــال : لم أجزت أخــذه والنبي فــإ  قــال قــائــل
، لظاهر يمنع من أخذه؟ (3)«ضــــــــالة المؤمن حرق النار: »، وقال (2)«ضــــــــال
. فأما من تقرب إلى الله لمن فعل ما قد نهى عنه  (4)إنما هذا الوعيد قيل له:

تعالى بأخذه البعير، وحفظه على ربه في حال كان فيها لو تركه لتلف، وليس معه 
لأجله عن أخذه، فإذا كان هذا هكذا؛ كان مطيعا في  النبي  الشرط الذي نهى

ِ وَٱلتذقۡوَىَٰ ﴿فعله، لقول الله تعالى:   ٱلبِۡ 
، ومعلوم أن من [2المائدة:]﴾وَتَعَاوَنوُاْ عََلَ

ـــه إن لم يؤخـــد تلف، فـــأخـــذه  ـــادة أن البر والتقوى أخـــذ البعير المعلوم بظـــاهر العب
، إنما يكون (5)كون المحســن مســيئا، ولا ملوماوحفظه لربه احتســابا ممن فعله، ولا ي

من حبس بعيرا لغيره على نفســـــــــــــــه، واقتطعــه على ربــه  /193خلا في النهي /اد
 متعديا في أخذه. 

من أوى الضـــــــالة؛ فهو ضـــــــال ما لم " وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال:
 يعرفها"؛ فهذا يدل على أنه إذا عرّفها حبسها على ربها؛ كان مأجورا. 

كانت الإبل أيام   عن الزهري أنه قال: روى أصــــحاب الحدي  من مخالفيناو 
عمر بن الخطاب مؤتلفة تتناتج لا يمســـــكها أحد، ح  كان في أيام عثمان، فأمر 

في النفقــة على  ببيعهــا بعــد تعريفهــا، فــإن جــاء لهــا رب؛ دفع إليــه ،نهــا، واختلف
فقال بعضـــــهم: بنفســــــه؛  على ربه، ولم يجد ســــــبيل إلى النهوض حبســــــهالبعير إذا 

لا نفقـــة على رب البعير؛ لأنـــه متطوع  وقــال آخرو :للمنفق على ربـــه النفقـــة. 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: لا. (1)
 تقدم عزوه. (2)
 تقدم عزوه. (3)
 في النسخ الثلاث: للوعيد. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: معلوما. (5)
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بفعله، ولا تعرض له بأمره، ولا وكله بالنفقة على بعيره، وهذا القول الأخير أشــــــبه 
ـــــه الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومـــــا يلزم في  وأقرب إلى النفس؛ لأن في

 ؛ فلا يجب أن يكون فيه بدل، وبالله التوفيق.النفس في فعل الواجب
لا : »، وقال (1)«ضــــــالة المؤمن حرق النار»أنه قال:  وروي عن النبي 

، فذهب بعض الناس إلى أن اســــــم ضــــــالة يقع على (2)«نوى الضــــــالة إلا ضــــــال
اللُّقطة، وأن ضــــمانها غير زائل. وإن عرفها بظاهر الخبر، وقد ذكرنا هذه المســــألة، 

هذه الأخبار، وغيرها مما هو في معناها من الأخبار في غير هذا الموضــع. وشــرحنا 
غلط؛  /194أن قوله / فعندي إن اللُّقطة يقع عليها اســم ضــالة؛ وقال من قال:

لأن اللُّقطة لا يقع عليها اســــــم ضــــــالة، والضــــــالة إنما تكون في الحيوان، ولا تعرف 
قولون في اللقطــة: "ضـــــــــــــــاعــت"، النــاس في كلامهم غير هــذا، والله أعلم؛ لأنهم ي

لأ  عبيدة و"ســـــــــــــقطت:، وفي الحيوان: "ضـــــــــــــلت" و"ذهبت"، نحو هذا وجدته 
 .قاسم بن سلام

وأما الذي آوى دابة ضـــــــالة، فعلفها ح  سمنت، ثم  مســـــتلة عن أ  ســـــعيد:
، لا عناء لهوقيل: ه إذا كان أخذها محتســـــــبا. ن له عنا ؟ فقد قيل:جاء صـــــــاحبها

ه؛ إذا أخذها محتسبا، ولم يكن يعرف إلا بالاحتساب ن ناأن يكون له ع وأنا أحب
 والصلاح، فافهم ذلك.

وأما الذي لقى الضــــــالة، وأخذها ولزمته، وهو مثل: جمل، أو شــــــاة،  مســـــتلة:
فماتت من عنده، أو أكلها ســـــــــــــبع، أو ســـــــــــــرقت، فإن كان أخذها ليحفظها، 

هو ضـــــــــــامن.  ل:فقد قال من قاويؤديها إلى أربابها على ما يوجبه الحق فتلفت؟ 
                                                 

 تقدم عزوه. (1)
 تقدم عزوه. (2)
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. وأما إن أحب إليلا ضـــــــــــمان عليه ما لم يضـــــــــــيعه، وهذا القول  وقال من قال:
أخذها لغير نية، أو أخذها على وجه الخيانة فتلفت؛ فهو لها ضامن، ولا نعلم في 

 .انقضى الذي من كتاب بيا  ال ر ذلك اختلافا. 
وجدت بعيرا، فســــــــألت عمر، فقال:  قال: مســــــتلة عن ثابت بن الضــــــحاك

عرفه"، فعرفته، فلم أجد أحدا يعرفه فأتيته، فقلت: "قد شـــغلني"، فقال: "أرســـله "
"، ة"في رجل أصـــــــاب ثلاثة أبعرة ضـــــــال وقال مالك:من حيث شـــــــئت وجدته". 

 حيث أصابها. /195يرسلها / قال:قال: "قد أكلتني"؟ 
"اتق خيرها بشـــرها،  في الل قطة عن ابن عمر أنه قال: مســـتلة من المصـــن :

 "دعها ولا تعرض لأخذها". يقول:بخيرها"، وشرها 
عمن وجد  ســـال المؤل :ولعلها عنه:  مســـتلة من منثورة الصـــائيي: )رجع( 

طيرا مثل: حقم، أو حمام، أو صـــــــــــــيد مثل: وعل، أو ظبي، فأخذه ووجد فيه أثر 
ضـــــربت ذلك"، أيكون حكمه  (1)فق، أو غيره، ثم جاء رجل، وقال: "إنيتضـــــربة 

بعلامة الضـــــــــــــربة أنه ضـــــــــــــربه في يده، أو رجله، أيقبل قوله؟  لمن منهما؟ وإن أتى
ويكون له في الحكم؟ وإن لم يدعه أحد، أيكون حكمه لقطة؟ ويجب للفقراء، أم 

 لمن لقطه؟
القول قول من بيده الصـــــــــيد، ويكون هذا الصـــــــــيد حكمه حكم  نّ إ الجواب:

ته، فإن كان اللُّقطة، ويجب على من وجده الســــؤال عن ربه، ويعرّفه على قدر قيم
همين؛ عرّفه شــــــــهرين. وإن كان قيمته ا؛ عرفه شــــــــهرا. وإن كان قيمته در قيمته درهم

إن اللُّقطة تعرف ثلاثة أيام قلت، أو وقول: ثلاث دراهم فصـــــــاعدا؛ عرّفه ســـــــنة. 
إن الصــيد، أو الطير إذا وجد وقول: أو كثرت.  تقلّ  ةً نَ س ــَ فُ ره عَ ت ـُ وقول:كثرت. 
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تفق؛ فإنه يعرف يوما، أو يومين، ثم يفرق ،نه، أو  فيه خيط، أو حبل، أو ضـــرب
 (1)يدفع الصــــيد بنفســــه إلى الفقراء. وإن لم تكن فيه علامة صــــائد؛ فحلال أخذه

لمن وجــده من حين وجــده. وأمــا إذا ادعى أحــد هــذا الصـــــــــــــيــد، أو الطير، وجـاء 
وقول: إليــه إلا أن يكون المــدعي لــذلــك ثقــة.  /196لا يــدفع / فقول:بعلامتــه؛ 

وقول: نه يدفع إليه إذا أتى بعلامته، واطمأن القلب إلى قوله، ولو لم يكن ثقة. إ
. وأمــا إذا أتى بعلامتــه، (2)لا يــدفع بــدعواه ح  يصـــــــــــــح بالبينــة العــادلــة ]أنــه لــه[

نه ضــــــــــربه في يده، أو رجله"، أو غير ذلك، ووجدت الضــــــــــربة حيث ما إوقال: "
إنها ليســــت بعلامة، هكذا  وقول:إن صــــفة الضــــرب علامة.  فقول:وصــــفه بها؛ 

 قيل، والله أعلم.
عمن وجد ســــــــنورا، أو كلب صــــــــيد، وغيره حاملا طيرا مثل:  ومنه: مســـــــتلة:

حمام، أو غيره، أيجوز أن نخذه من ذلك السنور، أو الكلب؟ ويحل له أكل ذلك 
 أو الكلب مربوبا، أم لا؟ كان السنور  ،اهوذكّ  ا وجده حيّاالطير إذ

الســـــــنور، والكلب غير مربوب، ووجدت الصـــــــيدة حية،  أما إذا كان الجواب:
وذبحها من وجدها، و ركت بعد الذبح؛ فهي حلال، وتؤكل. وإن لم تتحرك بعد 

إن  فقول:الذبح؛ فهي حرام، ولا تؤكل. وأما إذا كان الســـنور، أو الكلب مربوبا؛ 
 إن حكم هذه الصـيدة حكم اللُّقطة. إنوقول: الصـيد لرب السـنور، أو الكلب. 

كان قيمتها درهما؛ عرّفت شـــــــهرا. وإن كان قيمتها درهمين؛ عرّفت شـــــــهرين. وإن 
كان قيمتها ثلاثة دراهم فصاعدا؛ عرّفت سنة على أكثر قول المسلمين، والمعمول 
به عنـدهم. وأما إن كان قيمتهـا أقل من درهم؛ فليس عليـه أن يعرّفهـا، ويفرقهـا، 
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ان اللاقط لهــا فقير؛ فجــائز لــه أن أو ،نهــا على الفقراء من حينــه ذلــك. وإن كــ
 /197إن حكمهـــا /وأكثر القول: ينتفع بلقطتـــه على قول بعض المســـــــــــــلمين. 

أو يومين، فإن وجد لها ربا؛ وإلا فرق ،نها،  احكم اللُّقطة، ويســـــــــأل عن ربها يوم
 أو هي بعينها على الفقراء، والله أعلم.

في الفلاة سـبعا مما وكل من وجد مستلة عن ال يخ عامر بن علي العبادي: 
جرى فيـــه الاختلاف في  رم لحمـــه و ليلـــه، فوجـــد فيـــه شـــــــــــــيئـــا من العلامـــات 

تركه على سبيله. فيعجب  الدالات على باب من أبواب الملك، ووجه من وجوه؟ 
وإن قبضه قابض، وسأل عنه سائل، وأتى بما فيه من العلامات، فوجدت كذلك 

ســـبيل اللُّقطة، والضـــالة على ما يوافق على حســـب ما أتاه من وصـــفها؛ فســـبيلها 
رأي من أحل أكلها، لا على رأي من حرمها إذا كان مثلها لا يصح الانتفاع به، 

ه حلالا؛ فهـــذا مـــا عنـــدي من الجواب في آلا يملـــك إلّا للأكـــل على رأي من ر و 
 هذا، فينظر فيه، ويعمل بعدله، والله أعلم.

وســئل ما معنى الخروصــي:  ال ــيخ ناصــر بن أ  نبها  جواب ومن مســتلة:
 ؟(1)«هي لك، أو لأخيك، أو للذئب»في ضالة الغنم:  قول النبي 

إذا صحت الرواية، لم يبن لي معناها إلا جواز حفظها إلى أن يصح الجواب:  
لهـــا رب، والمعنى: أنهـــا لا مخرج لهـــا من ثلاثـــة أحول: "إمـــا أن تكون لـــك"؛ أي: 

كانت لأحد من ذويك، فاحفظها له   لأحد من ذويك، أو لأخيك المؤمن، فإن
لحق القرابة، وحق الإسلام. "وإما لأخيك": لأحد من أهل الإسلام إذا كانت في 

لحق الإســـــــــــــلام، وربما أنه جارك، فيكون لحق  /198دار الإســـــــــــــلام، فاحفظها /
الجوار. "وإما للذئب": فالمعنى إن تركت يخاف عليها من الذئب، ولا فائدة في 
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ذه إذا صـــــارت في حكم الضـــــالة، وهي أن تكون في الاعتبار أنها تركها ذاهبة، وه
ضـــــــالة عن أهلها تعرف بذلك الموضـــــــع التي هي فيه في موضـــــــع يخاف عليها من 
الذئب لا في قرب منازل أصـــــــــــــحابها، ولا في مأمن عليها، ولا في الاعتبار بها إلا 

 ضالة، والله أعلم.
ضـــــالة الضـــــأن، وإنما هي  إن ضـــــالة الحمير ليس مثل من غيره: (1)و مســــتلة:

 مقاربة لضالة الإبل، والله أعلم.
في مثل ضــالة الأنعام إذا لم يج  : ي  بن ســعيد  مســتلة عن ال ــيخ

أما  ؟ قال:ما صـــــــــــفة خلاص هذا المبتلى ،لها رب، وصـــــــــــرت متمللا من طعامها
ضـــــــــــــالة الإبل، والبقر، والحمير؛ فإنه يخرجها من البلد إلى موضـــــــــــــع فيه لها مرعى 

د، ويشـــهد على ســـلامتها، ويخلي ســـبيلها. وأما الضـــأن، والمعز؛ فإنه يبيعها، ومور 
ويحفظ ،نها، فإن جاء لها رب؛ دفع إليه ،نها. وإن لم يج لها رب؛ فرق ،نها على 

 الفقراء، فإن جاء بعد ذلك؛ خير بين الأجر، والغرم، والله أعلم.
در عليها صــاحبها؟ : وأما ضــالة الغنم إذا صــارت بحد لا يقالصــبحي مســتلة:
لا يجوز ذلك، وليس له أخذها إلاّ وقيل:  باحة أخذها، وحل أكلها،  فقد قيل

 بحجة، والله أعلم.
آدمية، وهو قدم متهتك عنه  /199/ اومن وجد في الرمل ساق ومنه: مستلة:

إن كان هذا الصـــــوغ  ؟ قال:اللحم، فوجد فيه نطلة ذهب، لمن تكون هذه النطلة
ة؛ فهو لمن لقطه، وفيه الخمس. وإن كان من صــــوغ المســــلمين؛ من صــــوغ الجاهلي

 فإنه بمنزلة اللُّقطة. وأما العظم؛ فأولى به أن يدفن، والله أعلم.
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وما يتركه المنكســــــــرون في البحر على حد الغلبة عن حمله عن  ومنه: مســــــتلة:
حكمه أنه لهم على من قدر على خلاصــــــــــــــه أن  ؟ قال:أهل فيه وجه أنه حلال

كما   (1)فات ]...[آزمه حفظ مال أخيه، ولا يتعرى من لأن المؤمن يليســـــــــــــلمه؛ 
 للذئب"، والله أعلم. وأقيل في الشاة التي تركها أهلها: "هي لك، أو لأخيك، 

أيخرج ما قيل في ضــــــــــالة الغنم: "هي لك، أو لأخيك، أو للذئب"،  مســــــــتلة:
هكذا  ؟ فقال:لهاأو فقيرا، ولا شــيء عليه في أخذه  كان غنيا  ؛معناه أن يكون له

 يخرج عنده فيها إذا صارت في حد الإياس من ربها على قول بعض المسلمين.
والمكســـــــــورة يتركها أهلها على حد العجز والغلبة، هل قيل فيها أنها  مســـــــتلة:

قطـة ذلــك أيضــــــــــــــا، وكــذلــك لُ  فقد قيل"حلال لمن أخــذهــا من غني، أو فقير"؟ 
 السيل، والنهر، والشجر، والله أعلم.

وتعريف اللُّقطة، هل يكفيه كل جمعة  عن ال ــــيخ ناصــــر بن  ي : مســــتلة
 نعم. ؟ قال:مرة
إن كان لا يســـــــــــتدل عليه باسمه، وله علامة  ؟ قال:وهل يخبر بما لقطه قلت: 

"؛ فلا يضـــيق عليه مثل أن يقول: "لقطت ،زا"، فيأتي صـــاحبه بصـــفة "كذا وكذا
 على هذا المعنى. /200قطه /أن يخبر بما ل

لا. وإن قـال؛ فلا  "؟ قال:"إني لقطتـه في موضـــــــــــــع كـذا :هـل يقولو  قلت: 
 يضيق عليه ذلك، والله أعلم.

ح )ع: يســيح( من البحر من الأخشــاب، وغيرها، ســبوالذي ي ومنه: مســتلة:
 ؛فقير لبيت المالأخذه الوالي من الو  ،ويصـــــــــــير بحد ما لا يعرف ربه، والتقطه فقير

ال"، أيجوز له ذلك؟ ولو كان الفقير قد لأنه نخذ بقول من قال: "إنه لبيت الم
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إذا التقطه من يستحقه من الفقراء، فتركه له أولى فيما عندنا.  ؟ قال:أخذه لنفسه
وأما ما ذكرت؛ فلا تخلو إجازته من الاختلاف، ولمن لقطه، عناء مثله يرد عليه، 

 والله أعلم.
قطة، ط لُ وفي الذي لق ال ــــــيخ عبد الله بن محمد بن علي المنحي: مســــــتلة:

ثار آفالذي نحفظه من وهي خرقة فيهـا دراهم، ولم يعرّفهـا، ثم تلفـت من عنـده؟ 
 :ضامن موزورومنهم ضامن.  ومنهممأجور.  فمنهمثلاثة؛  اطأن اللُّقه  أصحابنا:

هو الذي أخذ اللُّقطة، ورفعها احتســــــــــــابا لأخيه المســــــــــــلم، فإذا  فتما المتجور:
وصـــــــــــــف الأثر في تعريفها، ولم يعرفها أحد، أخذها على هذه النية، وعرّفها كما 

وتركها في موضـــــــــــــع مأمن حيث ما أمر به المســـــــــــــلمون، ونيته أن يمتثل بها ما أمر 
المسلمون في اللُّقطة، ثم سرقت؛ فلا ضمان عليه، وهو مأجور على نيته المتقدمة. 

ل : فهو الذي لقطها، ورفعها على ســـــبيل الســـــهو، وفعوأما الضــــامن من غير إم
؛ فهذا عليه الضمان هوحفظ، ثم تلفت من عند ما أمر المسلمون من تعريفبها ك

هو الذي أخذ اللُّقطة على ســــــــــبيل  /201/ وأما الضــــــــامن المتثوم:من غير إثم. 
الظلم، والاغتشـــــام، ولو جاءه صـــــاحبها؛ لم يعطه إياها، فهذا ما حفظته من آثار 

إن استحاط على نفسه أصحابنا، والسائل يعرف نيته يوم لقط، ويحاكم نفسه. و 
 ذلك؛ لأنه قد قصر في التعريف، والله أعلم.فيعجب  من أجل أنه لم يعرفها؛ 

في التاجر إذا كان تطرقه  ال يخ سعيد بن أ د بن مبارك الكندي: مستلة:
؟ (1)كثرة النــاس، فلقط امرن من حصـــــــــــــيره درهمــا، أيكون هــذا للتــاجر، أم للفقير

إن كان الذي لقطه من حانوته في موضــــع  ر:على ما على حفظته من الأث قال:
مباح للداخلين فيه؛ فهو بمنزلة اللُّقطة، وهو وغيره ســـــــــــــواء. فإن كان في أوعيته، 
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وقفره؛ فهو له. وإن كان هذا اللاقط فقيرا؛ جاز له أخذها بعد تعريفه بها على ما 
  ، والله أعلم.أحب إلييجب على قول من يقول بذلك، وهو 
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 العشرون في تعريف اللّقطةالباب الثاني و 

ينار، فما تقول في الســـــــــــــيف، والمدية، والد قلت: من كتاب بيا  ال ـــــــــــر :
 قالوا: ؟ قال:قطة، يكون له علامة يعرّف بها أم لاوالدراهم الصـــــــــحيح إذا كان لُ 
إنما جاء الخبر في العلامة التي يعرّف بها اللُّقطة  قال:ليس لهذا علامة يعرّف بها. 

 .(1)«أماروا عقاصها، ووعانها، ووكانها»ه قال: أن عن النبي 
"دينار" أو  :فإذا جاء من يصـــــف ذلك الشـــــيء بما هو، مثل أن يقول قلت: 

هو الله أحد"،  /202"مغري" أو "ضربة سكة كذا وكذا"، ومكتوب عليه: "قل /
"ووزنه كذا وكذا في الدراهم مثل ذلك"، ويقول: "في الســـــــــــــيف أنه محلى، وعليه 

؟ "حديد"، أو نتي بكل ما فيه من العلامات، هل تكون هذه علامة لهشــبه" أو 
ليس  وقد قالوا:الـذي يقرب إلى نفســـــــــــــي أنهـا تكون علامـة، والله أعلم.  قال:

يكون مثل ذلك علامة، وليس العلامة إلا الوعاء والوكاء. ولكن إذا جاء بالعلامة 
لك الشــــيء، ولا تكون التي تكون في الشــــيء ســــرا مثل ما لا يكون يعلمها إلا ما

مد لإصــابتها، أو يجب عليها، فيصــف عشــاهرة فيه، فيعرفها الكل أو يعرفها من ت
إنه إذا جاء بهذا  فتقول:ذلك، وكان لا يعرفها إلا من هي في يده، أو مالكها؛ 
 الوصف على ما شرطنا؛ أنها تكون علامة، والله أعلم.

زيــد بن ثابــت  الله  فكــل اللُّقطــات يعرّف بهــا كمــا أمر رســـــــــــــول قلـت له:
 الأنصاري يعرّف اللُّقطة التي التقطها.

                                                 
؛ وأبي داود، كتاب اللقطة، رقم: 1723أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب اللقطة، رقم:  (1)

 .1374؛ والترمذي، أبواب الأحكام، رقم: 1703



 الثمانون الجزء  205  قاموس الشريعة

 

: إن الأشـــــــــــــياء تختلف -والله أعلم- قال الذي عندي الضــــــــــياء: مســــــــــتلة:
مقــاديرهــا، وقيمتهــا بالقليــل من ذلــك والكثير، وليس كلهــا ســـــــــــــواء، فمن التقط 
 الشــــــــــــيء اليســــــــــــير؛ فليعرف به على مقداره ما يرجو أنه قد انتهى بتعريفه إلى أن
يبل ، ويشـــــــــــــهر إلى الموضـــــــــــــع الذي التقطه منه، فإذا غلب على ظنه، وأيس من 

 ن.و ز له التصرف فيه كما أمره المسلمطالبه، ولم يعرف له ربا؛ فعند ذلك جائ
حيث تكون ،امع الناس  ؟ قال:في أي المواضـــــع يعرّف بذلك الشـــــيء قلت:

يرجو أن  /203مثل: الأســــــــــواق، والمســــــــــاجد التي يجتمع إليها الناس من حيث /
 تنتهي الأخبار إلي من حيث ذهبه ذلك الشيء، والله الموفق للصواب.

أبا نوح ذهب ليتوضــــــــأ، فإذا هو بهدب أبيض  إنّ  قال أبو صــــــفرة: مســــــتلة:
فجره، فــإذا بمنــديــل فيــه ألف دينــار، فــأخــذه أبو نوح، فعرّفــه بمكــة غير ســـــــــــــنــة، 

ا، وقد وقع ماله قبل، وصــاحب المال يوافي، فســمع قول أبي نوح في ســنة كذا وكذ
فأتى أبا نوح، فقال: "أسمعك تنادي على مال أنه وقع في يدك ســـــــــــنة كذا وكذا، 
ومالي ذهب قبل ذلك"، فقال له أبو نوح: "أعلمني علامته"، فأعلمه بالعلامة، 
فعرفها أبو نوح، فدفع إليه ماله بالعلامة التي عرّفه إياها، وقال له الرجل: "خذ 

 وح ذلك.منها"، فكره أبو ن
فها؟ فها، كيف يعرّ قطة، وأراد أن يعرّ قط الإنســــــــــــان لُ تفإذا ال قلت: مســــــــــتلة:

؟ يصـــــفها بعينها، أو باسمها، أو باســـــم الموضـــــع الذي لقطها منه؟ أو كيف يعرّفها
أنـــه يعرّفهـــا بقـــدر مـــا يســـــــــــــتـــدل على معرفتهـــا بلا أن يفحص معنى معي  قــال:

حضـــــــــره، وقرب معه أنه  فوصـــــــــعلامتها، ولا ما يســـــــــتدل به على معرفتها بأي 
 يعرّفها به.
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"من  :يقول في تعرفها: "من ذهبه شــيء"، أو يقولوفي المصــن :  ومن غيره:
 ذهبه كذا"، ولا يصفه بصفة يعرّفه بها. 

؟ ولا نفهل في الثياب، والعبيد إذا ضـــــلوا، كيف يعرفو  قلت: )رجع( مســــتلة:
ذا ضـــــــــــــلوا، )وفي خ: أدري ما عنيت بهذا، فإن كنت عنيت في الثياب، والعبيد إ

أن الثياب، والعبيد  فمعي /204ف؟ /التقطت( فصـــــــــارت بمنزلة اللقطة، هل تعرّ 
ممــــا يقع عليــــه التعريف؛ لأنــــه يختلف ألوان ذلــــك، وكــــل مــــا اختلف القول بــــه، 

 وأدركت المعرفة؛ فجائز التعريف بالصفة.
وكذلك إن لقط ثوبا مهدبا، أو مصـــــــــبوغا، فقيل له: "إنه  قلت له: مســـــــتلة:

أن تكون علامة إذا لم يكن فيعجب  كذلك"، وهو كذلك، أتكون هذه علامة؟ 
 يرتاب فيه بتشابه، ويدخل فيه الريب.

وكــذلــك إن كــان فيــه "كــذا وكــذا"، وقيــل: "إنــه كــذلــك"، و"هو  قلــت لــه: 
 أن تكون علامة.يعجب   ؟ قال:كذلك"، أتكون هذه علامة

 قال:ا"، و"هو كذلك"؟ وكذلك "إن فيه خرقا من موضــــــع كذا وكذ قلت له:
أن يكون علامة، وإذا لم يســــــــترب في صــــــــفتها عند من هى في يده. وإن يعجب  

 أن يكون علامة؛ لأنه إنما هو اطمئنانه.يعجب  استراب في ذلك؛ فلم 
فــإن لقط قلادة لؤلؤ "في أوســـــــــــــطهــا جوزة"، أو "فيهــا كــذا وكــذا من  قلت: 

أن يكون يعجب (  قــال:)خ:  ،فلا يعجب الجوز"، فقيـــل لـــه: "أنـــه كـــذلـــك"؟ 
 علامة إذا لم يقع فيها.

اختلف النــاس في ريبــة اللُّقطــة بمــا  :ومن جـامع أ  محمـد  مســــــــــــتلـة:
 (1)قطة: ســـــــأله أعرابي عن لُ جاءت من الأخبار المختلفة فيها، فروي عن النبي 

                                                 
 في ث. وفي الأصل: القطة.هذا  (1)
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عرفها ســـــــنة، فإن جاءك مدعيها بوصـــــــف عقاصـــــــها ووكائها؛ »لقطها، فقال له: 
. وروي أن زيد بن ثابت التقط صـرة فيها مائة دينار، (1)«إلا فانتفع بهافهي له، و 

 /205. /(2)«عرفها ســـــــــــــنة، فمن جاءك بالعلامة»فقال له:  فجاء إلى النبي 
، ثم جاءه بعد انقضـــــــــــــاء «أماروا وعانها ووكانها، فادفعها إليه»إنه قال: وقيل: 

. (3)«عرفها ســـــنة أخرى»ه: الســـــنة، فقال: "يا رســـــول الله، عرّفتها ســـــنة"، فقال ل
، ثم «فـإن جـاءك بعـددهـا، ووعـائهـا، ووكـائهـا؛ فـادفعهـا إليـه»وفي خبر أنه قال: 

هو مال الله يؤتيه »جاءه عند انقضـــاء الســـنة الثانية، فأخبره أنه قد عرّفها، فقال: 
"هي لك، وهي مال الله يؤتيه من  أنه قال: قال بعض مخالفينا، (4)«من يشـــــــــــــاء

معنا هذه الزيادة، فيحتمل أن يكون الأعرابي التقط شيئا يسيرا،  يشاء"، ولم تصح
ويحتمل أن يكون الأعرابي كان فقيرا، فأمره بالانتفاع بها؛ فهو إذا أحق بها لفقره. 
وأما أمره لزيد بن ثابت بتعريفها ســـــــــــــنتين؛ فيحتمل أن يكون لعظم خطرها رجاء 

 أن تصير إلى صاحبها.
أن زيد بن ثابت جاءه وقد التقط  عن النبي مع أنه قد روي ومن الكتاب: 

أن يعرّفها حولا، ثم جاءه فقال: "يا  صــــــــرة فيها مائة دينار، فأمره رســــــــول الله 
"يا  :، ثم جاءه فقال«عرفها حولا آخر»رســـــول الله، قد عرّفتها حولا"، فقال له: 

؛ فهو مال خذها وانتفع بها»رسول الله إني عرفتها حولا ثانيا كما أمرتني"، فقال: 
                                                 

. وأخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب في اللقطة، 616أخرجه الربيع، باب اللقطة، رقم:  (1)
 .21168؛ وأحمد، رقم: 2427رقم: 

 .617أخرجه الربيع، باب اللقطة، رقم:  (2)
 .617الربيع، باب اللقطة، رقم: « أماروا وعانها ووكانها»أخرجه دون قوله:  (3)
 .617الربيع، باب اللقطة، رقم: « فإن جاءك بعددها، ووعائها، ووكائها»أخرجه دون قوله:  (4)
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إنه أمره أن يعرفها حولا ثانيا  وقال بعض أهل العلم:، (1)«الله يؤتيه من يشــــــــــــــاء
 خص زيدا بذلك، والله أعلم.وقال بعضهم: لكثروا. 

وأظن زيدا كان فقيرا؛ لأن الأمة اجتمعت أن وفي المصن : قال:  ومن غيره:
 اللُّقطة بأسرها.  /206الغني ليس له أخذ /

إذا  (2)واتفق أصــــــــــــحابنا على تضــــــــــــمين الملتقط اللُّقطة: ومن الكتاب )رجع(
عرّفها حولا، وأمروه بالصـــــدقة بها، ولم يســـــقطوا عنه الضـــــمان بعد أن يفرقها على 
الفقراء، ووافقهم على ذلك الحسن بن علي البصري، وأمره بحفظها لصاحبها بأن 

ولم يجعلوه  يتصــــــــــدق بها بعد الحول إذا لم يعرفها ربها، وألزموه مع ذلك ضــــــــــمانها،
خصما في مطالبتها إن سرقت إذا وجدها مع سارقها، ولم أعلم أن أحدا من أهل 
الخلاف عليهم أوجب الضمان على الملتقط لها إذا بال  في طلب ربها، ثم تصدق 

 بها بعد سنة، أو سنتين على ما جاء الخلاف بينهم.
ة؛ عرّفها ومن لزمتـه اللُّقطـ ومن كتاب أ  جابر محمد بن جعفر: مســــــــــــتلة:

وتصــــدق بثمنها  ،ســــنة، وســــأل عن صــــاحبها. فإن لم يقدر عليه؛ باعها، واجتهد
على الفقراء، فإن جاء صــــــــــــــاحبها؛ خيره بينها وبين الأجر. فإن طلبها؛ فعليه له 

 غرمها.
إن كان غنيا؛ تصـــــــــــدق بها، وإن كان فقيرا؛ جاز  ومن غيره: وقال من قال: 

 .اكلها إن كان فقير له أكلها. وكذلك يجوز لوارثه أيضا أ
                                                 

؛ وعبد الحميد 1374أخرجه بمعناه من طريق آخر كل من: الترمذي، أبواب الأحكام، رقم:  (1)
؛ وأبي عوانة في مستخرجه، كتاب 162بن حميد في المنتخب من مسند عبد بن حميد، رقم: 

 .6428م: الحدود، رق
 هذا في ث. وفي الأصل: للقطة. (2)
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إن تصـــــــدق بها بعينها، أو باعها، أو تصـــــــدق بثمنها، أو أخذها  ومن غيره: 
 لفقر؛ فكل ذلك جائز.
إن كان شـــــــــيئا يســـــــــيرا؛ لم يكن عليه أن يعرفها ســـــــــنة،  ومن الكتاب: وقالوا:

ويعرفها ما فتح الله له. فإن لم يج صاحبها؛ تصدق بها على فقير، أو بثمنها؛ كل 
منها ما تعرّف ســــــــنة، ومنها  ؛اللُّقطة مختلفة /207/قال أبو المؤثر: ذلك جائز. 

 وا.ءعلى قدر عظم اللُّقطة ودنا ،أكثر ما يعرّف أقل، ومنها ما يعرّف
وذكرت في اللُّقطة، هل يجوز لمن لقطها أن نخذها لنفســه، بأكثر مما  مسـتلة:
ن إ؛ جــاز لــه ذلــك. و ء بعــد أن يعرّفهــاإذا فرق ،نهــا على الفقرا ؟ قال:يعطى بهــا

أراد هو أن ينتفع بها، ويفرق ،نها على الفقراء؛ جاز له ذلك، لأنه هو لها ضامن 
م  ما جاء صــــــــاحبها وجدها بعينها أخذها. وإن لم يجدها بعينها؛ أخذ ،نها إذا 
طلب ذلك، كان اللاقط غنيا أو فقيرا؛ لأن الفقير يجوز له أن نخذ منها، ونخذ 

 د، ولا يجوز للغني أن نكل منها شيئا.من ،نها إن أرا
إن كانت لها علامة تبين بها  ؟ قال:وســـئل عن الأتُرجة هل لها علامة مســتلة:

 من غيرها من الأترج، وتعرف بها؛ أحببت أن يكون ذلك علامة.
: إذا كانت بمنزلة ما قال أبو ســـــــــــعيدللفقير أم للغني؟  ،فلمن يكون قيل له:

 دون الغني. وإن كــانــت بمنزلــة مــا لا يرجع إلى مثلــه يرجع إلى مثلــه؛ فهي للفقير
 أهله؛ فهي بمنزلة الإباحة.

 أحدها:وقد ذكر عن عمر ثلاث روايات في مدة التعريف؛  الضــياء: مســتلة:
ثم يعرّفها ثلاثة أشــــــــــهر.  والرواية الثانية:أنه يذكرها ثلاثة أيام، ثم يعرّفها ســــــــــنة، 

م، وأكثره ســـــــنة. وروي عنه أنه قال: إذا : أقل تعريفها ثلاثة أياوقال بعض الناس
في الأربعة إلى  /208/وقول: لم نت صاحبها بعد السنة؛ جعلت في بيت المال. 
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الخمســــــــة إلى ســــــــنة؛ لأن الأربعة يقطع عليها الســــــــارق، و ل بها الفروج، وتكون 
 بالخمسة. وقول:صداقا، وهو مال. 

م إن كانت في خرقة، ولُّقطة الدراهومن كتاب أ  جابر:  )رجع( مســـــــــــتلة:
إن لم يكن لــه خرقــة، فجــاء  وقــال من قــال:وجــاء رجــل بعلامتهــا؟ دفعــت إليــه. 

طالبها بعلامة معروفة، فقال: "فيها درهم من صــفته كذا وكذا"؛ دفعت إليه. فأما 
 إن قال: "وزنها كذا وكذا"؛ فليست تلك علامة.

اهم، أو درهم، إذا أتى أحد بصــــفة وزنها عشــــرة در  وقال من قال: ومن غيره:
وقال من إنها علامة.  فقال من قال:أنه يختلف في ذلك؛ فمعي  وهي كذلك؛

ح  يجتمعن العلامات، ونتي بصفتهن، وهو  وقال من قال:ليس بعلامة.  قال:
الوعاء )يعني: الكيس(، والوكاء، )يعني: الخيط الذي يشـــــــد به(، والوزن به، فعلى 

 ماعهن كلهن.هذا القول؛ لا يكون علامة إلا باجت
وفي رجل لقط دراهم ،تمعة، أو متفرقة غير أنها ليســـــــت بمصـــــــرورة،  مســــــتلة:

دوا بها، ليس لها علامة يعرف بها. ؟ فقال: فتعرف بعلامتها وقال أبو لا يشــــــــــــــْ
 يتصدق بها؛ لأنها ليس لها علامة تشبه بها. زياد:

: "قل هو نه مكتوب عليهإفعرّفه، فقيل له:  افإن لقط دينار  قلت له: مســـتلة:
إنها علامة.  معي إنه قد قيل: ؟ قال:الله أحد"، وهو كذلك، أتكون هذه علامة

 إنها ليست بعلامة.وقيل: 
وكذلك إن كان فيه شـــق من عند العروة، أو في موضـــع فيه  /209/ قلت له:

لا يبين لي أن هذه علامة،  ؟ قال:قد وصف له، وهو كذلك، أتكون هذه علامة
 والله أعلم.
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، أو خرقة سوداء، أو حمراء، وقيل فإن كان فيه خيطا أسود، أو أحمر قلت له:
أن تكون علامة، يعجب   ؟ قال:علامة (1)له: "إنه فيه"، وهو كذلك، أتكون له

 أنه قد قيل ذلك. ومعي
"إنه كذلك"،  :وكذلك إن لقط ثوبا مهدبا، أو مصــــــــبوغا، فقيل له قلت له: 

أن تكون علامة إذا لم يكن يرتاب  يعجب وهو كذلك له، أتكون هذه علامة؟ 
 فيه بتشابه لغيره يدخل فيه الريب.

وكذلك إن كان فيه كذا وكذا، وقيل له: "إنه كذلك"، وهو كذلك.  قلت له: 
أن تكون علامة إذا لم يســـترب في صـــفتها عند يعجب   ؟ قال:أتكون هذه علامة

ة؛ لأنه إنما هو أن تكون علام  يعجب  من هي في يده. وإن اســـــتراب في ذلك؛ 
 اطمئنانة.
أو فيها كذا وكذا من الجوز،  ،في وســــــــــطها جوزة ،فإن لقط قلادة لؤلؤا قلت:

 أن تكون علامة إذا لم تقع فيها علامة.فلا يعجب  فقيل له: "إنه كذلك"؟ 
: إذا كانت قيمة -أســــــعده الله- قلت لأ  ســـــعيد محمد بن ســـــعيد مســـــتلة:

قال  قد ؟ قال:قط لها أن يعرُّفها من الزماناللُّقطة خمســــــــــــــة دراهم، كم على اللا
إن اللُّقطة إذا كان قيمتها ثلاثة دراهم فصـــــــــاعدا؛ عرّفت ســـــــــنة. وإن كان بعض: 

كان قيمتها درهم فما فوقه؛ عرّفها   /210قيمتها درهمين؛ عرّفها شـــــــــــــهرين. وإن /
 شهرا.

 ثلاثة أيام، قلت أو وقول:. تت أو كثر ف ســـــــــــــنة، قلّ تعرّ  قول: قال غيره:
 كثرت.

                                                 
 ث: هذه. (1)
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؟ فقد إذا التقط رجل قيمة عشـــــــــرة دراهم، كم يعرّفها قلت: )رجع( مســـــــتلة:
 سنة، والله أعلم بالصواب. قيل:

فقد هل لتعرفها حد إذا كانت قليلا أو كثيرا؟  قلت: وعن اللُّقطة، مســــــــــتلة:
 ذلك وكثرته، وأكثره سنة. ةعلى قدر قلوقيل: كله سواء، وهو سنة.   قيل:

محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم الســـــــــــموألي أ   مســـــــــــتلة عن ال ـــــــــــيخ
 : إن اللُّقطــة إذا لم يكن لهــا وعــاء، ووكــاء؟ لم يكن على اللاقط التعريف

بها. وإن أخذها؛ كان جائزا. وكذلك كل من لزمه ضـــــــــــــمان لم يعرف ربه، وهو 
فقير، وأخذه لفقره؛ جاز له ذلك، قد قال بهذا القول بعض المسلمين، ولا يضيق 

أخذ به عند الاحتياج إليه والرخصــــــــــــــة، فقد أجازوا الأخذ بها، هكذا على من 
 حفظت، والله أعلم.

فعلى مـا وعن اللُّقطــة إلى حــد قيمــة كم تعرّف؟ مســــــــــــتلـة عن أ  الحواري: 
 : إذا كانت قيمة درهم؛ عرّفت شــــــــهرا. وإذا كانت قيمة درهمين؛ عرفّتوصــــــفت

معروف محدود. فأما الثمن  نه ليس لذلك حدأشــهرين. وكذلك ثلاثة دراهم، إلا 
 إن ذلك إلى سنة. فنقول:الكثير من الخمسة فصاعدا؛ 

وســـــــئل عن رجل لقط دينارا، كم عليه أن يشـــــــدوا به، ثم يفرقه على  مســــــتلة:
فصــــــــــــــاعدا، أو  /211يعرّف قدر أربعة دراهم / قد قيل: أنه معي ؟ قال:الفقراء

وما دون ذلك؛ يعرّف على بال  ما بل ، كان ذلك قليلا أو كثيرا.  ،قيمتها ســـــــــــنة
 قدر قلته وكثرته.

يعرّفها  معي أنه قد قيل: ؟ قال:فكم تعرف اللُّقطة من الزمان قلت: مســتلة:
ما دام يرجو  وبعض يقول:: أكثره ســـــــــنة. ومعي أنه قيلعلى قدر قلتها وكثروا، 
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من أربعة دراهم فصـــــــــــــاعدا  وبعض القول:أن يدرك معرفتها عرّفها؛ لأنها مربوبة. 
 .انقضى الذي من كتاب بيا  ال ر ، ودرهم أو قيمته؛ شهرا ونحو ذلك. سنة

 ؟ قال:بكم علامة تدفع اللُّقطةعن أ د بن مداد:  ومن غيره: مســــــــــــتلة:
لا يجزي إلا شاهدي عدل. وقيل: ث. لابث وقيل:باثنتين. وقيل: بواحده.  قيل:

اطمئنانة القلب،  إذا ادعاها؛ فيجوز تســــليمها إليه، ولو لم نت بعلامة معوقيل: 
 والله أعلم.
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 الباب الثالث والعشرون في بيع اللُّقطة وشرائها، وبيع الأمانة

من اشـــــترى من غني غير ثقة، فلم يســـــلم إليه وقال:  من كتاب بيا  ال ــــر :
لا؛ لأن  ؟ قال:فيفرقه هو، والبائع في الحياة وقلت:الثمن، ويكون ضامنا لذلك، 

 قلت:لمن اشـــــــترى منه، فليس له أن ينفده.  الضـــــــمان على الآخر، وهو ضـــــــامن
يرفعه إلى الحاكم ح  نخذه الآخر، ونخذ معه ثقة  ؟ قال:كيف يفعل في ذلك

من المســـــــــلمين، ثم نمره بالتســـــــــليم إليه، ونمر الآخر بتفريق ذلك الشـــــــــيء على 
 مستحقه من الفقراء.

به، فلم  هذا شـــــــــيء لقطته، فعرّفت" فقال:فقير في يده علق يبيعه،  مســــــــتلة:
فها أنا أبيعه  /212يصــــلح له رب، فســــألت المســــلمين عنه، فأجازوا لي أخذه، /

 ، أيجوز أن يشترى منه على هذا الوصف، أم لا؟"أنتفع بثمنه
ين؛ إن كان من المتقين؛ فلا بأس بالشـــــراء منه. وإن كان من الفاســـــق الجواب:

 ه.نبفعلى من علم ذلك منه أن يجت
، فلم ه لقطه، وأنه قد عرّفهأنّ  لشــــــيء يبيعه، ويقرّ وعن الرجل يجيء بامســـــتلة: 

 نعم. ؟ قال:شتريه منهأيعرفه أحد، هل يجوز لي أن 
 لا يشترى منه إلا أن يكون ثقة، والله أعلم. وقال من قال: ومن غيره:
في اللُّقطة إذا باعها الذي التقطها بعد أن شدا بها؟ فلا تكون  وقال: مستلة:

عنــه ذلــك، فــالله أعلم.  جزىألو أعطــاهــا الفقراء بــذاوــا  لأنــه أجرة البــائع فيهــا؛
 .انقضى الذي من كتاب بيا  ال ر 

: وفيمن كان معه  عن ال ــــيخ صــــا  بن ســــعيد ومن غيره: مســــتلة:
أمانة، مثل: حب، أو  ر، أو غير ذلك يخاف منه أن يتلف، أيســـــــــــــعه أن يبيعه، 
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إن كان الذي  ؟ قال:م لاالمال الذي ائتمنه، أ دراهم، يريد بذلك حفظ هويجعل
اختلفوا في  ائتمنــه غــائبــا عنــه، وخــاف عليــه مــا ذكرت؛ باعــه وحفظ ،نــه. وقــد

 من لم يضمنه. ومنهم من ضمنه،  فمنهم ؛الضمان إن تلف الثمن
يبيعــه، ويحفظ ،نــه، ولم أره أوجـب عليــه  (1)يحـب أن رأيـت الشـــــــــــــيخ و 

 الضمان في ذلك.
و خاف ضــــــــياعه من أكل ســــــــوس أو ليس له بيعه، ول وقول: قال الناســــــخ:

أن ليس عليه ضــــــمان على  فعنديغيره. وإن تلف، وضــــــاع من غير تضــــــييع منه 
 /213هذا القول، هكذا حفظنا، والله أعلم. /

وفي الأمين إذا مات، أو مســـــــــتلة عن ال ـــــــــيخ محمد بن عبد الله بن مداد: 
لأمين ضـــــــــــمان غاب، وأصـــــــــــح من له الأمانة البينة العادلة على أمانته؟ فلا يلزم ا

الأمانة إلا أن يصح الظلم أو الخيانة، أو القرض على سبيل الديانة وإلا فلا، والله 
 أعلم.

وأما الشاة الملقوطة، وصار لها نسل، ولم يعرف ربها؟ يباع جميع  ومنه: مستلة:
ذلك، ويفرق على الفقراء، والخيار لصـــــــــــــاحبها إن صـــــــــــــح بين الأجر والغرم. وما 

وسمن، فلم يكن فيه فضــــــــــــلة عن عنائه؛ فله جائز، والله أخذه من شــــــــــــعر، ولبن، 
 أعلم.

وفي ظبي وجد في الفلاة، وفيه حبل صــــائد، أيحل أخذه أم لا؟  ومنه: مســـتلة:
 وإن أخذه آخذ، ما الذي يجب عليه؟

فه، وإلا فرق ،نه على عليه الســـــــــــؤال عن صـــــــــــائده يوما إن عر : يجب الجواب
 الفقراء، والله أعلم.

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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 وســــم البدو لمواشــــيهم، هل يكون حجة لأربابها إذا ذهبت وفي ومنه: مســـتلة:
 وعلامة، أم ليس بحجة؟

ليس بحجة إلا ببينة عادلة، فنرى الثياب يكون عليها الرقم، وتصــــير الجواب:  
 بأيدي الناس كوارج، أو على جنوبهم؛ فليس بحجة، والله أعلم.

مور به يحفظ ؟ فالمأ(1)وأما الغريب الذي مات، وخلف حقيرا ومنه: مســــــــــتلة:
ح  يصـــــــــــــح له وارث. وإن كان لا يصـــــــــــــح له وارث لبعد داره؛ فرق في الفقراء 

 كاللُّقطة.
أقل قليل، ح  يصــح له  /214حفظه أولى ولو / محمد بن علي: قال العبد 

وارث، أو يرث الأرض وارثهــا؛ لأن هــذا غير اللُّقطــة، اللُّقطــة لا يعرف لهــا رب، 
لى الفقراء مال من يعرف عند المســـــــــــلمين أنه من وهذا ربه معروف، وإنما يفرق ع

بني فلان، وأن قبيلته قد درجوا، وأنه لا وارث له؛ فهذا ماله للفقراء، والأثر أولى 
يع؛ فتترك بحالها، والتي تضــــــيع؛ تباع . وما كان من الأشــــــياء التي لا تضــــــمن النظر

 بأمر المسلمين، ومن فرقها عليه؛ غرمها، والله أعلم.
  

                                                 
 هكذا في النسخ الثلاث، ولعله: خفيرا. (1)
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رابع والعشرون في تسليم اللُّقطة والشيء الذي لا يعرف الباب ال

 ربه وتعريف ذلك

أ  محمد عبد الله بن  جواب ومما يوجد أنه من من كتاب بيا  ال ـــــــــــر :
في طريق، إذ هما  نبعضــــــــهما بعضــــــــا، يســــــــيرا نوعن رجلين يتوليا :محمد 

عطني بثوب، أو نعل، أو دابة، أو شــــــــيء من الأشــــــــياء، فقال أحدهما: "هذا لي أ
في هذه معي إياه يا أخي"، أيجوز لهذا أن يعطيه أخاه، ولا يتوهم عليه أم لا؟ فما 

 المسألة حفظ.
 فأجاز ذلك بعض، وكره ذلك بعض. ؛قد قيل في هذا باختلاف قال غيره: 

ســــــــأله أعرابي عن  وروي أن النبي  :ومن جامع أ  محمد  مســــــتلة:
جاءك مدعيا بوصف عقاصها ووكائها؛ عرّفها سنة، فإن »قطة لقطها، فقال له: لُ 

، فيحتمل أن يكون الأعرابي التقط شـــــــــــــيئا يســـــــــــــيرا، (1)«فهي له، وإلا فانتفع بها
ويحتمـــل أن يكون الأعرابي فقيرا، فـــأمره بالانتفـــاع بهـــا، فهو إذن أحق بهــا لفقره. 

كقول بعض اللُّقطة إلا بشـــــــــــاهدين،  /215لا تدفع / وقال بعض أهل العراق:
تباع السنة عندي أولى إذا اوالأموال لا تدفع إلا بشاهدين، و ا مال، إنه أصحابنا:

 كانت مخصوصة بهذا الحكم من سائر الأموال، وبالله التوفيق.
قطة لها ابنا في اللُّقطة على من التقط لُ واتفق أصـــــــــحومن الكتاب:  مســــــــتلة:

تســـــليمها؛  عليه تعريفها، والمبالغة في طلب ربها ســـــنة كاملة. واختلفوا في مارة أنّ أ
لا يجوز دفعها إلا بشـــــــــاهدي عدل مع دعوى المدعي لها؛ لأنها فقال بعضــــــــهم: 

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
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مال، والأموال لا تجوز أن تنتقل عن وجه الحكم، ويحكم لمدعيها بها إلا بشاهدي 
على المـــــدعي البينـــــة، وعلى المنكر » أنـــــه قـــــال: لمـــــا روي عن النبي  ؛عـــــدل
وإليــه يــذهــب أن  ،لى قولهم العمــلوع ،وهم الأكثروقــال البــاقو : ، (1)«اليمين

أمر  ولأن النبي  ،كم، وعلى ذلك النقل، وعمل الناساللُّقطة مخصــــــــــــوصــــــــــــة بح
بتســـــــــــليم اللُّقطة إلى من جاء يدعيها، وجاء بعلامتها، وهو وعانها ووكانها، وقد 

هذه العلامات  ، فلما جعل النبي (2)«عقاصـــــــــــــها ووكانها: »قال النبي 
جاء بها دل على أنها تقوم مقام الشاهدين، وكانت اللُّقطة موجبة للتسليم إلى من 

أولى من تأويل من لا يؤمن منه  مخصـــــوصـــــة بهذا الحكم، فالاقتداء بالرســـــول 
  الغلط.

قطة فأتاه رجل بصــــــفتها، وبما يســــــتحق رفعها إليه؟ وعن رجل لقط لُ  مســـــتلة:
من  فقلت:يدفعها إليه. فإن أتاه رجل آخر بصـــــــــــــفتها، ويقول إنها له،  فقيل:

فقد اختلف  فعلى ما وصفت:هي بينهما نصفان؟  /216يستحقها منهما، أم /
: تدفع بالعلامة التي لا يرتاب فيها على فقال من قالفي دفع اللُّقطة بالعلامة؛ 

: لا تــدفع إلا بالبينــة مــا لم يختلف فيهــا الطــالـب وقال من قالاطمئنــانــة النفس. 
متهــا، وادعيــاهــا؛ فقــد زالــت الاطمئنــانــة ووقعـت لهــا. فــإذا طلبهــا اثنــان، وأتيــا بعلا

الشـــــــــــــبهـة، ولا يجوز الـدفع هنـالـك إلا بالبينـة، ولا نعلم في ذلـك اختلافـا. ومـا لم 
                                                 

؛ وأبي يوسف في الآثار، رقم: 1341أخرجه بمعناه كل من: الترمذي، باب الأحكام، رقم:  (1)
 .4311؛ والدارقطني في سننه، كتاب السير، رقم: 738

؛ والبخاري، كتاب في اللقطة، رقم: 616أخرجه بمعناه كل من: الربيع، باب اللقطة، رقم:  (2)
 .667؛ وابن جارود في المنتقى، كتاب البيوع، رقم: 2438



 الثمانون الجزء  219  قاموس الشريعة

 

يدفعها، وتصــير في حوز الطالب لها؛ فهي في ضــمان اللاقط، ولا يدفعها على ما 
 وصفت إلا بالبينة.

عرف الســـيف بما ي قلت:وذكرت في تعريف الســـيف على من لقطه،  مســـتلة:
: فقد اختلف فعلى ما وصفتبنصل، أو غمد، وما يذكر من ذلك في التعريف؟ 

إذا أتى الطالب لها فيها بعلامة واحدة مما لا  فقال من قال:في اللُّقطة وتعريفها؛ 
: ح  نتي فيها بثلاث وقال من قاليتشــــــــــــــابه في الأســـــــــــــياف؛ فذلك علامة. 

ولا يكون ذلــك إلا بأحكــام  علامــات مختلفــات، ثم هنــالــك تقع صـــــــــــــحــة ذلــك،
الاطمئنانة، ولا يكون ذلك بالحكم؛ لأنه لو كان ذلك حكما في تســـــــــــــليمها، ثم 

يكن له شيء، لأنها قد دفعت بالحكم.  (1)جاء من يطلبها، وصح عليها البينة؛ لم
ثم أصـح عليها غيره البينة؛ ضـمنها  ،(2)إنها إذا دفعت بالعلامة في قول أصحابنا:

ما إذا جاء غيره بعلامته فيها؛ لم يكن له شـــيء، ومن هاهنا ضـــعف اللاقط لها. وأ
العلامة، ووجب أن لا تدفع إلا بالبينة إلا على وجه الاطمئنانة،  /217حكم /

في تعريف الــدراهم فيمــا أحســـــــــــــــب، فمن جــاءك بمعرفــة  وقــد يروى عن النبي 
ح  نتي : من أهل الرأي وقال من قالعددها ووعائها ووكانها فادفعها إليه. 

بعلامــة الوكــاء، أو الوعــاء، أو  وقــال من قــال:بعلامــة العــدد، والوعــاء، والوكــاء. 
لا يكون العدد والوزن علامة، وهذا كله مختلف  وقال من قال:الوزن، أو العدد. 

فيه. وأما الســـــــــــــيف؛ فلا أحفظ فيه شـــــــــــــيئا إلا أنه إذا كانت الدراهم الوعاء لها 
علامة في الســــــــيف، والعلامة في النصــــــــل بصــــــــفة علامة؛ كان الغمد لها )ع: له( 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ثم. (1)
، "أصحابنا أنها إذا دفعت بالعلامة ثم أصح عليها في قولفي النسخ الثلاث بزيلدة عبارة: " (2)

 لها تكرار.ولع
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النصل عندي أصح، ولا يخرج في النظر إلا أن الغمد علامة على مثال ما قيل في 
فح  يصــــح معرفة النصــــل، والغمد،  الدراهم. وإذا صــــح هذا القول عن النبي 

، والخلاص لصـــاحبها والقائم، ولا يخرج ذلك إلا على وجه الاحتياط من النبي 
لو كان حكمها منه بذلك كان صــــــــــــــاحبها قد برىء منها ولو جاء غيره منها و 

الغمد،  وأبالبينة، وعلى قول من يقول "بعلامة واحدة"، فإذا جاء بمعرفة النصــل، 
قطــة، ولا إنمــا يظهر أن عنــده لُ فــ التعريف، القــائم؛ جــاز ذلــك. وأمــا القول في وأ

 يبين لي أن يذكر أنها سيف ولا غيره، والله أعلم.
كيف يعرف الثوب؟ وبأي   قلت:وعن تعريف الثوب إذا لقطه أحد،  تلة:مســ

وإن كــان  ،قطــةب بعلامــة وإنمــا يعرف أن في يــده لُ علامــة يعرفــه، ولا يعرف الثو 
أو بمعرفتها. فإن جاء أحد  /218/أحد يعرفها ويعرف علامتها، فيأتي بعلامتها 

بعلامته. وكذلك إن علامتها، أو بمعرفتها؛ ســــلمت إليه، ولا يوصــــف له الشــــيء ب
كـان الثوب إذا قـال اللاقط: "أنـه لقط ثوبا"، أو "معـه ثوب ملقوط"، كـانـت في 
الثوب علامــات مخــالفــة لغيره من الثيــاب، وعرف أن في يــده ثوبا ملقوطــا؛ جــاز 

إنـه يـدفع  فقد قيل:ف غيره من الثيــاب؛ البخــك، فـإن أتى بعلامتــه في الثوب ذلــ
مته لم يعرف أنه ثوب، يده ثوبا يســـــــــتدل على علابالعلامة. وأما إذا عرف أن في 

قطــة، وإذا عرفــت اللُّقطــة بعلامتهــا، ودلّ على علامتهــا؛ فقــد بطــل وعرف أنــه لُ 
دفعها إلى من عرف  عندي اســــــتحقاقها بالعلامة لمن عرف ذلك، ولا يكون معي

 ذلك إلا بالبينة على اللُّقطة قطعا أنها له، وأنه يستحق من ثبووا له.
كيف الوجــه في   قلــت:كــذلــك إذا لقط درهمــا، أو دينــارا، أو أحــدا، و  قلــت: 

ففي تعريفه؟ فإذا لم يكن للدرهم والدينار علامة من خيط، أو خرقة مصـــرورا بها؛ 
ولا يدفع إلا بالبينة. وما لم يقع فيه التعريف  ،إنه لا يعرّف عامة قول أصــــــحابنا:
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م فيه للفقراء، والتوقيف أبدا ح  بعلامة؛ لم يكن فيه الدفع إلا بالبينة، وكان الحك
: إن الســـــكة التي على الدينار والدرهم من ســـــكك الضـــــرب وقيليصـــــح بالبينة. 

إن ذلــك ليس بعلامــة، وهو أكثر القول  وقــال من قــال:علامــة يجوز بهــا دفعــه. 
 معنا، والله أعلم.
التي ليس لها  /219وعن الدراهم والدنانير، وكذلك الفضـــــــة المنتثرة /مســـــتلة: 

لامــة تعرف بهــا؟ وكــل من لقط ذلــك جــاز لــه أن ينتفع بهــا إذا كــان من أهــل ع
الصـــــــدقة، فإذا لقط ســـــــلّمه إلى فقير وليس عليه تعريفه إلا أن يكون مصـــــــرورا في 
خرقة، أو في قرطاس، أو شـــــيء من هذه الأشـــــياء؛ فليس لأحد أن ينتفع به، ولا 

أحد، فإن كان من أهل  يســـــــــــــلّمه إلى أحد من الفقراء؛ ح  يعرّفه. فإن لم يعرفه
 الصدقة؛ جاز له أن ينتفع به. وإن كان غنيا؛ سلّمه إلى الفقراء.

وكذلك إن كانت دراهم منكســـــرة ودنانير منكســـــرة ليس مصـــــرورة في شـــــيء؟ 
فليس على من لقطها أن يعرّفها، ويفعل فيها كما وصـــــــفنا في أول المســـــــألة، وإنما 

مثل الشـــــــــــيء اليســـــــــــير، إذا كان مما  يعرّفها في الموضـــــــــــع الذي لقطها منه إذا كان
 يعرف.

والذي نختاره أن الملتقط إذا قصــد إلى  :ومن جامع أ  محمد  مســتلة:
أخذها محتســـــــــــبا لربها في حفظها عليه غير متعدّ فيها، وكان فقيرا؛ فليأكلها، فهو 
أحق بها بعد تعريفه إياها ســــنة إذا كانت مما يوصــــل إلى معرفتها، وكانت مما تبقى 

لك المدة. وإن كان غنيا؛ تصـــــــدّق بها إلى بعد المدة على الفقراء. وإن صــــــح إلى ت
 لها مالكا؛ رجع بقيمتها على الملتقط، كان غنيا أو فقيرا، إلا أن يختار ربها الأجر.

: إن كــان الملتقط لهــا فقيرا، هــل يجوز لــه أن فــإ  قــال قــائــل: ومن الكتــاب
 فإ  قال:أن يكون عرفها حولا.  يجوز له أن نكلها بعد ،نعم قيل له:نكلها؟ 
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ويجوز لــه أن نكلهــا بالفقر  ،نعم قيــل لــه:هــل لوارثــه أن نكلهــا إن كــان فقيرا؟ 
زكاة عليه إذا كان فقيرا، أو عزلها  /220يجوز له أن نكل / فإ  قال:أيضــــــــــــــا. 

لا يجوز  قيـل لـه:وميّزهــا، ثم افتقر وهي قــائمــة في يــده بعــد، هــل لــه أن نكلهــا؟ 
 فإ  قال:ا عليــه، ولا يجوز لــه أن يبرئ من دين هو عليــه إلا بأدائــه. ذلــك؛ لأنهــ

فــإن لم يؤدهــا ح  مــات، وخلّف ولــدا، هــل لولــده من بعــده أن نكلهــا إذا كــان 
 لا يجوز ذلك. قيل له:فقيرا؟ 

وإن عرّفه فلم يعرف، ولم يجد  قلت:وعمن لزمه لقطة شاة، أو ثوب،  مستلة:
قراء على ما قال المســــــــلمون، فيبيعه ويدفع ،نه صــــــــاحبه، ووجب أن يدفع إلى الف

على ما جاز في ذلك، أو يدفع إلى الفقراء الشــــــــــــــاة، أو الثوب على جملتها، ولا 
 يبيعها؛ فأي فعل جاز له ذلك.
ما ترى في اللُّقطة إذا عرّفها صــــاحبها عندي  قلت: مســـتلة عن أ  الحســـن:

هل يجوز  قلت:اها أنها له، )يعني: لاقطها(، فجاء رجل ثقة، أو غير ثقة فادّع
: فقد وجدنا عن بعض فعلى ما وصــــفتأن يســـــلّمها إليه بغير علامة، ولا بينة؟ 

أنه في معنى اللُّقطة: لا تســلّم  عن أبي معاوية عزاّن بن الصــقر  الفقهاء أنه
 إلى الثقة؛ لأنه يدعيها لنفسه. 

لثقة بدعواه؛ لأنه نه أراد أن اللُّقطة لا تســـــــــــــلّم إلى اأالذي معنا  وقال غيره:
 يدّعيها لنفسه، وذلك معنا في الحكم. 

عن  وأما أنا فأحســـــــــــــب أني ســـــــــــــألت أبا الحواري  ومن غيره: )رجع(
ذلك، فأحسب أنه أجاز لي ذلك في الثقة، والله أعلم، من غير مس قوة في ذلك 

لــك  /221كقوّتي مرة، والله أعلم بالصـــــــــــــواب، ولا تأخــذ من قولي إلا بمــا بان /
 .صوابه



 الثمانون الجزء  223  قاموس الشريعة

 

: الذي عندي في اللُّقطة من العروض إذا أراد اللاقط قال أبو ســـعيد مســـتلة:
قيمتـــه قومـــه، ويعرّف قيمتـــه بالنـــداء، أو أن يعرّفهـــا؛ لم يكن لـــه أن يفرّقـــه ح  ي

بالعــدول، ثم حينئــذ يفرّقــه؛ لأنــه لعلــه ربهــا مقــدم، فيخيره بين قيمتهــا قيمــة يعرفهـا 
ت تختلف في الزيادة، والنقصــــــــــان، والجودة، لأن العروض لا تدرك لها مثل إذا كان

والرداءة. وإذا فرقها على غير معرفة بالقيمة؛ لم يقع التخيير لربه إذا صـــــــــــــح على 
ختيار، وكان الأخذ بالثقة أسلم، ل حكمه إلى معنى الاشيء معروف بالحكم، وزا

 .من كتاب بيا  ال ر الذي انقضى ة. قبوأثبت في أمر العا
سئل المؤلف عمن التقط شيئا مما ن كتاب لباب الآثار: م: ومن غيره مستلة:

له قيمة قليلة قدر درهم، أو نصـــــــــــــف درهم، أو أقل، من الأماكن الخارجة عن 
البلد، مثل: الطرق، أو غيرها، أو في البلد، أو في مســــــــجد، أو طريق القرية، كان 

ة اللُّقطة التي ذلك مما له علامة يعرف بها، أو لا علامة له، أيحتاج إلى تعريف بمنزل
قـــال بعض : في ذلــــك اختلاف؛ قـــاليرجع إليهــــا ربهــــا، أم هو بمنزلــــة المبــــاح؟ 

إن اللُّقطة إذا كان قيمتها ثلاثة دراهم فصاعدا؛ عرّفت سنة. وإن كان المسلمين: 
قيمتها درهمين؛ عرّفت شـــــــــهرين. وإن كان قيمتها درهم فما فوقه؛ عرّفت شـــــــــهرا. 

تعرّف ســـــــــــــنــة وقــال بعض: م، قلــّت أو كثرت. تعرّف ثلاثــة أيا وقــال من قــال:
إن أبا نوح لقط مالا  وقيل:تعرّف سنتين. وقال بعض: قلّت أو كثرت.  /222/

 فعرّفه ثلاث سنين، ثم جاء صاحبه؛ فدفعه إليه.
من التقط مالا يرجع إليه ربه، ولا يطلبه، وصار  وقال من قال من المسلمين:

، ولم يشــــــترط صــــــاحب هذا القول كان في حدّ التلف، والذهاب؛ فجائز له أخذه
في البلد، أو في المســـــــــــــجد، أو في طريق القرية، كان غنيا أو فقيرا، وذلك مثل: 
القضــيب، والعصــي، والســير في الطريق، والســنبلة واقعة، وما كان مثله يســتدل أنه 
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لا يرجع إليه ربه، ولا يخرج نفسه بمثله؛ فلا شيء على من لقط مثل ذلك، ومثل: 
إنما ذلك في الطريق،  وقولوالنعل في طريق مكة، ولا يرجع إليه صاحبه.  السقاء،

أو الأمـاكن الخـارجـة من البلـد. وأمـا الـذي في البلـد، أو في حرمهـا؛ فعلى اللاقط 
أن يعرّف ويشــدوا بتلك اللُّقطة ولو كان قيمتها أقل من نصــف درهم؛ لأنها مال، 

فرقت على الفقراء. فإن كان  فإن صـــــــــــــح ربها؛ دفعها إليه. وإن لم يصـــــــــــــحّ ربها؛
جــائز لــه أن نخــذ من اللّقطــة بقــدر مــا لا يكون غنيــا.  فقول:الملتقط لهــا فقيرا؛ 

إن اللُّقطة تكون لبيت  وقولإنها موقوفة ح  يصـــح ربها، أو تقوم القيامة.  وقول
إذا كانت  وقال من قال:. أحب إلينامال المســـــــلمين، وذلك قول حســـــــن، وهو 

لارية فضــة، أو شــاخة فضــة، وليس لها علامة، أو دراهم قليلة، ولا  اللُّقطة قيمتها
فيها، وتوصـــــل  /223علامة فيها تعرف بها من غيرها؛ فلا تعرف )خ: تعريف( /

)ع: من لقط( لأجـــل فقره؛ جـــاز لـــه  (1)إلى الوالي، فـــإن ردّهـــا الوالي إلى اللاقط
 بيت مال أخذها. وإن صـــــــــــــح ربها بعد أن فرّقت على الفقراء، أو وضـــــــــــــعت في

المسلمين؛ خيّر ربها بين الأجر و الغرم، واختلف الفقهاء فيه، هل عليه وصية بها؛ 
لا وقول:  : عليه الوصـــــــــية كانت لها علامة، أو لم تكن، فرقها أو انتفع بها.فقول

: وقولوصـــــــــــية عليه، انتفع، أو فرّقها على الفقراء، كانت لها علامة، أو لم تكن. 
لها علامة. وإن لم تكن لها علامة؛ لم تكن عليه وصـــــــــية. عليه الوصـــــــــية إذا كانت 

وإن انتفع بها؛ كانت عليه الوصــــــــــــية، وهذا كله على معنى قول أصــــــــــــحابنا، والله 
 أعلم.

تعرّف شـــــهرا،  قال: على قول من في تعري  اللقطة: مســــتلة عن الصــــبحي
ها أو ســـنة، أيكون ذلك كل يوم، أو ما حدّ ذلك؟ وأجرة من يشـــدوا بها، أو بائع

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: لقط. (1)
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والذي أما صـــــــفة التعريف؛ فلا أحفظ فيه شـــــــيئا،  قال:منها؟ أم على ملتقطها؟ 
أنه يشــــــدوا بها في ،امع الناس حيث يرجو لها الوصــــــول إلى مســــــتحقيها،  عندي

أن يعرفها عند من يرجو أنه يستحقها في كل يوم إذا لم تكن قد عرضها ويعجب  
ه مرة أخرى. وأما أجرة عليه، ومن قد عرضـــــــــــــها عليه؛ فلا يجب إعراضـــــــــــــها علي

الشـــــادي بها؛ فلا أحفظ فيه شـــــيئا أيضـــــا، وإن أشـــــبه المنادي، ففي أجرة المنادي 
 على ملتقطها، والله أعلم. وقول: منها. قولاختلاف؛ 
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 الباب الخامس والعشرون فيمن اشترى شاة فوجد في بطنها لؤلؤة

نها ومن اشـــــــترى شـــــــاة فوجد في بط من المصــــــن : من كتاب بيا  ال ــــــر :
سمكا فوجد في بطنه  /224دنانير؛ فحكمه حكم اللُّقطة. وكذلك إن اشــــــــــــترى /

قطــة. وإن كــانــت مــدحرجــة؛ ن وجــد لؤلؤة مثقوبــة مثمنــة؛ فهي لُ وإ قــال:دينــارا؛ 
 فلمن وجدها عند كثير من أصحابنا.

: إن كانت مدحرجة يعلم أنها لم  لك؛ فهي لمشــــــتري الســــــمكة، وفي موضـــــع
 ا للبائع على هذا الوصف، وهذا )خ: وأنها( ملكه.؛ أنهوالنظر يوجب عندي

 فقول الأزهر:رجل اشترى شاة فوجد في بطنها خاتم ذهب؛  الجامع: مستلة:
إن عرفهــا؛ فهي لــه. وإن لم يعرفهــا؛ فهي مثــل  قــال مســـــــــــب :إن للبــائع الخــاتم. 

 اللُّقطة. 
 هي بمنزلة اللُّقطة، والبائع لها؛ بمنزلة غيره. قول: قال غيره:

فإن اشـــترى جراب  ر، فوجد فيه دينار؟ فليرده على البائع. فإن قال  لة:مســـت
 البائع: "ليس هذا الدينار لي ولا أملكه"؛ فليتصدق على الفقراء.

ومن اشـــترى شـــاة، فوجد فيها دينار؟ فهو بمنزلة اللُّقطة. فإن اصـــطاد  مســـتلة:
ن لؤلؤا، أو كان سمكة من البحر، فوجد فيها حليّا؛ فحكمه حكم اللُّقطة. فإن كا

يســتعمله الناس؛ فهو لمن صــاده. الفرق بين الشــاة، وبين جراب التمر،  (1)شــيئا لم
أن الشــــــــــــــاة قد يمكن أن تلتقط الدينار من الأرض، والجراب لا يلتقطه، وإنما هو 

 يسقط في التمر.
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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: والنظر قال ال ــــــــيخفي مشــــــــــتري سمكة يجد فيها لؤلؤة مدحرجة؟  مســــــــتلة:
بــائع لأنهــا ملكــه؛ لأن البيع لم يقع عليهــا، ولم يعلمهــا أنهــا يوجــب عنــدي أنهــا لل

ولا البائع  /225للبائع وأنها ملكه؛ لأن البيع لم يقع عليها ولم يعلمها المشـــــتري، /
في حال البيع، ولا هي من جنس المبيع، فتكون تبعا له، ونحن نطلب وجه قولهم 

 فيه.
وما فيها للمشتري في قول وإن اشترى صدفة، فوجد فيها لؤلؤة؟ فهي  مستلة:

أصـــــــــحابنا، وفي نفســـــــــي من ذلك أيضـــــــــا من هذه المســـــــــألة؛ لأن البيع وقع على 
الصــدفة بثمن خســيس، واللؤلؤة قد تســاوي أموالا كثيرة، وغير معلومة للمشــتري، 

 والبائع أوقع البيع على الصدفة وحدها، فاللؤلؤة لم تدخل في البيع. 
قطة. إن لم يعرف ربه؛ فضـــة؛ فذلك لُ  ا فوجد فيه قدر دانقومن اشـــترى عجم

هو  وعلى قول:فرقه على الفقراء، وإن وجد درهما في حبّ اشــــــــتراه؛ فهو للبائع. 
 .انقضى الذي من كتاب بيا  ال ر قطة. لُ 

ومن اشترى سمكة، فوجد فيها جوهرة مثمنة، أو مثقوبة؟  ابن عبيدا  مستلة:
إنها وقول: إنها للمشـــــتري.  فقول:فحكمها حكم اللُّقطة. وإن كانت مدحرجة؛ 

 أن تكون للبائع، والله اعلم.ويعجب  للبائع، وفيه قول غير هذا، 
وإن أبصــر جماعة لؤلؤة في البحر، فســبق أحدهم مســتلة من كتاب المصــن : 

فأخدها؟ فهي لمن لقطها، وليس عليه أن يشــــــــــــرك فيها غيره على حكم ما قدمنا 
قطة مشـــتركين فيما أصـــابوا من صـــيد أو لُ ا ذكره من اللؤلؤة؛ لأنهم لم يكونوا خرجو 

قطة من البحر، مشـــتركين فيما خرجوا من صـــيد، أو لُ في البحر، فإن كانوا خرجوا 
 وشركة النفقة، والغرامة والكراء، فيما أصابوه؛ فبينهم.
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،ردة  (1)فيمن وجد لؤلؤة يقلبها البحر على ســـــــــفينتهمســـــــتلة عن أ  نبها : 
يابس جزيرة؛ فالاختلاف  /226ها. وإن كانت في /عن العلامة؟ فهي له إن أخذ

في موضـــــــع وصـــــــوله أن تكون مباحة لمن وجدها ما لم يعجب  في جوازها، إلا أنه 
طأ من لم يجزها في قوله. وما عداه من موضـــــــــــع لا يخيصــــــــــــح معه أنها مملوكة، ولا 

 قطة.بمده في الغالب على أمره؛ فهي لُ  يصله
لبحر على ســـاحله؟ فهي لمن أخذها، إلا أن وفي سمكة ألقاها ا ومنه: مســتلة:

تكون بها علامة تدل على أنها من الملك. وإن وجدها في موضـــــــــــــع لا يبل  إليه 
يلزمهــا حكم اللُّقطــة بمـا فيــه لأهـل  هبمـدّه، فلا يمكن أن يقــذفهــا بـه إليــه؛ فلا، وأنــ

و العلم من قول في رأي، وإن تلقي بنفسها في سفينة؛ فهي لمن قبضها أولا كما ل
كان في البر؛ لأن الســـــــــــفينة ليســـــــــــها بذات يد، فتكون لربها ما يقع من نحو هذا 
فيهــا، والمملوك من الأرض بمثــابتهــا، دع مــا يكون من مواوــا؛ فــإنــه أظهر من أن 

 يخفى جوازا.
وفيمن أخذ سمكة، فإذا في بطنها لؤلؤة؟ فهي له، إلا أن يكون  ومنه: مستلة:

ا لمـــالـــك؛ فيلزمهـــا حكم اللُّقطـــة، وإلا فهي بهـــا مـــا يـــدل من العلامـــات على أنهـــ
 كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.

في رجل يبيع ويشـــــــــتري في  ال ـــــــيخ ســـــــليما  بن محمد بن مداد: مســـــــتلة:
الســــــوق، أو غيره، ورأى في دراهمه النحاس شــــــيئا من دراهم الفضــــــة، أخذها ممن 

ممن ســـــــــــــلمها إليه أوفاه إياها عن فلوس نحاس من غير معرفة، ولا علم منه، ولا 
لأنها متغيرة اللون من  كل الأرض، وصـــار لا يعرف ربها، ولا من أخذها  ؛أيضـــا

إن كان عرف ذلك  ؟ قال:منه، أهي حلال له أخذها، كان غنيا أو فقيرا أم لا
                                                 

 في النسخ: سيفه. (1)
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بمنزلة المال فهي عندي وصــــــــــــحّ معه أنه أخذها من أحد لم يعرفه؛  /227يقينا، /
هو مال  فقال من قال:أهل العلم في ذلك؛  الذي لا يعرف له رب. وقد اختلف

يجعل في  وقال من قال:موقوف حشري، إلا أن يصح له رب، أو تقوم الساعة. 
هذا القول ويعتقد المبتلى ويعجبنا يجعل في الفقراء،  وقال من قال:عزّ الدولة. 

في ذلك الضـــــــــــــمان والخلاص. إن صـــــــــــــحّ له رب يوما؛ خيّره بين الأجر والغرم. 
: لم يلزمه؛ إلا أن يكون وبعض فبعض: ألزمه الوصـــــــية. الوصــــــية به؛ واختل  في

أخذها متعدّيا لا احتسابا لربها، ثم ندم وأخذ فيها بقول من قال: "للفقراء"؛ فقد 
يوجد أن عليه في ذلك الوصــــية، ولا نعلم في ذلك اختلافا. وإن لم يصــــح معه أنه 

لــك مثــل ذلــك، أو كــان أخــذهــا من أحــد، وإنمــا وجــدهــا في دراهمــه، وكــان هو يم
وجدها حيث يضع دراهمه، واحتمل له وجه حق في  لكها، أو نسي ما كان من 

بمنزلة ماله، وله أخذها على هذه الصــــــــفة إذا اطمأن قلبه  فهي عنديالتســــــــبب؛ 
 إلى ذلك، والله أعلم.

قد جاء شيء من معاني هذا الباب في الجزء الخامس والخمسون،  قال المؤل :
نه من أحكام البيوع، وهنا من حيث أنه من أحكام إهناك من حيث إلا أنه ذكر 

 اللُّقطة، فمن أراد الزيادة من ذلك يطالعه من هناك، والله المعين.
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الباب السادس والعشرون في معونة السارق وفي سرق الدواب 

 وغصبها، وما تولّد بسبب الغصب

ه ســـــــرق مال وســـــــألت هاشما عن رجل أقر عندي أنمن كتاب بيا  ال ـــــر : 
؟ شيئا /228فلان، هل يلزمني غرم، وقد كان السارق يفشي إلّي سره إذا سرق /

نرى أن يقول للــذي ســـــــــــــرق منــه المتــاع: "إن فلانا أقر عنــدي أنــه ســـــــــــــرق  قال:
متاعك". فإن خاف من صــــــاحب المتاع أن يظلم الســــــارق، أو يعتدي عليه؛ فلا 

 ه؛ فعليه الغرم بقدر ما أكل.نرى أن يخبره، ولا نرى عليه إلا أن يكون أكل من
: في الذي يحدث حدثا -فيما أرجو وحفظت عنه-مســـتلة عن أ  الحســـن: 

يتعطل على من أحدث عليه ذلك الحدث بســـــــــــــبب غير ما أحدث، ما يلزمه في 
إنما يلزمه ضــــــــــــمان ما  قال:)خ: من( الغرم ما أخذ، أو ما يبعه لتعطيل ســــــــــــببه؟ 

 أخذه.
ليســــــرقه، ثم تركه، فجاء غيره فســــــرق البيت،  فلو أن رجلا نقب بيتا قلت له:

 ما أحدث من نقب الجدار، ولم عليه إلا إذا تاب؟ فلم ير (1)ما كان يلزم الناقب
 عليه ما أخذ غيره. ير

 مستلة من كتاب المصن : لأ  المنذر سلمة الصحاري إلى علي بن عمر:
وكذلك إن  فيمن أعان على هدم بئر لرجل، وعليها زراعة ح  ضــــــــاعت الزراعة.

أعان على هدم فلج لأحد ح  ضــــــــــاع زرعه، ومات من العطش، أو يســــــــــد ماء 
آخر، ونخذ متاعه، ويتركه  بيت (2)آخر ح  يموت زرعه. وكذلك الذي ينقب

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الثاقب. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يثقب. (2)
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منقوبا، فيجيء آخر فيأخذ من البيت متاعا آخر. وكذلك في الذي يفرج الحضار 
لاء؟ كــل فــاعــل فعـــل كمــا عن الزرع ح  تجيء دابــة، فتـــأكــل الزرع، مــا يلزم هؤ 

ذكرت؛ ضــــــــــــــامن لما تلف من فعله يوم تلف، إلا من نقب البيت، وتركه منقوبا، 
 فدخله غيره؛ فلا ضمان عليه فيما أخذه غيره، والله أعلم.

الــدواب من أفراج  /229إذا لزم الضـــــــــــــمــان فيمــا أكلــت /قـال المصـــــــــــن : 
ر خاصــــــة في الحضــــــار؛ لزمه في أكلها من نقب البيت، وإنما ســــــقط حدث البشــــــ

 النقب؛ لأنهم عقلاء، وضمان ذلك متعلق عليهم دون الناقب، والله أعلم.
خر فيأخذ النبات من نخله آوأما الذي ينبت نخلة، فيجيء  ومنه: مســـــــــــتلة:

لا يلزمه الضــمان إلا قيمة النبات بســعر البلد  فقول:فتقرفد النخل، أو لا تقرفد؟ 
والأول قال: لك؛ فعليه ضـــمانه، ما أضـــر عليه بســـبب ذ وقول:في نظر العدول. 

 أكثر.
يعطيه قيمة  ؟ قال:وإن ســـــرق من فحال غيره، فلقح نخل ماله ومنه: مســــتلة:

 يوم سرقه كما يباع.
؟ فإن قال: "أفســـــــــدت علي نخلي، ولم أقدر على نبات إلا نباتا أفســـــــــد علي"

 ينظر في فساد ما فسد بسبب ذلك؛ فهو عليه. قال:
مغصـــــوبة في أيدي الســـــلطان، فالله أعلم، يلزمه ومن لقح نخلا  ومنه: مســــتلة:

ضــــمان لصــــاحبها، أم لا؟ لم أره أحدث فيها شــــيئا يضــــمنه، وليس أحب له فعل 
 ذلك.

عن رجل ســـرق مع رجل عشـــرة دراهم، ثم ذهب أحد  ســـال هاشـــم: مســـتلة:
لا يبرأ ح  يؤدي  ؟ قال:الســــــــــارقين فرد على صــــــــــاحبه العشــــــــــرة، هل يبرأ الآخر

 عنه، إلا أن يجعله في حلّ. حصته إلى الذي أدى



 الثمانون الجزء  232  قاموس الشريعة

 

إن كان أخذ  ؟ قال:فإن لم يعط صــاحبه، هل يلزمه جميع ما ســرق معه قلت:
معه؛ فعليه جميع ما ســـــــــــــرقا. وإن كان صــــــــــــــاحبه أخذها، وأكلا جميعين؛ فعليه 

 حصته.
وســـــألته عن رجل رفع على رجل جراب عن أ  الحواري:  أحســــب مســــتلة:

إن كان  ؟ قال:يكون الذي رفع ضــــــــــامنا ر، وهو يعلم أنه ســــــــــرقه، هل  /230/
رفعه عليه من البيت؛ فهو ضامن للنصف. وإن كان رفعه عليه من الطريق؛ فليس 

 عليه ضمان، والضمان على الذي حمله.
 نعم. ؟ قال:ولو كان الذي رفعه عليه عالما أنه سرقه قلت:

سألت عن رجل رفع على رجل  جواب أ  سعيد: مستلة من المصن : ومن
معي أنه قد  ؟ قال:، ويعلم أنه ســـــرقه، هل يكون الذي رفع الجراب ضـــــامنجرابا
لا ضــــــمان إذا رفعه عليه من بعد أن أخرجه من البيت، وعليه الضــــــمان إذا  قيل:

إنه لا ضــــــمان عليه للمســــــروق له الجراب،  ومعي أنه يريد:رفعه عليه من البيت، 
ليه من من وجه إذا رفعه عولا يبين لي من أي وجه افترق المعنى في ذلك، إلا أنه 

قبل أن يصـــــــير في ضـــــــمانه، وهو مخاطب  ،وعلى إتلافه البيت، كان معينا له عليه
 فصارا شريكين فيه. وإذا كان قد خرج به؛ فقد صار مضمونا عليه، فيجوز ،بردّه

إلا أنه لا يشـــــــركه، ويحفظه له، ثم  ،وردّه إلى أهله المعونة له عليه؛ لأن عليه حفظه
من بعد ذلك، فتكون ذلك المعونة له على ظلمه، فإن خرج من ذلك يســـــــلّم إليه 

 الوجه؛ فلعله يكون افتراق المعنيين في هذا الحال، والله أعلم.
عن رجل ســـرق ســـرقة يبل   ومما يوجد عن هاشـــم، ومســـب : )رجع( مســـتلة:

بها القطع، فأكلها ثم لم يقطع ح  مات، هل يؤخد من ماله مثل تلك الســــــــرقة؟ 
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يؤحذ من ماله إذا لم يقطع. فإذا  /231/ قالوا:في ماله إذا لم يقطع؟ أو لاحق 
 قطع؛ فلا حق في ماله لأهل السرقة.

فإن قامت البينة، وثبت الحدّ، وحبس في الســـــــجن له، ثم مات قبل أن  قلت:
يؤخذ من  وقال مســـــــــــب :ليس عندي حفظ.  قال أبو الوليد:يقام عليه الحد؟ 

 قاله.ماله مثل تلك السرقة، برأيه 
وســـــــــألته عن رجل يدخل الســـــــــوق بغنم، هل يجوز لأحد أن يقول:  مســـــــتلة:

لا يجوز له،  ؟ قال:"هذه الغنم مســــــــــــروقة"، وإن كان يعلم ذلك، وهل يقبل أم لا
 ولا يقبل قوله، وفي نفسي من قول الثقة.

فإن رجلا أراد أن يشــتري مالا، فعارضــه رجل آخر على وجه النصــيحة  قلت:
لا يجوز ذلك، ولا أرى شـــــــــــــيئا يلزم فيه  ؟ قال:م، وهو عالم بهأن هذا المال حرا

 قال:فنصــحه لئلا يقع في الهلكة،  قلت:النصــيحة، وهذا مال حلال لمن اشــتراه. 
"ليس هــذا بحرام، أرأيــت أن أباك خلف  قـال:الحرام.  قلـت:"مــا هــذه الهلكــة"؟ 

لك أكله عليك مالا، وأنت تعرف أن أباك اغتصــــــــــب هذا المال في حياته، جائز 
ه  "؟ قــال:"مـــا تقول بارك الله في غيرك قلــت:أم لا"؟  لعـــل أباك أخـــذه من حلـــّ

 وهذه الأصول لا يقبل فيها إلا العدول العلماء الذين لا يحتاجون إلى تفسير.
عن رجل عاين رجلا، وهو نخذ من مال رجل  وســــــتلت أة محمد: مســــــتلة:

 نعم. ؟ قال:يهبغير حله، هل له أن يشهد )خ: يشهر( )خ: يستر( عل
إن كان بســــــــــــبب كتمانه  ؟ قال:فإن لم يشــــــــــــهد له وامتنع، ما يلزمه قلت له:

قد قال  /232/ قال:للشهادة تلف المال؛ فعليه ضمان نصف ما أخذه الآخذ. 
 إن عليه ضمان الكل. بعض الفقهاء:
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 ؟ قال:ولصاحب المال أن يطلب الذي كتم الرجل الشهادة، يغرم المال قلت:
 نعم.

 نعم. ؟ قال:إن لم يدفع إليه وجحده، هل عليه يمينف قلت:
يســـــقط  ؟ قال:فإن رجع فشـــــهد له، ووصـــــل صـــــاحب المال إلى حقّه قلت: 

 عنه، وعليه الحنث.
وعن رجل أخذ بعيرا لرجل بغير إذنه، فركبه ســــــــاعة من نهار، ثم نزل  مســــــتلة:

على  الضــــــــــــمان ؟ قال:عنه ودفعه إلى رجلين ســــــــــــواء، فركباه وتلف البعير  تهما
الأول لصـــــــــــــاحب البعير، وعلى الآخرين للآخر إذا كانا علما أن هذا البعير ليس 
للأول، وإذا لم يعلما ذلك، وإنما كان عندهما أن هذا البعير للذي دفعه إليهما؛ 

 فلاضمان عليهما.
صـــلاته فاســـدة.  فيمن ســـرق ثوبا، وصـــلى فيه؟ إنّ  وجدت في الأثر: مســتلة:

عليه البدل، ولا كفارة،  إنّ  ؛أكثر القول مة، والأولإن صلاته تا وفيه قول آخر:
 ختلاف في الكفارة، والله أعلم.ولاختلاف في البدل، ولا

وعن رجل ســـــــرق جملا، أيجوز لغيره أن يركب ذلك مســــــتلة عن أ  الحواري: 
الجمل برأيه، ويحمله حمالا عليه؟ فإذا علمت أن هذا الجمل مســـــــــــروق؛ فلا ينتفع 

عينه على منفعته، وهو حرام على من ســــــرقه، وعلى من علم به منه بشــــــيء، ولا ي
 بسرقته.

: وذكرت في رجل نمر  معي أنه عن أ  الحسن جواب ومن مستلة:
مر، ليس للآ /233مور يعلم أن الدابة /رجلا بدابة يركبها، أو يســـــــــــــتعملها، والمأ

: فالضـــــــمان على من ركب فعلى ما وصــــــفتفتلفت الدابة، من يلزم الضـــــــمان؟ 
مر؛ فذلك ور عبدا للآمر، أو صــــبيّا ولدا للآابة واســــتعملها، إلا أن يكون المأمالد
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على الآمر. فـــإن كـــان المـــأمور من الأحرار البـــالغين؛ فـــذلـــك على المـــأمور، وعلى 
الآمر التوبة، والاســــــــتغفار في أمره فيما لا يســــــــعه، إلا أن يكون الآمر من الجبابرة 

ور الحق، ولم يقر بــه؛ فهو على الآمر، وهو القــاهرين لأعوانهم، فــإن لم يعط المــأم
 صاغر.

لا يكال، ولا يوزن  وســــن أنه من اغتصــــب ماومن كتاب المصـــن :  مســـتلة:
مثــل: الثيــاب، والأثاث، والألبــاس، والفرش، وغير ذلــك فــاســـــــــــــتهلكــه؟ إن عليــه 
 قيمته، وقد وافق هذا لأن ما لا يعرف مثله؛ فقيمته يوم التلف، أو أفضل قيمته.

واختلف العلماء فيمن اغتصــــــــــب شــــــــــيئا من الثياب،  وقال: ومنه: مســــــــتلة:
صـــــاحبه بالخيار إن  قال قائلو :واللباس والفرش، فأفســـــده، أو أبلاه، أو شـــــقّه؟ 

شاء ضمنه إياه، وأخذ قيمة ثوبه، وسلّمه إليه، وإن شاء أخذه، وأخذ ما أنقصه. 
مته، وإن : الخيار في ذلك إلى الغاصـــــب، إن شـــــاء أخذ الثوب، وضـــــمن قيوقول
إن الخيار لربّ الثوب؛ لأنه لا يكون  والرأي:صاحبه، وضمن نقصانه،  لزمهأشاء 

لأحد حكم في مال غيره إذا كان قائما بغير رضــــــــــــى صــــــــــــاحبه، والقول قول ربّ 
فالقول في القيمة قوله فيما يقرّ به  /234المال. وأما إن أتلف الغاصـــب الثوب؛ /

 أن ذلك قيمته مع يمينه.
ومن غصب قطنا، أو كتانا، أو شيئا مما يغزل، وحاكّ منه ثوبا؟  ه:ومن مستلة:

 فالثوب لربّ القطن المغصوب منه، ولاحق للغاصب فيه.
ومن ســـرق غزلا )وفي خ ثوبا(، وأدرك في العمل؟  وفي الجامع: ومنه: مســـتلة:

فلصــــاحب الغزل الخيار إن شــــاء أخذ الثوب، ورد على النســــاج كراءه، وإن شــــاء 
ومن ثل غزله، وإن شاء قيمة غزله، وسواء كان ذلك سرقا، أو غلطا. أخذ غزلا م

 لا عرق للنساج، والثوب لصاحب الغزل، والله أعلم. وقد قيل: غيره:
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ومن ســرق ثوبا، ثم ســرقه منه ســارق آخر، وأراد رده؟ فإنه يرده  ومنه: مســتلة:
 على صاحب الثوب إن عرفه، ولا يردّه إلى السارق.

وســــــنّ أنه من اغتصــــــب شــــــيئا مما يكال، أو يوزن مثل:  قال: ومنه: مســـــتلة:
الورق، والـــذهـــب، والطعـــام، وغير ذلـــك ممـــا يقع في المكيـــال، والميزان، ويبقى في 
أيدي الناس واســـــتهلكه؟ إن عليه مثل ما اغتصـــــب من ذلك من جنســـــه، ووزنه، 

إن ما أتلف الغاصــــــــــــــب من  وقول كثير من فقهائنا:ومكيله، وهذا قول بعض. 
الأطعمة، وغيره مما يكال؛ فإن شــــــــــــاء أخذ مثله، وإن شــــــــــــاء قيمته يوم ذلك من 

أتلفه. فأما الذهب، والفضـــــــــــــة؛ فله مثل ذلك؛ لأنه هو القيمة، ولا قيمة له غيره 
  (1)/235فيعطيه مثل الذي له. /

واجتمعت العلماء أن من اغتصــب حنطة، أو شــعيرا، أو  قال: ومنه: مســتلة:
المكيال والميزان، فلم يســــتهلكه الغاصــــب، ولا أتلفه،  نحوهما من الطعام مما يقع في

ولكن أفسده، وهو قائم، أو صبّ في الحنطة ماء ففسدت، وفي التمر ففسد؟ أن 
ه، إن شاء أن نخذه بعينه، ولا شيء صليس للمغصوب أن نخذه، ونخذ ما نق

له غيره، وإن شـــاء أن نخذ مثله من الغاصـــب، ويســـلم إليه ذلك الفاســـد؛ فعل، 
: إن شـــــــــــــاء أخذه، وإن شـــــــــــــاء أخذ قيمته لحال ما أحدث فيه وقولوهذا قول. 

خذه، وليس له قيمة، ولا غير ساد. وإن لم يكن فاسدا؛ فله أن نالغاصب من الف
 ذلك، ولا مثل؛ لأن ذلك قائم بنفسه، ولم يحدث فيه شيء.

وعن رجل سرق ثوبا، وصلى به شهرا، يجوز له أن  وعن أ  الحواري: مستلة:
فما صلى في ذلك الثوب؛ فصلاته تامة، ولا  فعلى ما وصفت:صلي فيه أم لا؟ ي

بدل عليه، ولا كفارة، وقد قال ذلك بعض الفقهاء، وإنما عليه غرم ما لبس ذلك 
                                                 

 في الأصل: شطبت صفحة بكاملها، وهذا نظرا للتكرار.  (1)
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انقضـــــــــــى الذي من  /237الثوب. وقـد قيـل في هـذا غير ذلـك، وبهـذا نأخـذ. /
 .كتاب بيا  ال ر 

ا، أو بعيرا، وحمل عليه طعاما؟ لم وعمن ســــــرق حمار مســـــتلة من منثورة قديمة: 
للســــــــارق ح  يعلم أن الباطل لا يجوز مع أهل  (1)يجز شــــــــراء ذلك، ولا نعم عين

 الحق.
: وفي الســـــمن، واللبن من الدواب التي تطعم من الأموال ابن عبيدا  مســــتلة:

إنه جائز، وكذلك الســــــــــــماد. وأما الشــــــــــــرب من وأكثر القول: المحرّمة اختلاف؛ 
 ، والله أعلم.فلا يعجب  فيها شبهة؛ الأفلاج التي
: وما تقول فيمن وجد دابة في زرعه، وأخذها وربطها مثل الصــــبحي مســــتلة:

 ما يربط به مثلها، وتلفت من رباطها ذلك، هل يلزمه ضمانها أم لا؟
ليس  لأنهم قالوا:أرجو أنه ضـــــامن لها، ولا يعذر بوجودها في زرعه؛  الجواب:

 ياقتها، والله أعلم.له إمساكها، وإنما له س
وســـــــئل عن رجل دفع )ع: رفع( على رجل جرابا من  ر، وهو يعلم  مســــــتلة:

 أنه مسروق، هل عليه ضمان، أم الضمان على السارق دون الرافع؟
إن رفعهــا في منزلــه؛ ضـــــــــــــمن في الأثر موجود: : قـال أبو ســـــــــــعيـد الجواب:

ولا ضـــمان؛ لأن الآخر النصـــف. وإن رفعها عليه في غير المنزل؛ كان عليه التوبة، 
أنه معين على مضـــــمون  يخرج هذا عندي وقال:حين أخرجه من المنزل ضـــــمنه. 

يلزم صــــــــاحبه حفظه إلى أن يؤديه إلى ربهّ، فإن قصــــــــد إلى معونته على الســــــــرق، 
معنى المعونة به على المضــــــــــمون لمعنى الضــــــــــمان؛ لأنه  لحقه عنديوإتلاف المال؛ 

الظالم على ظلمه فيه، وإن قصد إلى  /238/ قصد إلى إتلافه في موضعه، ومعونة
                                                 

 ث: غير. (1)
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معونة الضــــــامن على حفظ ما قد ضــــــمن، إذ قد لزمه حفظه من غير نية فســــــاد؛ 
أن يبرأ من معنى الضـــمان إذا كان في ذلك الحال قد خرج من معنى  أشـــبه عندي

 المعونة إلى السرق.
له بمعرفة فإن دفع )ع: رفع( إليه بلا نية يصرفها على أحد المعنيين هه قلت: 

 ؟ قال:الحكم، يلزمه الضــمان ح  يقدم النية، أم يكون الضــمان على من ضــمنه
قال قد مضــــــــــى القول في ذلك، إذا كان رفعه عليه على غير معنى فســــــــــاد. معي 

إنه لا توبة عليه فيما يخرج من  حتى أني أقول: عامر بن علي العبادي النزوي:
لرافع عليه من النية الفاســـــــدة، وكان معنى ما قيل في هذا، وما أشـــــــبهه إذا ســـــــلم ا

حــال رفعــه عليــه ومعونتــه خــارجــا عن حرز أهلــه، وكــان في غير مــأمن أن لو تركــه 
له أن ويعجب  الســـــــــارق الملتزم بضـــــــــمانه فرفعه عليه على نية إحرازه لما ضـــــــــمنه، 

 يذكره بما يلزمه إن قدر، فينظر فيه، والله ولي التوفيق.
لى ســــــارق ســــــرقته التي ســــــرقها على دابته، أو وفيمن رفع ع الزاملي: مســـــتلة:

عليـــه من طريق، أو بيـــت، أيلزمـــه الضـــــــــــــمـــان بلا اختلاف؟ أم فيـــه اختلاف في 
إذا رفع رافع على هذا الســارق  وجدت في آثار المسـلمين: ؟ قال:الوجهين جميعا

 فقد قيل:الســــرقة من بيت المســــروق؛ فعليه الضــــمان. وإن رفعه عليه من خارج؛ 
 ضمان على الرافع. /239ولا / عليه التوبة،

هذا صحيح من قول المسلمين؛ لأن السرقة إذا أخرجها السارق  قال المؤل :
من بيت المســـــروقة منه؛ فقد صـــــارت في ضـــــمانه، ورفع هذا عليه معونة له، تجب 

 عليه التوبة منها بلا ضمان، والله أعلم.
؟ غير المنقول : وهل فرق في ضــمان المغصــوب المنقول، أوابن عبيدا  مستلة:

إذا تلف؛ وجب على صــــــــــــــاحبه مثله، أو قيمته كان تلفه  أما المنقولنعم،  قال:
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من جناية الغاصب، أو غيره، أو من قبل الله، ولا تنازع في ذلك، وهو مثل المتاع، 
إذا تلف كلــه،  وأمـا غير المنقولوالأثاث، والــدراهم، والــدنانير، والحيوان، ومثلــه. 

الغاصــــب؛ فلا شــــيء عليه من البدل والقيمة، وإن تلف  أو بعضــــه من غير جناية
 ما ينتقل بعضه؛ كان عليه ما نقص منه ولو لم يباشر الإتلاف، والله أعلم.

وإذا كســــــر قوائم دابته، أو عور عينها، أو كســــــر رجل عبد، أو قطع  مســـــتلة:
تلف فيـــه لمن يكون منهمـــا. وإن أعطى يخيـــديـــه، أو عور عينيـــه؟ فعليـــه قيمتـــه، و 

 ه فضل ما بين قيمته؛ فقريب من الحق، ولعل يوجد ذلك فيه.صاحب
ومن أخذ لرجل حمارة فركبها بغير رأيه متعدّيا، ومن كتاب المصــن :  مســتلة:

كراء   وقول:قيمتها، وكراء اســـتعمالها.  وقول:ثم أطلقها فضـــاعت؟ فعليه قيمتها. 
 استعمالها، ولا ضمان عليه.

حمارة يحتاجان إلى الفحل، أيجوز له أن  فإن رجلا معه بقرة، أو قلت: مستلة:
لا يعلم،  /240يطلق فيه ثور قوم، أو حمارهم، أو يدخلها في زرب القوم حيث /

وإن كان القوم دفعوا إلّي الثور، أو الحمار برضــــــــاهم، يجوز لي أن أقود هذا الفحل 
الفحـل للطلوع، يجوز لي أن  ى حمـارتي، أو بقرتي؟ فـإن لم يســـــــــــــتوح  أطرحـه عل

لا يجوز، وجائز برأيهم،  بلا رأيهم ؟ قال:يه في الموضع، وأكون سالما من الإثمأسو 
 والله أعلم.
، وكان قيمته يوم ســـــــرقه مائة درهم ضومن ســـــــرق جملا وهو ابن مخا مســــــتلة:

فبقي في يده ح  صــــــــــــــار قيمته ألف درهم، ثم ذبح هذا الجمل، أو ســـــــــــــرق، أو 
عليه لصــــــــــاحبه أفضــــــــــل قيمته يوم إن ذبح هذا الجمل، أو أتلفه؛ ففنقول: مات؟ 

ســـــــرقه، أو يوم أتلفه؛ لأنه كان غاصـــــــبا له، وعليه أن يرد غالة الجمل، أو ما ركبه 
إلى صـــاحبه، ولا علف له، لأنه غاصـــب. وإن مات الجمل، أو ســـرق من قبل أن 
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إذا مات، أو سرق منه؛ فإنما عليه  وبعض يقول:يردّه؛ فعليه قيمته التي بل  إليها. 
 سرقه.قيمته يوم 

ما أبرئه من أفضــــــــل القيمتين وإن كان  عن نبها  أنه قال: قال أبو الحواري:
حيّا؛ فعليه أن يرده بعينه، ويردّ غالته على صـــــــــــــاحبه. وإن كانت قيمته يومئذ قد 

فيه عن قيمته عن يوم سرقه؛ فعليه أن يرد فضل ما بين القيمتين،  (1)نقصت لغيار
إلا الســـــــعر يزيد وينقص، فيغلوا في وقت، وكل هذا إذا كانت حال الجمل واحدة 

وينقص في وقت؛ فليس له إلا جمله ورده عليه. فإن أتلفه؛ فعليه ما وصـــــــــــــفنا في 
خ: وهذا رأينا في الجمل وغيره  /241أول المســـــــــــــألة )في خ: من القيمة(، )وفي /

 من الحيوان، وما يكون مثل هذا(.
يده، ثم هلك اختلف أصـــــــــــحابنا فيمن اغتصـــــــــــب شـــــــــــيئا، فزاد في  مســـــــــتلة:
 يضمن أفضل قيمته الأكثر: وقول: يضمن قيمته يوم غصبه. فقولالمغصوب؟ 

ذا وجدها يوم غصـــــــــــــبـه، أو يوم هلـك في يده؛ لأن الزيادة يحكم له بها الحاكم إ
فهذا دليل على أن المغتصـــــــــــب منه في وقته؛  (2)غتصـــــــــــبهاكما يحكم له بما   ،قائمة

لزيادة له وجب أن يكون مضـــــــمونة في في الجميع مهما )خ: مما( كانت ا (3)تبثا
فلا يوجــب زيادة  وأمــا أبو حنيفــة؛ .وإلى هــذا يــذهــب ال ــــــــــــافعيكــل وقــت، 

لصــــاحبها، ولا يحكم بها للمغصــــوب؛ لأن المغتصــــب لم يكن زعم ملكها، فتكون 
 انقضى الذي من المصن .مضمونة عليه. 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الغيار. (1)
 الأصل: أغصبه. هذا في ث. وفي (2)
 .ث: تائب (3)
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تلف فيها عليه قيمتها وقيعة، ويخ قول:في النخلة إذا وقعت بســـــببه؟  مســــتلة:
له نخلة مكانها، ويعطيه نخلة مثلها يســـــــتغل إلى أن  ييحيوقيل: لمن تكون منهما؛ 
 تصير مثل الأولى.

وجدت مكتوة، وهو هذا  مســـتلة عن ال ـــيخ ســـعيد بن ب ـــير الصـــبحي:
"ومن أطعم قوما طعاما جســــــــــــــا؟ فعليه أن يطعم طعاما طاهرا بدل ذلك.  بعينه:

يظ"، ففســـــــــــــر لي هذا، ومعناه تصـــــــــــــريحا، وهذا عليه كفارة التغل قال: ومنهم من
إن عليــه أن يطعم الفقراء  ؟ فقــد قيــل:الطعــام عن واجــب، أم لا، ومــا المعنى فيــه

هِۡ َ لقول الله: ﴿ ؛طــــــاهرا ليكون في صـــــــــــــحيفــــــة عملــــــه ِۡ يُ تِ  نََٰ إنِذ ٱلَۡۡسَِِِ
 ِ ي  لا عليه شيء، بل عليه التوبة، وإن الحسنات هن وقيل: . [114هود:]﴾اتِ   َ ٱلسذ

وأما الكفارة؛ فلا أعلم أنه قد قيل بها في هذا الموضـــــــــــــع، ولعل  /248لتوبات. /ا
 الذي لم يبلغني أكثر من الذي بلغني، والله أعلم.

فأطاره، هل  (1)الصـــفصـــوفوفيمن ملك طيرا مثل القنبر، وهو  ومنه: مســتلة:
ا إنه لا يجوز لمن ملكه أن يطيره؛ لأنه مضـــــــر بزروع الناس، وهذ ؟ قال:يجوز ذلك

وقال هذا، وقد وجدت هذا المعنى في بعض الكتب فأخذته بالمعنى،  (2)رأيه في
وعلى من  وهذا رأينا،: ولم أعلم أنه رجع عن هذا الرأي، والله أعلم، الناقل عنه

فعل ذلك؛ فعليه التوبة من إ،ه، وإذا صـــــــــــــح معه بعد ما أطلقه من يده خراب 
ه لزوم الضــمان لما صــحّ معه شــيء، أو أكل شــيء من أموال الناس؛ فأخشــى علي

  ، فينظر فيه، والله أعلم.وأنا عامر بن عليذهابه، والله أعلم، 
                                                 

 لسان العرب. مادة )صفف(. .طائر من العصافير (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وفي. (2)
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الباب السابع والعشرون فيمن سرق فسلة أو حبًّا ثم فسله أو بذره 

 في أرضه أو أرض غيره

 ومما يوجد أنه عن أ  محمد الفضــــــل بن الحواري: من كتاب بيا  ال ــــــر :
ح  صــــارت نخلة، وخرج منها صــــرم، ففســــله وعن رجل ســــرق فســــلة، فعاشــــت 

صـــاحبها، ويرد ما خرج من يرد النخلة على  ؟ قال:أيضـــا، ثم أراد التوبة من ذلك
 عها من الفسل أيضا، ويرد ما استغلّ منها.ذج

يرد فســــــــــلة مثلها، أو قيمتها، والخيار لصــــــــــاحب  وقد قيل: قال: ومن غيره:
 عذ يرد ما خرج منها من الج ق، وكذلكالخيار للســـــــــــار  وقال من قال:الفســـــــــــلة. 

فليس عليه  وأما على القول الأول:خر. نفســــــــه من الفســــــــل على هذا القول الآ
خرج في أرضـــــــــــــه، وهو  ت النخلة؛ فلا رد عليه فيه، ولا  /243ذلك. وأما ما /

غرم على أحــد القولين فيمــا عرفنــا، وكــذلــك ليس عليــه رد الغلــة في القول الأول. 
 مل فيه رد الغلة.فيحت خر:وأما القول الآ
وعن رجل ســـرق حبا، فزرعه فأصـــاب منه أضـــعاف ما ســـرق، ثم أراد  مســتلة:

 وقال من قال:ليس عليه إلا رد ما ســـــــــــــرق، والباقي له.  فقال من قال:التوبة؟ 
الباقي يفرق على الفقراء ما أصاب من ذلك الحرث، فإن كان السارق فقيرا، وقد 

نها، وليجعلها فيما استدان، فيأديها استقرض في علاجها مالا؛ فليحسب ذلك م
 منه إن لم يكن له مال غيرها. وإن كان له مال؛ فالغرم كله من ماله.

صــــرمة في صــــبائه، ففســــلها فحييت، ثم بل ؟  ذوأما الصــــبي الذي أخ مســـتلة:
إن عليه قيمة الصـــــــــــــرمة يوم أخذها. وإن لم يعرف أربابها،  قد قيل: أنه فمعي:
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فقــد قــال ذلــك من قــال من أهــل العلم: وفي بعض ؛ وفرق قيمتهــا على الفقراء
 ليس على الصبي شيء مما أتلف، فهذا إتلاف منه عندي. نْ أ القول:
وعن رجل ســــــرق حبا فزرعه، فأصــــــاب منه حبا، ثم أراد التوبة وهو  مســـــتلة: 
 يرد على الرجل الذي ســـــرقه حبا مثل الحب الذي ســـــرقه، وليس عليه ؟ قال:زرع

، وليس هذا مثل النخلة؛ لأن النخلة قائمة ءصــــــاب منه شــــــيفي الزرع، ولا فيما أ
 بعينها. 

وعن رجل قلع من نخلة رجل فســـــــلة، وفســـــــلها في أرض صـــــــاحب  مســــــتلة: 
النخلة، ثم عاشــــت الفســــلة وصــــارت نخلة، هل يضــــمن الذي ســــرق )خ: قعش( 

نعم تقوم في أمها فينظر  ؟ قال:ءوالأرض شــــي /244الفســــلة لصــــاحب النخلة /
 تقوم وهي مقعوشـــــــــــــة، فما زاد على قيمتها وهو مقعوشـــــــــــــة؛ أخذه في قيمتها، ثم

 صاحب الفسلة من القالع.
: قيمتهـا وقيلعليـه قيمـة الفســـــــــــــلـة غير مقعوشــــــــــــــة.  وقد قيل: قال غيره: 

 مقعوشة.
 فقال من قال:ومن قلع صـــــــرمة من مال غيره، ثم فســـــــلها في ماله؟  مســــــتلة:

وقال سل، ويرد ما استغل منها. يردها، ويرد الصرم الذي خرج منها إذا كان قد ف
 وقال من قال:يرد فســلة مثلها، أو قيمتها، والخيار لصــاحب الصــرمة.  من قال:

قيمتها، والخيار لصـــــاحب النخلة.  وأيرد النخلة  وقال من قال:الخيار للســـــارق. 
 للسارق. وقال من قال:

 اوأما الفســـــلة؛ فيقف العدول فيها، فإن رأو  مســــتلة: يقول موســــى بن محمد:
قلعها وأمكن، قلعت وأخذها صـــاحبها الذي فســـلها، ورد على صـــاحب الأرض 
طينا بقدر ما علق من عروقها. وإن قال العدول: "لا يمكن قلعها"، وكبرت؛ رد 
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صــــــــــــاحب الأرض على الذي فســــــــــــلها ،ن صــــــــــــرمة برأي العدول، وتركت بحالها 
 يقلعها. وقال من قال:لصاحب الأرض؛ لأنها نشأت في أرضه. 

وعن رجل اقتلع صرمة من مال رجل، وفسلها في أرضه، وامتنعت من  :مستلة
القلع، وكبرت ونشـــــأ في أرضـــــها صـــــرم، هل لصـــــاحب الصـــــرمة أن نخذ الصـــــرم، 

لا نخد الصــــرم، وإنما نخذ قيمة صــــرمته؛ لأن  فقال أبو حفص:وقيمة صــــرمته؟ 
 .(1)الصرم تبع لصرمته

 /245لقلع، أو لم  تنع، /فإن الصــرمة ماتت من بعد ما امتنعت من ا قلت: 
-الذي فســلها  ؟ قال:ونشــأ الصــرم في أصــلها في أرض الذي فســلها، لمن الصــرم

 .-صاحب الأرض
 قيمة الصرم؟ على قدر الصرمة.  ةفهل لصاحب الصرم قلت: 

 له قيمة النخلة. وقال بعض الفقهاء من المسلمين: مستلة:
ها في أرض رجل غصـــــب صـــــرمة، وفســـــل قلت: مســــتلة من كتاب الأشــــياخ:

يرد على أصحاب الصرم قيمة صرمهم على ما اختلفوا فيه  ؟ قال:غيره، أو شجرة
: يوم الحكم، ويدع الصـــــــــــــرم في الأرض لأربابها، وقيلقبل موته، قيمته يوم قلعه. 

 وعليهم قيمته يوم فسل، وليس عليهم قلعه؛ لأنهم ليس بغصبة، والله أعلم.
لغيره، وفسلها  ةفإن كانت الصرم ة )وفي خ: صرمة(،وعمن فسل فسل مستلة:
إنه يردها، ويرد ما خرج منها من صـــرم، كان فســـله أو لم يفســـله،  فقيل:في ماله؟ 

لة مثلها، أو قيمتها، والخيار  وقال من قال:ويرد ما اســـــــــــــتغل منها.  يرد فســـــــــــــ
: ليس عليه رد ما وقد قيلالخيار للســــــارق.  وقال من قال:لصــــــاحب الصــــــرمة. 
خرج منها من صـــــــــرم. وأما إن فســـــــــلها في مال صـــــــــاحبها  اســـــــــتغل منها، ولا ما

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: للصرمته. (1)



 الثمانون الجزء  245  قاموس الشريعة

 

غير  وقــال من قــال:عليــه قيمتهــا لربهــا مقعوشـــــــــــــــة.  فقــال من قــال:فحييــت؛ 
 مقعوشة. ا بين قيمتها مقعوشة، وغيرفضل م وقال من قال:مقعوشة. 

عليه قيمتها يوم أخذها.  ؟ فقد قيل:وكذلك إن كان صـــــــبيا وفســـــــلها في ماله
 عليه فيما أتلف. /246؛ لأنه قد أتلفها، ولا ضـــمان /ليس عليه وقال من قال:

 فقال من قال:له، ففســـــــــــلها في مال غيره؛  ةوأما إن كان بالغا، وكانت الصـــــــــــرم
ن أمكن قلعها؛ قلعها، وإن إ وقال من قال:يقلعها، ويرد ما علق منها من طين. 

عليه صـــــاحب الأرض ،ن صـــــرمته برأي العدول. وأما إن ســـــرق حبا و  ردّ  كبرت
إنمــا عليــه مثــل الحــب؛ لأن الحــب قــد تلف، ولا يقــدر  ؛ فقـد قيـل:زرعــه في مــالــه

البـــاقي للفقراء، يفرق عليهم مـــا  وقـــال من قـــال:على رده، ويكون البـــاقي لـــه. 
ســـــتدان في زراعة ذلك؛ ســـــلم من اذلك الحرث. فإن كان فقيرا، وقد  أصـــــاب من

ا، وكان لما اســــــتدان الباقي فيما اســــــتدان. وإن كان غنيا؛ لم يســــــلم من ذلك شــــــيئ
 عليه. 

إن عليه قيمة النقص  ؟ فقد قيل:]وكذلك إن ســرق نقص ذرة، وزرعه في ماله
أن يكون القول في النقص كالقول في الفســـلة؛ لأنه فيعجب   وأما أناوالزراعة له. 

قائم العين، ويقدر على رده، فينظر في ذلك، فإني زدت فيه شــــيئا من لفظي، ولا 
 .(1)ن شاء الله[يخرج من المعنى إ
وإذا اغتصــــــــــب رجل حبا، فزرعه في : ومن جامع أ  محمد  مســــــــتلة:

أرض نفســـــــه؟ كان الزرع له، ولصـــــــاحب الحب مثل حبه. ولو اغتصـــــــب فســـــــلة، 
فغرسها في أرض نفسه، ثم نمت وطالت، فوجدها صاحبها المغصوبة منه؟ فإن له 

 على تلك الحال. إن شاء قلعها وأخذها، وإن شاء أخد قيمتها، وهي  ؛الخيار
                                                 

 هكذا في جميع النسخ، ولعله: نقض. تفي هذه المسألة لفظة "نقص"، ورد (1)
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إن صـــــــاحب  قيل له:: فما الفرق بين غصـــــــب الحب والنخل؟ فإ  قال قائل
لا يقدر أن يصـــــــــــــير إلى حبه لهلاكه، وذهاب عينه، وصــــــــــــــاحب  /247الحب /

الفســــــــــلة يقدر عليها؛ لأنها قائمة العين، فحق صــــــــــاحبها عنها لم يزل، فما زالت 
قضـــــــــى الذي من كتاب بيا  انعينه لم تكن الخصـــــــــــومة إلا في عينه، والله أعلم. 

 .ال ر 
 ال ـــــــيخ العا  أ  نبها  جاعد بن  ي : جواب ومن غيره: من مســـــــتلة:

وفيمن أخد شـــــيئا لغيره ســـــرقة، أو غصـــــبا، فأخرجه من يديه، ولم يقدر على رده، 
فــأدى في غرمــه مــا عليــه من قيمــة، أو مثــل، ثم عــاد إليــه؟ فهو لربــه، فليرجع كــل 

 قع التراضي على ما لا يمنع من جوازه بينهما.منهما إلى ماله، إلا أن ي
ا، فأخرجه بأو غصـــ ســـرقة ؛أو غيرها على غيره دابة ذفيمن أخ ومنه: مســـتلة:

من بلــده؟ لزمــه أن يرده إلى ربــه. فــإن احتــاج إلى أجرة؛ فهي عليــه. فــإن طلبهــا 
المالك عوضا من رده إليه؛ فليس له إلا برضاه، لأن الرد من حقه في الأصل. فإن 

ختار أن يتركه بالموضـــــع الذي فيه؛ فلا شـــــيء له. فإن أتلفه، ولم يقدر على رده؛ ا
فالغرم كما له من مثل أو قيمة في الحكم. فإن اختلفا في مقداره؛ فالقول فيه قول 

 الغارم مع يمينه إلا لبينة تقوم به، والله أعلم. 
عبد، أو فيمن سرق عبدا، أو غصبه، فبقي في يده ح  مات ال ومنه: مستلة:

أتلفــه، فلم يقــدر على رده إليــه؟ فــالقيمــة هي التي لــه عليــه. فــإن ادعى المــالــك في 
من أجلها في ،نه، فإن صح له ما يدعيه؛ أجري على ما  (1)عبده كون صفة يزيد

لا ما  /248لها من وجه في حكمه، وإلا فاليمين على الســـــــارق، أو الغاصـــــــب /
 ، والله أعلم، فينظر في ذلك.زاد إن أنكرها، والقول في الدابة كذلك

                                                 
 ث، ق: يريد. (1)
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فيمن غصب، أو سرق ،را، أو عنبا فاتخذه خمرا، ثم صار خلا؟  ومنه: مستلة:
لا"؛ أن يكون لربه إن شـــــــــــــاء مع الأرش لما حفعســـــــــــــى يجوز على قول: "من يراه 

نقص عن قيمته، وإن شــــاء غرمه فله، وعلى قول: "من يراه حراما"؛ فالغرم فيه لا 
ا يــدرك فيهمــا، إلا أن يتفقــا على القيمــة، وإلا فهو كــذلــك، غيره بالمثــل؛ لأنــه ممــ

 والله أعلم، فينظر في ذلك.
فيمن سرق حبا، أو غصبه فزرعه في أرضه، أو بيضا فاستفرخه؟  ومنه: مستلة:

لمغصوبهما، وعلى الأول؛ فلابد له من  في قول آخر:فالزرع، والفرخ لغاصبهما. و
 غرمهما إلا أن يكون مستحلا.

 فقيل:، ثم فسـلها في أرضـه فسـارت نخلة؟ (1)وفيمن سـرق ودية ومنه: مستلة:
يوم تســـــــــــــتحق، وقيل: أو قيمتها يوم ســـــــــــــرقها.  وفي قول آخر:إن عليه مثلها. 

يرد النخلة، أو قيمتها، والخيار لمن  وفي قول آخر:لصـــــاحبها. وقيل: والخيار له. 
ز أن يكون على ع نفسه من فسلها؛ جاذ لسارقها، وما أخرجه الجوقيل: هي له. 

وقيل: نعم. قيل: ما بها من الرأي؛ لأنه تبع لها. وهل يلزمه في الغلة أن يردها؟ 
 لا، والله أعلم.
أو غصب صرما، وفسله في ماله، فعاش ح  صار  فيمن سرق ومنه: مستلة:

قيمته يوم وقيل: أن يرد على صاحبه مثله فسلا.  إ  عليه في بعض القولنخلا؟ 
يرد النخـــل و قيمتهـــا، وقيــل:  /249يوم يســـــــــــــتحق. / ر:وفي قول آخأخـــذه. 

للســــــارق، أو الغاصــــــب، وما كان من صــــــرمها الذي وقيل: والخيار لصــــــاحبهما. 
ا فيجوز أن يكون من غلتها لم وعلى قول آخر:وعها لأصـــــــــلها؛ ذأخرجته من ج

 لا وإنه في الغلة وجهان.ألها في الرأي من وجه في رده، 
                                                 

 ودِيهة، لسان العرب. مادة )ودي(. النخل وصِغاره، واحدواعلى فَعِيل: فَسِيلُ  الوَدِيُّ  (1)
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 ســـرقة أو غصـــبا ؛مال غيره حبا أو  را، فأتلفهوفيمن أخذ من  ومنه: مســـتلة:
أو أكثر،  التمر يومئذ مثلا بدرهم، أو أقل فلزمه، والمكوك من الحب، أو المن من

ولمــا أراد أن يتخلص منــه فيغرمــه إذا هو أرخص؟ فليس عليــه في بعض القول إلا 
صــــــــه م لزومه، وإن كان حالة خلافي هذا الموضــــــــع بما له من قيمة يو وقيل: مثله. 
، فالمثل هو الذي يســــــلمه إليه، إلا أن يقع التراضــــــي بينهما على غيره، والله ىأغل

 أعلم.
؟ ومن رأى أحدا يسرق مال غيره، ما يلزمه اي:ال يخ صا  بن وضّ  مستلة:

عليه أن يقول لرب المال: "إني رأيت رجلا يســــــرق مالك، فإن حصــــــل لك  قال:
  اما، والله أعلم. شاهد غيري شهدت عليه مع الحاكم"، ولا يكون

ســــلعة من رجل، وســــلم ،نها، ثم بعد زمان  : فيمن اشــــترىالصـــبحي مســـتلة:
صــح مع المشــتري أن البائع لهذه الســلعة قد اغتصــبها من قوم لم يعرفهم المشــتري، 

هذا البيع باطل، والســــــلعة لمن صــــــحت له، وفي  إنّ  ؟ قال:ما وجه خلاصــــــه منها
ذا لم يعلم هذا المشـــــــتري ربها، وله الثمن جواز تســـــــليمها إلى الغاصـــــــب اختلاف إ

 إلى هذا الغاصب محكوم عليه له به إذا صح ذلك. /250الذي يسلمه /
أن يصــح معه الأمر فيها، أو بعد  وإن أكل شــيئا من هذه الســلعة قبل قلت: 

ن صـح معه اغتصـابه، هل يسـعه أن يبدل المثل فيها، ويطلب الخلاص من الكل أ
لا يكلف ما لا يطيق، وعليه مثل  ؟ قال:ه ،ن ما أكلعلى وجه الحق؟ أم يلزم

ما أكل منها، أو ،نه إن اختلف المثل، وعليه التوبة إن كان أكله بعد ما صـــــــــــــح 
 معه الغصب، والله أعلم. 

وإذا كان لك دين على رجل، ثم اغتصب  يخ حبيب بن سا :مستلة عن ال ّ 
م بعينها، وأنت تعرفها من ذلك الرجل مالا؟ فإذا باعه، وأوفاك من تلك الدراه
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يجوز لــك أن تأخــذ من عنــده لأنــه هو  قول:؛ ففيــه اختلا ،ن المغصـــــــــــــوب؛ 
لا يجوز. وأما إن اختلطت في ماله، فلم يعرفها بعينها؛ وأكثر القول: الضـــــــــــامن. 
: جائز. وأما إن كان المغصــوب باقيا بعينه؛ لم يجز الاســتيفاء منه بلا فتكثر القول

 .اختلاف، والله أعلم
ومن اغتصــــــــب علفا، أو قصــــــــبا، أو قتا وأطعمه  مداد بن عبد الله: مســــــتلة:

لا يحرم اللبن، والخــارج من بطون الــدواب روثهــا؛  ؟ قــال:دوابــه، أيحرم اللبن أم لا
فهو لرب القصــب، أو القت، أو العلف، والغاصــب ضــامن. وكذلك الســماد؛ لا 

 /251تصــــب ماء، /يحرم الزرع، والغاصــــب ضــــامن قيمة الســــماد. وكذلك من اغ
وســقى به زرعه؛ لا يحرم، والغاصــب ضــامن لقيمة الماء. وكذلك إذا ســقى ســكرا، 

من حرم الســـــــــــــكر، والبطيخ؛ لأنهما من ذوات منهم  ففيه اختلا :أو بطيخا؛ 
 من لا يحرمه، وهو أكثر القول، والله أعلم. ومنهمالماء. 
أو  را  ومن اغتصــــب حبا، زكوي:مســـتلة عن ال ـــيخ ســـرحا  بن عمر ا  

على ســـــــــــبيل الســـــــــــرقة، وأتلفه، ويوم أخذه كانت له قيمة أكثر من يوم الخلاص، 
عليـه رد المثـل فيما  ؟ قال:كيف خلاصــــــــــــــه، عليـه قيمتـه يوم أخـذه؟ أو يوم رده

 يكال ويوزن، وليس عليه قيمته في الحكم. 
لمثل كان غاليا اللمثل؛ فليس عليه إلا رد  اوهذا إذا كان واجد قال الناســــــــخ:

قيمته  فعندين قيمته يوم أتلفه، أو رخيصــا. وأما إن عدم المثل وقت الخلاص؛ ع
وقول: وفكاك رقبته.  بعض المســـلمين، إن أراد خلاص نفســـهيوم أتلفه على قول 

إن كان قيمته يوم أتلفه رخيصـــــــا، ويوم الخلاص غاليا؛ فعليه رد المثل إن تلف من 
ا؛ فعليه صـــليا، ويوم الخلاص رخييده، وصـــار ضـــمانه عليه. وإن كان يوم أتلفه غا

 قيمته يوم أتلفه، هكذا عرفنا، والله أعلم.
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ق للغاصــب"، ق"، و"لا عَرَ رْ وجدت: "أن لا عِ  مســعود بن رمضــا : مســتلة:
"لا عرق": ما فســـــــــــل وزرع. و"لا عرق له"، أي:  ؟ قال:ما معنى هاتين اللفظتين

 لا عناء، ولا مؤنة، ولا أجرة، والله أعلم. 
ق لا عَرَ »أنه قال:  روي عن النبي وفي المصـــــــــــن : : ن غيرهوم مســـــــــــتلة:

أي: لا حق له فيما زرع في مال غيره ولا  /252، /(1)«لغاصــــــــــــــب )خ: لظالم(
"ليس  :. في بعض القول(2)«ليس لعرق الظـــالم حق»عَرق. وفي حـــديـــث آخر: 

 أرض لعرق الظالم له حق في الزراعة"، المعتدي فيها بالظلم على أربابها إذا زرع في
ــا:غيره،  إن معنى الخبر: "ليس لعرق الظـــالم حق" أن يؤخــذ  وعنــد بعض مخــالفين
أمر بأن يقلع،  بقلع ما غرس، واحتجوا بأنّ السنة جاءت بأنّ النبي  (3)الغاصبة
 الطوال. :فلقد رأيت الغرس في أصولها، وإنها النخل عم، والعم قال:

، وعرقـــان باطنـــان؛ عرقـــان ظـــاهران قـــال العروق أربعـــة: ومنـــه: مســـــــــــــتلـــة:
 البئر والعين. والباطنا :الغرس والبناء.  فالظاهرا :
ومن قعش صرمة من أرضه فسلت فيها بغير أمره؟ ضمنها، وعليه أن  مستلة:

 إن تلفت، والله أعلم. (4)يعلم صاحب الصرم
فيمن زرع  وفيما يوجد:: الصبحي مستلة من جواب ال يخ سعيد بن ب ير

عه )ع: وخلطها بزرعه( ولو وصل زرع التي اغتصبها سدس الحلبة التي غصبها بزر 
                                                 

؛ 3073كل من: أبي داود، كتاب الخراج، رقم: « ليَْسَ لعِِرْق  ظاَلمِ  حَق  »أخرجه بلفظ:  (1)
 .26؛ ومالك في الموطأ، كتاب الأقضية، رقم: 1378والترمذي، أبواب الأحكام، رقم: 

؛ 1378؛ والترمذي، أبواب الأحكام، رقم: 3073م: أخرجه أبو داود، كتاب الخراج، رق (2)
 .26ومالك في الموطأ، كتاب الأقضية، رقم: 

 كتب فوقها: الغاصب.  (3)
 ث: الصرمة. (4)
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حب، وزرع أرضــــــــــــــه ألفي مكوك، فقد حرم عليه الجميع. فهل في هذا وجه غير 
هذا بمنزلة غيره من المختلطات؟ وإن عزل منه قدر ما خلطه مما غصـــــبه أن يطيب 

 له ما بقي؟
ما أحق ما عمل به الأثر، وما عندي خلاف الواضـــــــــــــحات لأبينهالجواب:  

وأنا  /253لك، وقد جاء الأثر بما وصــــــــــــفت فيمن يقبل منه، ويصــــــــــــدق قوله، /
 عبارتي قليلة.
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الباب الثامن والعشرون فيمن سقى زرعه بماء حرام، أوغصب 

 شبكا فصاد به

وعن رجـــل  :ومن جواب أ  عبــد الله  من كتــاب بيــا  ال ـــــــــــر : 
ك ما أخذ منك عند تاجر، فضـــــمن له "أني أعطي (1)ســـــرقت له ســـــرقة، فأصـــــابها

عليها"، هل يســـــعه إذا أخذ بضـــــاعته ألا يدفع إليه الذي ضـــــمن به له؟ فإني أرى 
 عليه أن يدفع إليه الذي ضمن له به على أن يدفع إليه البضاعة.

وعن رجل ســـرق خشـــبة، ثم  مروا : (2)ومن جواب أ  علي إلى أ  مســـتلة:
طه شــــرواها خشــــبة، أو ،نها بنى عليها بناء وصــــل قيمته مالا، ثم أراد التوبة؟ فليع

 فإن في قلعها فساد، والله لا يحب الفساد.
بها دارا؟ كان عليه  ىومن ســـــــــــرق جذوعا، وغموفي المصـــــــــن :  ومن غيره: 
وعــا مثلهــا، أو قيمتهــا، وليس عليــه أن يخرج الجــذوع إذا كــان عليــه في ذلــك ذجــ

 مضرة 
تصب : وعن رجل اغ يمما يوجد أنه من كتب أ  عل مستلة: )رجع(

مال قوم حراما، فســـقاه ماء حلالا، أو اغتصـــب ماء حراما، فســـقاه مالا حلالا، 
: إنمـــا عيـــب ذلـــك على من فعلـــه فقــد يقول بعض أهــل الرأيفـــاختلط ذلـــك؟ 

يريبك،  (3)دع ما يريبك إلى ما لا وآخرو  يقولو :ويجيزوه لمن اشترى منه وأكل. 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: فصابها. (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث. (3)
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أموال قومنـــا على ذلـــك من ويقيس بـــه بيـــت المـــال، واختلاط الربا في الأموال و 
 الحلال.

ومن كان له نخل وزرع، فســــــرق من مياه الناس، فســــــقى ذلك الزرع،  مســـــتلة:
والنخــل؟ فــإنــه يضـــــــــــــمن مــا أخــد من المــاء الحرام، ولا  رم عليــه تلــك الثمرة، ولا 

 الزرع، والله أعلم.
ونحن نأخذ بقول  ففيه قوا :ومن ســـقى زراعته بماء حرام؟  /254/ مســتلة:

 ال: "لا يحرم الحب عليه، وعليه ضمان ذلك الماء ح  يتخلص منه".من ق
فيمن نخذ من ماء الناس، ويســـــــــــقي به بقلا، هل لي أن  وعن أ  عبد الله: 

سمد أرضـــه  (1)جائز، والضـــمان على الســـاقي. فإنوقول: لا.  ؟ قال:أشـــتري منه
 بسماد حرام؛ فهي كذلك في الحب، والعلف.

فيمن ســـــــرق علفا لدوابه؟ لا بأس على من اشـــــــترى  قال أبو المؤثر: مســـــتلة:
 الدواب، ولو علم. 

 ولا إثم إلا على السارق، والدابة حلال لمن اشتراها، وذبحها.  قال غيره:
كل( من آالحرام، هل لي أن أشـــــــتري )خ: أن  فيمن يطعم دابته وفي موضــــــع:

أكلت. لحمها، أو أحمل عليها؟ إذا علمت؛ فلا تفعل إلا أن يرد صــــــــــــــاحبها ما 
 لا بأس بذلك.وقول: 

ومن جعل  ت دجاجة لغيره بيضـــه، وخرجت فرخا؟ فهو لصـــاحب  مســـتلة:
 انقضى الذي من كتاب بيا  ال ر  )رجع(البيضة. 

ومن غصـــــب حبلا فصـــــاد به، أو خوصـــــا، فعمله  مســــتلة من كتاب الكفاية:
الصـــــــيد  منهم من يقول: ففي كل ذلك اختلا ؛قرقورا، أو شـــــــبكا فصـــــــاد به؟ 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: إن. (1)
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الصــيد لرب الشــبك، والحبل، أو  ومنهم من يقول:ئد، وعليه ضــمان ذلك. للصــا
 الخوص المصطاد به، والله أعلم.

إن  وحي  قيل: ومن جواب ال يخ ناصر بن أ  نبها  الخروصي: مستلة:
 /255من غصـــــب شـــــيئا، ثم باعه؛ إن عليه أن يفديه بما عز وهان، أيكون عليه/

 فدانه، ولو بماله كله أم لا؟
أما "أن عليه رده"؛ فهو قول صـــحيح، وعليه أن يحتال في رده بكل اب: الجو  

حيلة يرده بها إلى صـــــاحبه إن لم يبرئه صـــــاحبه، وعلى هذا القول؛ فعليه أن يفديه 
بما عز وهان. وأما "هميع ملكه"؛ فإن ثيابه التي هي كســـــــــــــوته؛ هي من ملكه، 

من ملكه، وليس وكذلك كســـــــــــــوة من يلزمه عوله، وطعامهم، وطعامه؛ كل ذلك 
عليه أن يفديه به، ولكن عليه أن يفديه إلى أن يكون عليه بما عليه تسليمه لديّانه 

هم بما عز عليه وهان ن ؛ فعليه وفاإذا اســـــــتغرق في الديون ولم يف بما يملكه لما عليه
من ملكه، ولكن بعد أن يطلع له ولمن يلزمه عوله ما ذكروه العلماء أنه يطلع له، 

ديّان، وذلك مثل ما ذكرناه، وما أشـــــــــــــبه ذلك. وكذلك يطلع له بيت ولا يباع لل
بمقدار سكنه، وسكن من يلزمه عوله، وإن كانت له حرفة لا يعول نفسه إلا بها؛ 
فلا تبــاع آلــة تلــك الحرفــة إلى غير هــذا، ممــا جــاء بيــانــه في الأثر. وإن كــان عليــه 

  أعلم.حقوق الغرماء؛ فهو شريكهم لفداء ذلك إلا ما ينوبه، والله
طينــا بمــاء حرام؟ إنــه يجوز الانتفــاع بــذلـك  : ومن غيــلابن عبيدا  مســــــــــــتلة:

 الطين، ولا يحرمه الماء الذي غيل به، والله أعلم.
وفيمن أخذ حبلا، أو فخا  مســـتلة عن ال ـــيخ جاعد بن  ي  الخروصـــي:

عن لغيره، أو ليفا، أو غزلا، فعمله شـــــبكا ثم صـــــاد به دابة، أو طيرا، أو سمكة لا 
 لربه، والله أعلم. وقيل: والضمان عليه.  /256رأي مالكه؟ فالصيد له، /
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فيمن ســــــــــــقى زرعه بالعمد ماءً حراما؟ فالضــــــــــــمان لازم له،  وعنه: مســـــــــتلة:
 والاختلاف في  ريمه عليه، والله أعلم. 

وفي النخل التي تشـــــــرب بماء حرام، أتكون مثل الزرع، أم  ومن غيره: مســــــتلة:
 لا؟ 

 رم، والثمرة حلال، والله أعلم. وأمـــــا الزرع إذا ســـــــــــــقي بمـــــاء لا  الجواب:
 حرمه، والله أعلم. وبعضحلله.  فبعض ففيه اختلا :مغصوب؛ 

أرجو أن النخل مثل الزرع يلحقها  قال ال ـــــــــــيخ عامر بن علي العبادي: 
الاختلاف لاســــيما إذا كانت ،روا لا تصــــلح، ولا تصــــل إلى الدراك إلا بالســــقي 

إنه لا يحرم الزرع، ولا النخل، وذلك قد تقلده الغاصب في وقيل: . من ذلك الماء
 عنقه، وهو قول حسن، والله ولي التوفيق.
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الباب التاسع والعشرون في الاشتراك في السرقة وغيرها مما يجب فيه 

 الضمان

وســــــألته عن جماعة ســــــرقوا ثوبا لرجل أباعوه، وكان  ومن كتاب بيا  ال ـــــر :
حـــد، ثم أباعوه على ذلـــك، وأراد أحـــدهم التوبـــة، هـــل يلزمـــه الأخـــذ لهم بمعنى وا

أن هذا المعنى يختلف فيه بمعنى معي  ؟ قال:ضــــمان الثوب وحده إذا أراد الخلاص
يلزم كل واحد منهم ضـــــــــــــمان الثوب كله على  فقال من قال:لزوم الضـــــــــــــمان؛ 

 لا يلزم كل واحد إلا على قدر حصته.  وقال من قال:الانفراد. 
أخــذه زيــد، وســـــــــــــلمــه إلى عمرو، فــأتلفــه عمرو، ثم أراد عمرو  فــإن قيــل لــه:

أنه يخرج أنهما ضـــــــــــامنان معي  ؟ قال:الخلاص والتوبة، هل عليه في ذلك شـــــــــــيء
 منهما على الانفراد، ولا أعلم في ذلك اختلافا.  /257جميعا، كل واحد /

وســئل عن جماعة أحدثوا حدثا في طريق، أو ســاقية، فأراد أحد منهم  مســتلة:
أنه معي  ؟ قال:توبة، هل يجزيه أن يصـــــــــــلح من ذلك الحدث بقدر ما يقع عليهال

إذا لم يعرف ما أحدثه بنفســـه، ثم أنه دخل في الاشـــتراك في الحدث كله؛ فلا يبين 
لي معرفــة خلاص ح  يزال الحــدث كلــه، إلا أن يكون يعرف حــدثــه بنفســـــــــــــــه 

يزيل جميع  كن له خلاص ح فيخرجه. وكذلك إن كانت حجر ووضــــــــعوها؛ لم ي
 الحدث.

فإذا أزال هذا الرجل جميع الحدث، ثم أراد الباقون من المحدثين معه  قلت له: 
هــذا الحــدث التوبــة، هــل يلزمهم أن يردوا عليــه مقــدار مــا لزمــه من الغرم في إزالــة 
؟ الحدث، لم يردوا قيمة ما أحدثوا في الطريق، أو الســاقية، على من يســتحق ذلك

ن أزال هذا الرجل الحدث على التطوع منه؛ لم يكن عليهم أنه إذا كامعي  قال:
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. وإن كان أزاله اإلا التوبة، ولا يردوا عليه شـــــــــــــيئا، وليس له أن نخذ منهم غرم
بحكم حاكم، أو ما أشـــبهه من لزوم، أو مشـــاركة لا مخرج لأحدهم في الحكم منها 

 إلا  خراجه؛ لم يبرنا من الضمان له. 
أو ثورا، أراد واحد منهم أن يتوب، ما يلزمه، ،ن قوم ذبحوا شـــــــــــاة،  مســـــــــتلة:

الثور، أو الشـــــــاة كلها، أو نصـــــــيبه؟ فإن كان هو الذي أخذها؛ فعليه الثمن كله. 
إن ذبحه واحد، أو اثنان،  وما تقول:وإن كان هو وغيره؛ فعليه نصيبه من الثمن. 

لثمن أمسك بعض، وذبح بعض، فكل هؤلاء يلزمهم ا /258أو ثلاثة، أو أربعة /
كله، الذي ذبح، والذي أمســـــــــك؟ أم الذي ذبح وحده؟ فهي عليهم كلهم. وأما 

 الذي جاء بها إليهم فذبحوها؛ فعليه وحده. 
الذابح لها يضــــــمنها كلها على الانفراد، ويضــــــمن  وقد قيل: قال: ومن غيره:

الذي أمســــكوها نصــــف الثمن على الانفراد، كل واحد منهم حصــــته من نصــــف 
 الثمن. 

: وســـــــــــأله -حفظه الله-وعن أ  محمد عبد الله بن محمد بن بركة  مســـــــــتلة:
سائل عن قوم أخذوا شاة، وذبحوها وأكل هو معهم؟ فلم ير عليه إلا الاستغفار. 

لا ضـــــــمان عليه في أكل الميتة؛  ؟ قال:وليس يلزمه ضـــــــمان ما أكل قلت له أنا:
 لأنهم حين قتلوها فقد لزمهم الضمان، وصارت ميتة.

فإن الآخذ لها يضـــمنها كلها في  أما الذي عرفنا:: الله أعلم، يدقال أبو ســـع 
الحكم، والذابح لها مثل ذلك إذا علم بالأصــــل فيها، والممســــك؛ يضــــمن نصــــفها 
كان قليلا أو كثيرا إذا أمســــــكها للذابح، والمتلف لشــــــيء منها؛ ضــــــامن لما أتلف 

كرنا؛ ضــامن لقيمة كان قليلا أو كثيرا، والأكل منها الشــيء منها بغير شــيء مما ذ 
 ما أكل منها، وذلك كله لربها إذا صح ذلك، أو علموا به. 
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وفي جماعة ســـــــرقوا جملا، ولزمهم ضـــــــمانه، فلما ذهبوا به  ومن غيره: مســــــتلة:
مــا يجــب على الــذي عقره في عقره؟ فمــا الــذي يجــب في  قلــت:عقره أحــدهم، 

ضــــمانه، أو الذي عقره، يلزمه لأصــــحابه الذين ســــرقوا جميع ذلك الجمل، ولزمهم 
من عقر الجمل الذي ســـــــــــــرقه منه الجمل؟ فإذا قتله، وأحدث  /259يجب عليه /

 فيه حدثا، ويجب عليه ضمان فيه؛ فهو لرب الجمل. 
أرأيت إن ســــــــــرقوا شــــــــــاة فأكلوها، ثم أراد التوبة أحدهم، أو  قلت: مســــــــتلة:

 وقد قيل: قال:على كل واحد منهم ضــــــــمان ما أكل من الشــــــــاة.  ؟ قال:جميعا
على كل واحد منهم ضـــــــمان الكل لصـــــــاحبها ضـــــــامنون لقيمتها، فإن تابوا )خ: 
قــالوا( جميعــا، وجــاءوا ليتخلصـــــــــــــوا؛ أعطوا قيمتهــا. وإن تاب واحــد منهم، وأراد 

بها، ويرجع على حاالتخلص والتوبة؛ أدى على هذا القول الأخير قيمتها إلى صـــــــــ
 ه بحصصهم؛ لأن الأداء عنه وعنهم.شركائ
ت لــه أن يرجع عليهم فيمــا أداه عنهم، ولم نمروه بــذلــك، ولا لم أوجبــ قلت: 

وقد ســـألوه أن يقضـــي عنهم؟ ولم لا كان هذا بمنزلة المتطوع عليهم بما أدى عنهم، 
من تبرع على إنسان يقضي دينا عليه، فقضى عنه بغير أمره، أو  قال المسلمو :

لا شــــيء قضــــى عنه ليأخذ عوضــــا عنه؛ أن الضــــمان يســــقط عن المقضــــى عنه، و 
هؤلاء ضمناء في الأصل بحق واحد لرجل واحد  ؟ قال:للقاضي على المقضى عنه

وهم ممتنعون من دفع هـــذا الحق الـــذي عليهم، ولم يكن لزمهم  (1)من غير واحـــد
ضــــــمان هذا الحق بأمر صــــــاحبه، فتكون لهم في ذلك ســــــعة، وليس ســــــبيل الدّين 

احبه ورضــــــــــــاه، المتحمل ســــــــــــبيل الغصــــــــــــب؛ لأن الدّين يحتمل بطيب قلب صــــــــــــ
 والمغتصب هو بمنزلة من لم يزل يخرجه على الغاصب. 

                                                 
 ث: واحدة. (1)
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 /260فإن أرادوا، أو أراد أحدهم تســـــليم ،ن هذه الدابة، أو قيمتها / قلت: 
يقول: "هذا حق لك علي بما لزمني لك  ؟ قال:إلى صــــــــــــــاحبها، كيف يقول له

 . انقضى الذي من كتاب بيا  ال ر ضمانه من مالك"، ولا يعرفه القصة. 
وفي قوم اجتمعوا على ذبح  محمد بن عمر: عن ال ـــــيخ ومن غيره: مســـــتلة:

شـــــاة بوجه غصـــــب، أو ســـــرق، هل يجوز لصـــــاحب الشـــــاة أن نخذ من أحدهم 
إذا اجتمعوا جميعا على أخذها، أو ذبحها؛ جاز له أن  ؟ قال:قيمتها كرها أم لا

؛ فإنما عليه نخذ من مال أيهم شــــــــاء. وأما الآكل الذي لم يحضــــــــر الذبح والأخذ
عليه قيمة  الأشــــــــهر من الأقوال:غير هذا، وهذا هو  وبعض قالقيمة ما أكل. 

 ما أكل. 
لا ضــــــــــمان عليه فيما أكل من لحمها إذا لم يعُن على  وقول: قال الناســــــــخ:

أخذها أو ذبحها؛ لأنها قد صـــــــــــارت في ضـــــــــــمان الآخذ أو الذابح لها، وعليه هو 
 يعلم الوجه فيها، ولا بأي ســــــــبب صــــــــارت الخلاص لربها. وإن كان هذا الآكل لم

إلى من هي في يــده، وأكــل من بعــد أن دعــاه من هي في يــده إلى الأكــل منهــا؛ 
 فليس على هذا الضمان على هذه الصفة، ولا نعلم في ذلك اختلافا، والله أعلم. 

وفي الذين ذبحوا شــــــاة بالغصــــــب، وبيت  مســـــتلة عن الفقيه أ د بن راشـــــد:
 هل له أن نخذ قيمة الشاة كلها، أم له إلا نصيبه منها؟  المغصوب رجل منهم،

فلا عليه إلا نصـــيبه منها، إلا أن يكون هو الذابح جملة الشـــاة. وإن  الجواب:
 كان الذي جاء ثائبا؛ فعليه جملة الشاة، ويرجع هو على أصحابه، والله أعلم.

صـــــــــــــبهــا أرجو أنــه لو تاب من أكــل لحمهــا، ولم يغ قـال أبو أ ـد العبـادي: 
بنفســــــــــه قبضــــــــــا منه لها من ربها، أو كان قد أعان على قبضــــــــــها، أو  /261هو/

ذبحهـــا، أو أعـــان على ذبحهـــا بقبض، ومـــا أشـــــــــــــبهـــه ذلـــك، إلا أنـــه وافقهم على 
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غصــبها، فوافقهم على ذبحها وأكلها بلا إعانة جرت منه لهم، ولا أمر منه لمن هو 
ذا المعنى إلا بقــدر مــا أن لا يلزمــه على هــفيعجب  مطــاعــا لــه في حــالــه ذلــك؟ 

 بعد الخشي، فهذه كهذه، والله أعلم.  (1)أصاب من لحمها، كأكل الجذب
: ومن أفرج حضار زرع، فدخلت الدواب، وأكلته، في حال الصبحي مستلة:

أراهما شريكين في ضمان ذلك على سبيل  ري العدل  ؟ قال:يلزم أربابها الضمان
 مني بلا حفظ حفظته، والله أعلم. 

أن ليس على الذي أفرج الحضـــــــار  ويوجد في الأثر: قال الناســــــخ: لة:مســــــت
 ضمان، وما قال الشيخ؛ فهو أشيق إلى نفسي، والله أعلم. 

: فما حفظه الناســـــــــــــخ؛ أما في الحكم قال أبو أ د عامر بن علي العبادي:
أصــــــــــح في الأحكام مهما كان دخول الدواب فيه، في حال يلزم ربها  فهو عندي

أن  فعنديا إذا دخلته فأضــاعته في حال ما ليس على ربها ضــمان؛ الضــمان. وأم
الضـــــمان يرجع على من أفرج الحضـــــار الذي هو حرز للزرع؛ لأنه قد وقع ســـــبب 
الضرر منه على رب الزرع، وعلى صاحب الزرع البينة على صحة ضرره في زرعه، 

ري ولابد من ضــــــــــــمان الحضــــــــــــار على من أفرجه في كلا الوجهين فيما أراه من  
  /262العدل مني، فينظر فيه، ويؤخذ بعدله، والحمد لله وحده. /

وأما ما ذكرت لأبي محمد مما كنت سألت عن الغاصب  ومنه: مستلة: )رجع(
أن يؤخذ من ماله مثل ما أخذ؛ فذلك إذا كان الغاصــــــــــــــب غائبا، أو هالكا، ولم 

يس له أن نخذ يكن عند المدعي بينة؛ جاز له أن نخذ، ولا نخذ إلا ســريرة، ول
                                                 

التي تكون في رأْس النهخْلة يُكْشَطُ عنها اللِّيفُ، فتؤكل. لسان العرب. مادة الجذََبُ: الشهحْمةُ  (1)
 )جذب(.
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علانيــة، فيبيح من نفســــــــــــــه عنــد من رآه يفعــل ذلــك مــا لا يحــل لــه، ويحكم عليــه 
 بتخطئته، فمن ذلك عرفناك وفائدة أفدناك، والله أعلم. 

ومن اغتصــب من رجل شــيئا، ثم غصــب المغصــوب من  مســتلة من المصــن :
وجدت شـــــــــبه ذلك، ولكن لا ينوي  قال أبو إبراهيم:الغاصـــــــــب دون الذي له؟ 

 لأخذ المؤخر من جهة الغصب، ولكن ح  يستوفي في حقه. ا
في ثلاثة نفر اجتمعوا  وقال أبو الحســـــــن: مســـــــتلة من كتاب بيا  ال ـــــــر :

فأخذ إنسان منهم شاة، فأمسكها أحدهم، وذبحها الآخر، وأكلوا منها جميعا، ثم 
إن أراد الذي أمســـــــك الشـــــــاة التوبة؛ فعليه ضـــــــمان نصـــــــف  ؟ فقال:أرادوا التوبة

شــــــــاة، وإن أراد الذابح التوبة؛ فعليه ضــــــــمان جملة الشــــــــاة. فإن تاب الممســــــــك ال
والآكل، رد الممســــــــــــك على الذابح نصــــــــــــف الثمن، وعلى الآكل أن يرد عليهما 

وكــذلــك لو أن أحــدهمــا جــد النخلــة،  قــال:جميعــا إذا تابوا جميعــا قــدر مــا أكــل. 
زلـة الممســــــــــــــك، ومـا أكل والآخر يتنـاول منـه؛ فـالجـاد بمنزلـة الـذابح، والمتنـاول؛ بمن

وأما لو دخل  قال:الآخر، أو حمل، أو أعانهما؛ فهو ضــــــامن على منزلة الشــــــاة. 
بينهما نصــــــــفان،  /263منزل رجل فأخذ منه شــــــــيئا، فرفعه عليه هذا؛ فإن هذا /

 وأيهما تاب؛ ضمن جملته، ورد الآخر إن أراد التوبة عليه. 
فقد إذا رفعه عليه من خارج؛  وهذا إذا رفعه عليه من البيت. وأما قال غيره:

 ه التوبة، ولا ضمان على الرافع.علي قيل:
وعن قوم ســــرقوا شــــاة فأكلوها، فأراد أحدهم التوبة، هل  ومن الأثر: مســـتلة:

يجوز له أن يؤدي إليه، ولا يعلمه أصــل الأمر؟ وعســى أن يخاف أن نخذه هميع 
 الدابة. 



 الثمانون الجزء  262  قاموس الشريعة

 

فع إليهم، ولا يخبرهم بالفعل، فإن بلغني أنه يجيء بحصــته، فيد قال أبو الوليد:
. هذا قول موســــــــى بن عليقالوا: "من أين هذا"؟ فيقول: "هو لكم"، ولا يخبر، 

 قال هاشـــم:رزق رزقكم الله إياه، كان لكم. فإن أقر معهم؛  فقال: وقيل لموســـى
 أخذوه بالثمن كله إن أرادوا. وإن ستر عنهم؛ لم يكن عليه إلا حصته. 

إذا كانوا كلهم صــــــــــــــاروا إلى  وقال من قال:قيل هذا.  وقد قال: ومن غيره:
أخذها، ولم نخذها واحد دون واحد، فإنما على كل منهم حصـــته منها على قدر 
عددهم؛ لأنه كل واحد منهم ضـــــــــامن لما قبض، وهذا القول حجة صـــــــــاحبه: أن 
الدابة لا تجزأ، وأنهم ضــــــــــامنون لجملتها متعاونون على أخذها فأيهما شــــــــــاء أخذ 

ها أخذه بحقة، ورجع على شـــــركائه بقدر الحصـــــص من ذلك، وليس بمنزلة صـــــاحب
البيع، ومن قول صـــــــاحب الأول أنه بمنزلة البيع ح  يضـــــــمن كل واحد منهم عن 
الجميع، والأخذ للشاة كانوا قليلا أو كثيرا إذا صاروا إلى قبضها معا، فالقول فيهم 

الضــــــــــــــامن للجميع،  وأما إذا قبضـــــــــــــها واحد؛ فالأول القابض هو /264هذا. /
خذا لها، أو غيره؛ فهو ضــامن لها أيضــا كلها، والممســك لها عند آوالذابح لها كان 

 الذبح؛ هو ضامن للنصف قلوا أو كثروا. 
، فإن كان اعلى الممســـــــك النصـــــــف إن كان واحد وقال من قال: قال غيره:

أكل، ضامنون بالسواء، والآكل منها؛ فضامن لجميع ما  أكثر؛ فالذابح والممسك
والمطعم منها؛ ضـــامن لما طعم، والكل إذا علموا ذلك، وكل من أعان فيها بشـــيء 
فأتلفه إلى غيره؛ فهو ضـــــامن لذلك على الانفراد، وليس لصـــــاحب المال إلا قيمة 
واحدة، فإن اجتمعوا جميعا معا في الحكم )خ: حكم(، أو توبة فإنما الحكم عليهم 

الشاة؛ أخذ بها الآخذ والذابح، والمتلف، مع التوبة على ما وصفنا، فإن شاء رب 
وصــارت إلى أن أكلها الجميع، فإنما الضــمان هاهنا إذا اجتمعوا على ما أكل كل 
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ن، فإنما يضــــــــمن و ها الذابح، أو الممســــــــك، أو المتلفواحد منهم. وكذلك إن أخذ
لزمه ضـــــــــــــمانه لذلك  (1)كل واحد من الأكلة لمن أخذ بذلك بقدر ما أكل مما

ن أخذ بها الأكلة؛ لم يرجع واحد منهم بما أكل على صــــــــــــــاحبه؛ لأنه الغارم، وإ
أتلفه، ولا يغرم الآكل أكثر مما أكله إذا لم يجر منه إتلاف بغير الأكل بوجه من 

 الوجوه من أخذ، أو ذبح، أو فساد، أو إتلاف. 
إن الشــــــــــــاة المســــــــــــروقة إذا ذبحت؛ فهي بمنزلة الميتة، ولا  وقد قيل: قال غيره:
من  /265/ قولى من أكل منها لصــــــــاحبها؛ لأنها ميتة، وهذا على ضــــــــمان عل

إنه تجوز ذبيحته؛ فهي  وعلى قول من يقول:إن السارق لا تجوز ذبيحته.  يقول:
 ، فمن أكل منها ضمن، والله أعلم.ذكية

والذي قال لجماعة قعود مع فلان: "شـــــــــــــاة سمينة ما حقها إلا من  مســـــــــــتلة:
أو غير متهمين، فســرقت تلك الشــاة، أو ســرقها  أكلها"، وكان الجماعة متهمين،

ا ولا دلالة على أخذها؛ فأرجو به أنه إذا لم يرد إغراءفمعي أحد هذه الجماعة؟ 
أن لا ضـــــــــــــمان عليه إذا صـــــــــــــرف نيته إلى وجه يجوز له من وجوه الحق. وإن أراد 
 بذلك إغراء بها، أو دلالة عليها للظالمين؛ فأخاف عليه الضــــمان إذا أخذها آخذ

 ممن دله، أو أغراه بها، فانظر في ذلك. 
: وعن رجل دخل منزل رجل، فســـــــرق منه ومن جواب أ  الحواري مســــــتلة:

مائة درهم، فاشترى بتلك المائة مالا، أو دابة، وبل  أمره السلطان، فقطعت يده، 
: فقد قالواهل يؤخذ المال الذي اشــــتراه بتلك المائة التي ســــرقها من بيت الرجل؟ 

يد السـارق؛ فلا غرم عليه، إلا أن توجد السـرقة بعينها في يد السـارق،  إذا قطعت
ق، وشــري المال عندنا قبل الســرق، وســواء اشــترى المال قبل الســرق، أو بعد الســر 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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هو أهون. فإن لم تقطع يد السارق؛ فعليه الغرم. فإن كان اشترى ذلك المال بهذه 
ادوا المال؛ فلهم ذلك. وإن أرادوا الدراهم بعينها؛ فأصحاب الدراهم بالخيار، إن أر 

دراهمهم؛ فلهم ذلك. فإن أراد هو التوبة؛ فعليه أن يخير أصـــــــــــــحاب الدراهم بين 
وإن كان الســــــارق  /266الدراهم أو المال إن كان اشــــــترى بهذه الدراهم بعينها. /

اشـــــــــترى المال على نفســـــــــه، وأعطى الدراهم التي ســـــــــرقها في ،ن المال؛ فالمال له، 
 دراهم. وعليه ال

إنه إذا كان في يده الدراهم، أو ما اشـــــــــــــتراها به؛  وقال من قال: ومن غيره:
إنمــا هــذا في الحكم بالظــاهر  وقــال من قــال:فعليــه رد ذلــك قطع، أو لم يقطع. 

الذي يحكم به عليه. وأما فيما بينه وبين الله؛ فعليه أن يتخلص من ذلك إلى أهله 
لم تتلف، اشـــــترى بها، أو لم يشـــــتر بها. وأما قطع، أو لم يقطع، تلفت الدراهم، أو 

إذا قطع، وتلفت الدراهم، ولم يبق في يده منها شـــــــــــيء، ولا مما اشـــــــــــترى بها؛ فلا 
 يحكم عليه برد ذلك في الحكم بالظاهر. 

: في قوم سرقوا، واشتركوا في السرق، وثبت لهم أحكام قال أبو سعيد مستلة:
أنه إذا كان الاشـــــتراك منهم كلهم، أو ما فمعي الاشـــــتراك، ثم أراد أحدهم التوبة؟ 

إن أراد أحدهم التوبة؛ كان  فتحســــب أ  في بعض القول:يشـــــبه من الاشـــــتراك؛ 
إنه إذا تاب؛ كان  وأحسب أ  في بعض القول:عليه حصته على عدد المحدثين. 

إن  وقال:عليه ضــــــمان الشــــــيء كله إذا لم يكونوا قد أدوا شــــــيئا، ولا أخذ منهم. 
 من المنزل؛ ضامن لها. والذابح؛ ضامن لها. الآخذ للشاة 

فــإن أدى أحــدهمــا ،نهــا وتاب، ثم تاب الآخر، وقــد علم أن هــذا  قلــت لــه: 
أنه ومعي  ليس أعرف، ؟ قال:أدى الثمن كله، أعليه أن يرد عليه نصـــف ما أدى

ـــه؛ كـــان / ـــذابح، وتاب الآخر، فـــأدى الثمن كل على  /267إذا اســـــــــــــتهلهكـــا ال
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د عليه ما لزمه من ضــــــــــــمانها الذي أداه في الحكم؛ لأنها قد المســــــــــــتهلك لها أن ير 
، أو أطعمهــا وهلكــت على يــده. (2)إليــه إذا كــانــت في يــده، أو أكلهــا (1)انتقلــت
فإذا أدى إلى هذا ما لزمه من الضـــــــمان، أعليه أن يســـــــتحل أصـــــــحاب  قلت له:

 الشاة؟ فلم يلزمه ذلك؛ لأن القوم قد صاروا إلى حقهم. 
وإذا ســـرق ثلاثة أنفس شـــيئا، ثم أتلفوه، وأراد واحد منهم  :ومن غيره مســتلة:

التوبة؟ ســــلم قيمة الشــــيء المســــروق إلى ربه، ورجع على صــــاحبيه بثلثي ما ســــلم؛ 
لأنهم ضــــــــــــمناء في الأصــــــــــــل. وإن أراد كل واحد منهم التوبة، واتفقوا على ذلك؛ 

ســـــروق، ســـــلموا القيمة معا. فإن كان الذي ســـــرق واحد منهم، ثم باع الشـــــيء الم
ودفع إلى صـــاحبيه ثلثي ذلك على ســـبيل الهبة، أو القرض؛ كان على الســـارق رد 
ما سرق، أو قيمته، ولا شيء على صاحبيه؛ لأنهما لم يسرقا، وكان له عليهما رد 
ما دفع إليهما إن كان قرضـــــــــا. وإن كان هبة؛ لم يرجع عليهما بشـــــــــيء، لأنهما لم 

ق؛ كان عليه الضــمان لربه، ولا جائز له يضــمنا الشــيء المســروق. ولما أتلفه الســار 
أن يلزم الضــــــمان من لم يتلف. فلو كان شــــــريكا في الشــــــيء المتلف؛ كان عليهما 
مثل ما عليه، والاعتبار في ذلك أن ينظر إلى الشـــــــــــــيء المتلف إن كان لهما فيه 
فعــل؛ فهو لهمــا لازم. وإن كــان الــذي أتلفــه غيرهمــا، وإنمــا صـــــــــــــــار إليهمــا الثمن؛ 

 ير المتلف في هذا. فالثمن غ
وعن رجلين انطلقا إلى مال لرجل يســــــرقاه، وكان المال نخلا،  مســـــتلة: )رجع(

منه التمر، وحملاه جميعا،  /268فطلع أحدهما فجد النخل، وكان هذا يتناول /
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: اىتلفت. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: كلها. (2)
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إلى رب  (1)عليــه مــا حمــل وجــده ؟ قــال:مــا يلزمــه قلــت:ثم أراد أحــدهمــا التوبــة، 
ه صــاحبه الذي جد النخل؛ فليس عليه إلا التوبة، المال. وإن لم يحمل شــيئا، وحمل

وعليه أن يعلم رب المال: "إن عندي لك شـــــــــــــهادة على فلان بكذا وكذا". وإن 
حمل هو الكل؛ فعليه رد ما حمل، ويعلم صاحبه الذي سرق معه: "إني قد رددت 
على صاحب المال ما حملت من ،رة"، لعل صاحبه يريد الخلاص، والتوبة بما لزمه 

جد النخل. وإن كان الجاد للنخل قد تاب، ورد ما ضــــمن لصــــاحب النخل؛  من
 كان على هذا رد ما حمل من التمر إلى صاحبه الذي جد النخل. 

وعن رجل ســـرق دابة، وأكلها هو وغيره، وأخبر الذين أكلوا معه أنها  مســـتلة:
فهذا مســـــــــــــروقة، أو علموا هم بذلك قبل أن نكلوها، ثم أراد هذا الرجل التوبة؟ 

إذا أراد التوبة؛ غرم ،ن الشاة لأصحابها، أو شاة مثلها إذا كان على ما وصفت: 
هو الذي ســــــــرقها، وأتبع هو الذين أكلوا معه، كل واحد بقدر حصــــــــته. وكذلك 
الذي أرســـــــــــل إلى دابة رجل أرســـــــــــل إليها من نخذها، فأكلها هو، ومن أخذها 

ه؛ فــالغرم عليــه خــاصــــــــــــــة برأيــه؛ فــإن كــان أرســـــــــــــــل من يملــك مثــل عبــده، أو ولــد
لأصــــحاب الشــــاة. فإن كان أرســــل من لا يملك؛ فهما شــــريكان في هذه الشــــاة؛ 
ته، والله أعلم  فيغرم الآخذ الشـــاة للقوم، ويغرم المرســـل له لآخذ الشـــاة بقدر حصـــّ

 بصواب ذلك.
طلبوا ســـلبا،  وعن رجل نتي إلى قوم قد الأشـــياخ: /269/مســـتلة من كتاب 
، فيقول لهم: "أنتم أخـــذتم كـــذا وكـــذا"، فيقولون: "نعم ىقَ تـه وذلـــك الرجـــل ممن ي ـُ

أخذناه من موضـــــــــــــع كذا وكذا"، فأخذه وردّه إلى أهله، وكان قولهم له تقيّة له؟ 
 يردّه إلى من أخذه منه.  قال:

                                                 
 في النسخ: وحده. (1)
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فإن أتى القوم المســـــــــــــروق لهم بعلامة تدل على ذلك، ويســـــــــــــكن إليه  قلت:
 .إذا أتوا بالعلامة؛ دفع إليهم ؟ قال:القلب
ذلك لا يلتفت إليه.  ؟ قال:الورق (1)فإن كان ذلك دراهم، فأتو بحبر قلت: 

 .انقضى الذي من كتاب بيا  ال ر 
وفي رجل ركب في  : عن ال ــيخ صــا  بن ســعيد ومن غيره: مســتلة:

قيمة  (2)تلزمهأمركب مغصــــــوب، ومشــــــى فيه، ومسّ بعض أخشــــــابه، وهبط منه، 
كب إذا أراد الخلاص؟ وإن لزمه شـــيء، ولم يعرف المركب كله؟ أم يلزمه الكراء لما ر 

إن كـان المركـب في يـد غيره، فركبــه الـذي هو في  ؟ قال:أربابـه، كيف الخلاص لـه
 (3)يده، وهو عالم أنه في أيديهم بسبيل الغصب؛ فلا يلزمه عندي إلا الكراء، كان
طمع أو حمل شــــــــيئا من المتاع على ذلك المركب، فإن لم يعرف، وأيس منهم، ولم ي

 له أن يدفعه لعزّ الدولة. فعلى قول:في معرفتهم بوجه من الوجوه؛ 
وإن كـان المركـب في يـد أحـد، فـأخـذه من عنـده وهو يعلم أنـه مغصـــــــــــــوب؛ لزمـه 

 التخلص من المركب كله، ومن كراء ما حمل عليه بأمره، والله أعلم.
منها : والذي يركب في السفينة من المتحملين، ثم يضمن ابن عبيدا  مستلة:

أنه يتخلّص إلى مالكها. فإن لم يحضــــــر؛  /270ضــــــمانا من خشــــــبها، أو غيره؟ /
فإنه يتخلّص إلى الناخذ، وإلا فإلى الربان ولو علم أن هذين غير مالكي السفينة، 

 والله أعلم.
                                                 

 في النسخ: بخبر. (1)
 : تلزمه.. وفي الأصلثهذا في  (2)
 عله: ركب.هكذا في النسخ، ول (3)
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في قوم أخذوا جذوعا  مســـــتلة عن ال ـــــيخ أ  نبها : من مســـــتلة له كبيرة:
ما لا جواز له من غصـــــب، أو ســـــرق؛ فهو ومن أعانه في موضـــــع  فقال:لغيرهم، 

لا يلزمه إلا ما ينوبه من وقيل: شـــــــريكه، وعلى كل من الشـــــــركاء ضـــــــمانه أجمع. 
شـــــــــــــركة فيه. وإن أخذها أناس آخرون بعد العلم بها، إلا أنه برأي الآخذين لزمه 

فإنه لا رأي لهم، والأمر فيما لا  ،حســــب ما مضــــى من القول ثم في لزومهالجميع 
أهلها، ولا رضــــــــــى، إلا أنهما فريقان؛ فهو بينهما على قياد ما يخرج في يجوز على 

مثلها نصـــــــفان، كل فريق شـــــــركة فيما قد لزمه، ولابد لكل واحد منهم من أن يرد 
على من أخذ بالغرم في حكمه، أو أنه من ذاته إلى أهله سلّمه من غير أن يتطوع 

ى كل واحد منهم بقدر ما لهم بشيء مما يكون عليهم، وعلى هذا؛ فله الرجوع عل
يكون عليه أن يؤديه إليه؛ لأنهم فيه شـــــــــــــركاء، وكل فريق منهما مأخوذ به على 

: فكــل واحــد منهم مــأخوذ بــه على الانفراد؛ ويكون وعلى القول الثــانيحــدة، 
خذها برأيهم؛ فالغرم على من أتلفها لآ الفريق فيما يلزمه على ســـــواء. وإن لم يكن

قيام الحجة بها لمن لو قيل فيه عند هلها كذلك يحكم. و يلزم، وعلى الآخذين لأ
 /271ه يكون الغرم له لا إلى آخذها في هذا الموضـــع /نّ أ ؛هي له على من أتلفها

لكان في نفســي هو الأدإ إلى الصــواب في النظر. وإن كان الأول هو الذي جاء 
معه، فهو  في الأثر، فإني إلى هذا أميل؛ لأنه في الأصــــــــــل له لا لغيره، وقد صــــــــــح

لربه؛ لأنه بدل من المضـــمون، فأإ يعدي به إلى غيره، ولما يصـــح عليه أنه قد بل  
إليه لكن لابد فيه من الإشـهاد خوفا أن تقوم الحجة على أخذها فيحكم به عليه 
بعد أن يرى منه حين خرج عنه، لئلا يبقى في نفســـه أنها بعد في ضـــمانه م  أراد 

حد من هؤلاء الغارمين، لما صاروا له ضامنين  جماع، الرجوع إلى الله، وإن صحّ لأ
أو على رأي في موضــع الرأي في الغرم كله، أو ما زاد في تقديره بين الشــركاء على 
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ما ينوبه أنه أداه لأهله في موضـــــع ما يكون عليه، أو أنه رجع من الغير إليه فلابدّ 
. وإن كان أخذهم لها، لهم في الأمرين من أن يؤدي له كل واحد منهم ما قد لزمه

 مراده الشريك الذي سلم عنهم. ناصر:  قال ال يخوإتلافها عن رأيه، وأمره؛ 
لا يكون ممن يلزمــه إفليس بشـــــــــــــيء لوقوعــه حين لا يملكهــا  )رجع إلى قولـه(

بالأمر الضمان كله؛ فهو عليه، ولا شيء له. وإن أتلفها على غير هذا بأمره فيما 
، وله أن يرجع أيره، ثم صـــــــــــــحّ معه أمرها؛ فهو من الخطيجوز من لا يعلمها أنها لغ

 بالذي يلزمه لأهلها عليه، ولا شيء له على هذا في موضع رجوعه إليه.
أن يرجع على أخذها  أ: ومراده أن له على الخطناصر بن جاعد قال ال يخ 

بغير وجه الحق على الوجه الذي يلزمه ضمانها  تلافها؛ يسلم ضمانها إلى أهلها، 
فليس له على هذا الذي تلفت على يده، وهي الحكم في  /272ن ســـــــــــــلمه؛ /فإ

ذلك الحين لأخذها واســتعملها هذا  ذنه رد لهذا الآخذ لها فيما ســلمه إلى أهلها 
ن لم يســـــــلم ضـــــــمانها أ، وبقي -فهذا هو الذي ذكره الشـــــــيخ هنا-من ضـــــــمانها؛ 

إلى الآخذ لها بتســليم الآخذ لها؛ فعلى هذا المتلف الضــمان لأهلها، وله أن يرجع 
ما ســـلمه لأهلها بالحكم، أو على وجه البراءة من أن يتطوع له بشـــيء من ذلك، 

 ولابدّ من الإشهاد على ذلك، فاعرفه. 
وإن كان في موضــع ما لا يجوز لهما مما يخرج على الوجه المحرّم  )رجع إلى قوله(

حال، ولا بأس عليهما من إضـــاعة المال؛ فعســـى أن يلحقه معنى الاختلاف على 
على من قبضها من يديه، ولم يعلم بها ح  ردّها إليه. وإن صحّ معه أنها لغيره إلا 
أنه لا يدري على أي وجه في يده فكذلك. وإن أقرّ له بعد أن نمنه عليها أنها 
لغيره؛ ففي ردّها إليه بعد أن صــــــــــــــارت في يده أمانة لأهل الحق أربعة آراء. وإن 

شـــيء منها أن أخذه كان على وجه الســـرقة، أو الغصـــب  صـــح عنده فيها، أو في
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لا بأس عليه.  وقيل:له من أهله، أو ما أشـــــــــــــبههما؛ لم يجز له فيه أن يردّه إليه. 
هوازه في موضـــــــــع ما لا يعلم بالذي له، أو يكون ممن لا يقدر على بلوغه  وقيل:

. وأما قبل ضــــــرورة في الخلاص منه، ولكنه أدإ إلى أن يكون العلم به بعد القبض
القبض؛ فهو من جوازه أبعـــد، إلا أنـــه لا يخرج من الاختلاف بالرأي لقول من 

 أهله. /273أجازه إن لم يكن به إتلافه على /
يجوز له ردّه إليه  :قولوهذه أربعة آراء:  قال ال ــــــيخ ناصــــــر بن أ  نبها : 

ب، أو لا يجوز إذا علم به أنه لغيره، وأنه معه على وجه الغصــــــــــــــ وقول:مطلقا، 
: إن علم به كذلك بعد أن صـــــار في يده، وأعجزه وقولالســـــرقة، وما أشـــــبههما. 

أن يناظر فيه أهله؛ جاز إليه رده. وإن لم يعجزه توصــــــــــــيله، أو ليناظر فيه أهله؛ لم 
يكن له أن يردّه إليه. وأما إذا كان قد علم به قبل أن يقبضــــــــــــــه؛ فليس له، لأنه 

: جائز له مع العجز عن ذلك، ولم وقيليه. متعرض له ولو أعجزه مناظرة أهله ف
 وقول:نت بالأربعة الآراء التي في الأمانة، وعسى أن يكون هي على مثال هذه. 

يجوز بعد أن صــــــارت معه أمانة، ولم  وقول:لا يجوز مطلقا.  وقول:جائز مطلقا. 
ما إن يعلم بها أنها لغيره، وعلم بها بعد ذلك، ولم يقدر على مناظرة أهلها فيها. وأ

يجوز على  وقول:كان قد علم بها قبل قبضـــــــــها؛ فلا ضـــــــــرورة فيها لأنه متعرض. 
الفلج نســــخة حال في موضــــع العجز عن مناظرة أهلها، وكان هذا الشــــيخ يقبض 

التي فيها مياه الناس، ويردّها إلى من قبضها من يده، وهو وكيل في الفلج، إلا أنه 
ين فيها، ولا في غيرها وكثير، راجعوا مشــــــــــهور معه ومع جميع أهل بلده أنه غير أم

الحيلة ح   تأمروني أن أحتال في قبضـــــها، فعمل الشـــــيخ في أخذها من يده ح 
بها للشــيخ، وهو في حال مشــتغل عن قبضــها فأمره بتركها في موضــع فتركها،  ىأت
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خة، نســـــــــــال (1)وقبضـــــــــــتها أنا على غفلة، وســـــــــــرت إلى البلد، وجاءوا معه وتذكروا
الشــــــــيخ فلم يجدها، وجئت أنا إليه بها بحضــــــــرة أهل البلد، وقالوا فطلبها  /274/

له: "كلما قبضتها عند هذا الوكيل الذي لم يرض به جميع من في البلد ممن له ماء 
أردها إلى يد من قبضـــــــــــــتها منه، : "جائز لي أن قلت في الفلج"، ورجعتها إليه،

، وأبيت عن قبضــــــــــــها ن قد قبضــــــــــــتها من يد ولدك، فلما أراد أن يرجعها إليّ والآ
 حيلة؛ وإلا إني معين لأهل البلد لخوف الخيانة فيها. 

لي فيه ح  أقبضـــــها، ولا أجد  (2)كيف أبلي نفســـــي بشـــــيء لا نفع  قلت له:
هذه ليســت بحجة في أملاك المياه لأربابها؛ لأنها  فقال:أحدا أقبضــه إياها بعدك؟ 

إذا كان الناس كلهم و  فقلت له:ليســــــت بخط من يقوم بهم الحجة في شــــــهادوم. 
ما فيها معمول به؛ فســـــــــــــكت وأمســـــــــــــك عن الجواب،  (3)قد تراضـــــــــــــوا بها، وإن

حتال ح  اوالصحيح هو ما قاله، لأنه لو وجد فيها شيء مختلف لا يرضوا بها، و 
أقبضها أنا، فأرسلها ملفوفة بثياب مع كتب ح  لا أعرفها عند القبض، وأرسلها 

إياها بغير علم منّي أنها في تلك الكتب، وقبضــــتها بيد أمناء لا يعرفونها وقبضــــوني 
ورمت أن أردها إلى من قبضـــــــــــــني إياها فامتنع؛ فكانت هذه القضـــــــــــــية مفيدة في 
الشرع. أنه لو وجد ماء موقوف فيه سنة جارية، غلته وفيما تستعمل سنين كثيرة، 
ثم وجدوا الوصـــــــــــية على خلافها في ذلك، وهذه مســـــــــــألة قد وقعت في فلج سمد 

، وســـــئلت عنها، ثم طالعوا النســـــخة فوجدوا الماء في غير ما في الوصـــــية، ولا نزوى
إن العمل على ما جرت  فكا  الجواب منا:عليه السنة؛  /275على ما مضت /

                                                 
 اكروا.تذهكذا في ق. وفي الأصل، ث:  (1)
 ق: يقع. (2)
 زيادة من ث. (3)
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عليه الســنة، ولا عمل على ما في الوصــية؛ لأنها يمكن أنها لم تثبت، وإنما أمضــوها 
ســــــــخة أنه غلط في الكتابة، الورثة كذلك على ما جاز لهم، ويمكن من ناســــــــخ الن

وإن أكثر الشهود فيه، وكانوا كلهم عدولا؛ فلا تثبت كتابتهم في النسخة إذا كانوا 
قــد مــاتوا، وكتــابتهم فيهــا على خلاف مــا جرت فيــه الســـــــــــــنــة مــا لم يعلم باطلهــا، 
وليســــــــت هذه الكتابة بصــــــــحة لها على خلافها، وإنما الحجة الشــــــــهرة العادلة أن 

ذا وكذا، أو الشـــــــهود الأحياء الذين هم حجة في الحكم أنها الســـــــنة فيها كانت ك
كانت كذا وكذا. وكذلك ما كان على هذا المثـال من أموال الوقوفات، فاعرفه 
وفيه فائدة في رد النســخة إلى يد من قبضــها منه، ولو كان عنده أنه غير أمين مع 

له وقف الضـــــرورة؛ لأنه وإن كانت معه أنها ليســـــت بحجة؛ فقرطاس النســـــخة أصـــــ
للفلج. وإن كــان يمكن أنــه للوكيــل في علمــه، أو في حكمــه بالحكم الظــاهر مــا لم 

 يعلم، فافهم ذلك.
فـــإن تلف من يـــده في موضـــــــــــــع مـــا يكون فيـــه، لا لمعنى يجوز لـــه أن  )رجع(

 (1)يســــتعمله، أو لم يحفظه لربه خوفا من ضــــياعه بعد العلم بأنه لغير من هو حجة
. وإن كان لم يعلمه؛ فلا ضــــمان عليه إن لم يقصــــر عليه من أمره فيه؛ فهو ضــــامن

فيما يلزمه من حفظه. وإن رفعه من مكانه الذي وضــــــــــــعه به بعد أن صــــــــــــحّ معه 
لا ضـــــمان عليه. وعلى من اســـــتعمله مما وقيل: أمره، ثم تركه فيه فتلف؛ ضـــــمنه. 

يكن لصــــــاحب ذلك  /276إن لم /ء، وكراء الموضــــــع الذي وضــــــعه به ن يكون كرا
هو في يده بحضــــرته مما يشــــبه  وضــــعه بأمر من للواضــــع كراء، إلا أن الموضــــع، ولا

به في موضـــــــــعه فيما يملكه؛ فلا يكون له كراء الموضـــــــــع ح  يرجع إليه.  ىالرضـــــــــ
لا شـــــــــــــيء. وإن رجع إليه إذا كان  ذنه ما لم يعلمه قبل ذلك أنه إذن له  وقيل:

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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وضـعه، كذلك ولم بالكراء، وإن تلف عليه )أي: القابض له( من يد من وصـفناه ب
يعلم به من قبل أنه لغيره ح  وضـــــــــــــعه حيث أمره من ذلك في يده على غير ما 

: لا ضــــمان عليه ما لم يعلمه وقيلجاز له أخذه في يده؛ فالضــــمان عليهما معا. 
قبل، ويكون ضـــمان ذلك على من أخذه، فعرضـــه لمثله، وأباح له اســـتعماله فيه. 

ن لم نمره به، ولا كان عن رضـــــاه، ولا ما وإن كان بعد علمه؛ فهما شـــــريكان. وإ
يشـــــبهه؛ لم يرجع عليه بشـــــيء مما لا يلزمه لأهله، والدال على الشـــــيء كفاعله في 

 الإثم، ولزوم الغرم.
: والدلالة على وجوه: فأما من دلّ الناس قال ال ــــــــيخ ناصــــــــر بن أ  نبها 

وا إليه، وهو على أمر يصــنعوه، وعلّمهم الحيلة في ذلك في ضــياع مال أحد، فســار 
لم يذهب معهم؛ فهذا مما يلزم فيه الإثم، وغرمه على من فعله؛ لأنه لو كان أمرهم 
بذلك، وهو ممن ليس له ســـــــــــلطان عليهم، ولا هو المطاع فيهم؛ لم يكن عليه غرم 

عليــه الغرم، قيــل: في أكثر القول. فكــذلــك ذلــك، ولكن لا على الاتفــاق؛ لأنــه 
الدال يصـــــــــــــح عليه الاختلاف مثل هذا. وأما ولو لم يكن مطاعا، فكذلك ذلك 

أين هو، فدلهم عليه؛  /277إذا أراد أناس يضـــــــــــــرون بمال أحدهم، ولا يعرفونه /
 فهذا الذي يلزمهم جميعا الإثم والغرم إن أتلفه المدلولون، فاعرف ذلك.

. والآمر به ولده، أو عبده، أو من له ســـــــــــــلطان عليه، كذلك في كل )رجع(
اد تابع، ومختلف في المطــاع مــا لم يبل  بــه الأمر في المــأمور إلى قــائــد متبوع، أو مقــ

ذلك الحد، ومن خرج عن هؤلاء إلى من لا طاعة له مع من نمره، ولا يد قاهرة 
له؛ فلا ضـــــــــــــمان عليه في الأكثرين لا بالإجماع من المســـــــــــــلمين، لقول بعضـــــــــــــهم 

 هو على الآمر.إن بل  ربه على هذا من المأمور إلى حقه وإلا ف وقيل:بضمانه. 
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ومن لم يصــــــح معه فيه أنه لغير من هو في يده  قرار، ولا بينة، ولا يعلمه؛ فلا 
بأس عليه فيما يكون منه من أحد، أو ما أشـــــــــــــبهه، وليس عليه من علم الله، ولا 
علم غيره فيه شــــــيء، ولا يلزمه بعد أن يدخل في ملكه أن يقيل الدعوى من غيره 

ديه بما يحرمه بعد ذلك، إذ ليس عليه أن يصـــــــــــــدّقهما فيه، ولا إقرار من كان في ي
ح  يجوز أن يحرم عليه بهما كما لا يقبل دعوى الغير فيه عليه، فيحرم لهذا ما قد 
أباحه له مما يجوز له أن يســتعمله فيه، وم  صــحّ عليه أنه بعد ما صــار له في يده 

لصــــاحبه، وله أن  ملكا، أو بعد أن اســــتعمله على الوجه الجائز له؛ فعليه ضــــمانه
 يرجع إلى ذلك بما غرمه لصاحبه؛ لأنه غره به.

: إلا إذا كان أخذه منه بغير ســـــبب منه مما قال ال ـــــيخ ناصـــــر بن أ  نبها 
على وجه الدلالة في رضـــاه  /278يكون به في حكم الغار له، بل أخذه بنفســـه /

إلى من  له، فتملكه، أو اســـــــتعمله، وتلف؛ كان عليه ضـــــــمانه، وليس له أن يرجع
والغاصــب له أن يرد  له أن يرجع عليه، وعلى الآخذ له أخذه، ولا يبعد أن يكون

عليه ما غرمه؛ لأنه هو الســــبب لإتلافه، وهذا أخذه منه على ما جاز له، والأول 
كأنه أصح؛ لأنه هو التالف له في المعنى، وإن كان بأمره، وإباحته وإذنه؛ فكذلك 

 يدخله هو الاختلاف.
لازما له؛ فلا يرجع به المســـــــــــــتعمل له عليه.  (1)لى قول من ]...[. وع)رجع(

وإن لزمه على قول، أو حكم به عليه؛ ومن المحال أن يلزمه أن يطلب الحجة على 
 نفسه في مثله لتقوم عليه فيما لم يلزمه بعد في الحال.

                                                 
 بياض في النسخ، ومقداره في الأصل كلمة. (1)
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 (1)كمبحزمه التجسس عنها، وهو غير مأخوذ أي: فمن المحال أن يل قال غيره:
وعلى من يــدّعي لزومــه أن يقيم  )رجع(غير حكم الســـــــــــــلامــة من بلائهــا.  فيهــا

 ه من العدم.الدليل، وعسى أن لا يجده في يوم؛ لأنّ 
المغتصـــب غير المتوقع، والمغتصـــب الذي  علم أنّ امســتلة من كتاب المصــن : 

نخذ شـــيئا ليس له فيه حجة بوجه من الوجوه، ولا له فيه حصـــة، وهذا أحســـب 
 أ  روي. عن
عمن زرع أرض رجل، وليس هو موضـــــــــع  وعن أ  ســـــــعيد: ومنه: ســـــــتلة:م

إدلال،؟ فهو بمنزلة المغتصـــــب، إلا أن يصـــــح أنه زرع بســـــبب  قرار أو بينة، وهذا 
على قول "من يجيز الإدلال". وأمــا على قول "من لا يجيز" )خ: يرى( الإدلال، 

نزلة المغتصــــب، إلا أن ولا يره )خ: ولا يجيزه(، فمن زرع مال غيره بلا رأيه؛ فهو بم
 /279يصحّ له في زراعته الأرض سبب يجوز له؛ فلا يكون غاصبا. /

دمانكم : »الحجة المانعة من غصـــــــــــــب أموال الناس قول  ومنه: مســـــــــــتلة:
َٰلَكُم بيَۡنَكُم ، وقول الله تعـــالى: ﴿(2)«وأموالكم عليكم حرام مۡوَ

َ
كُلُوٓاْ أ

ۡ
تَأ وَلََ 

 ذا يمنع من الغصب. فه[، 188البقرة:]﴾بٱِلۡبََٰطِلِ 
إجماع قيل له:  : إن هذا الخبر إذا صـــــــــــــحّ، كان المال محرّما على ربه؟فإ  قيل

الأمة على أن ملك المرء حلال له، ومال غيره بغير طيب قلبه حرام، ونظير الآية 
كُمۡ قوله تعالى: ﴿ نفُسَِِ

َ
، إنما وقع النهي أن لا يقتل [29النســــــــــــــاء:]﴾وَلََ تَقۡتُلُوٓاْ أ

 ا بالإجماع والسنة. بعضكم بعض
                                                 

 كم.يح: . وفي الأصلثهذا في  (1)
 تقدم عزوه. (2)
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 قيـــل لـــه:الخبر محمول على العموم وظـــاهره أنـــه محرم على ربـــه؟  فـــإ  قيـــل:
فالإجماع قاض على ما اعتللت، ولولا ذلك؛ كان حراما عليه قتل نفســــه، ومباحا 
له قتل غيره، فلما كان حراما عليه قتل المؤمن بالآية؛ بطل اعتلال المعتدل )خ: 

 يد السارق، وقتل المحارب الذي يقطع الطريق. المعتل(، كيف وقد أوجب قطع
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الباب الثلاثون فيمن يجد إنسانا في زرعه أو بيته، أو يجد شيئا معه 

 يتهمه أنه من ماله، كيف حكم ذلك وما أشبهه ذلك؟

وسئل عن رجل رأى رجلا على نخلة له مقدامة، ورآه  من كتاب بيا  ال ر :
فلما انحدر، قال له صــــــــــــــاحب النخلة: يمد يده إلى العدوق، ويضـــــــــــــع في ثيابه، 

"لمن الرطب"؟  ســــتل:"إعطني الذي لي"، فصـــــب له ما في ثيابه، فإذا هو رطب، 
 عطني الذي لي".اه، ويخرج هذا على قوله: ": هو للمُسَلم إليقال أبو سعيد

وعن رجل أدرك عبدا يســـرق نخلة له، هل يســـعه أن مســتلة عن أ  الحواري: 
نخله، فإنما ضـــرب الســـارق إلى  /280به، ونخذ  رة /يضـــربه؟ فلا يســـعه أن يضـــر 

الســـــــــــــلطان. وإن وجد عند العبد  را، وأقر العبد أن هذا من نخلته؛ لم يجز إقرار 
العبد ح  يعلم أن ذلك التمر من نخلته، أو يكون ذلك برأي ســـيده، ويجوز إقرار 

ضربه؛ كان عليه الحر البال ، ولا يجوز ضربه، وإنما ضرب السارق إلى الحاكم. فإن 
دية ضــــربه، إلا أن يكون امتنع بســــرقته؛ فإنه يجاهده بما قدر عليه ح  ينزع ذلك 

 منه.
وعن رجل وجد في ذرته رجلا، ووجد معه عذوق  مســــتلة من كتاب الرهائن:

ذرة، ووجد عنده مخلبا، ورأى في ذرته قصـــــــــبا قائما مقطوعا، فتعلق بالرجل وأخذ 
ليس له في الحكم أخذ العذوق؛ لأنه قد  ؟ قال:لا العذوق منه، يجوز له ذلك، أم

يمكن أن يكون فيه شيء ليس من ذرته؛ لأن اللص يسرق من حيث وجد، وترك 
 الشبهة أولى من الدخول فيها إلا أن تراه يقطع، ونخذ ذلك بعينه.
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فإن خجل منه، ونثر العذوق، ومضــى، يجوز لصــاحب الذرة أن نخذ  قلت: 
نعم، نخذها ويحفظها لربّها إن عرفه. وإن لم يعرفه؛ تصــدق  ؟ قال:العذوق، أم لا

 بها على الفقراء إذا كانت مسروقة.
 ؟ قال:فإن أدركه فأقر له أن تلك العذوق من ذرته، يســــعه أخذ ذلك قلت: 

 كل بال  أقر بما في يده لآخر؛ جاز له أخذه في الحكم ما لم يرتب في إقراره.
؟ رّ أن العذوق من ذرته، يسعه أخذها، أم لافإن كان عبدا مملوكا، وأق قلت: 
 لا يسعه أخذ ذلك من يد العبد، ولا يجوز إقراره. قال:
ليس  ؟ قال:فإن كان صبيا، يسعه أخذها أم لا؟ فإن أخذها ما يلزمه قلت: 

من يد الصـــبي شـــيئا؛ تخلص منه إليه إلا أن يعلم  /281للصـــبي إقرار، ومن أخذ /
 ق منه. وإن لم يعلم؛ أعطي الفقراء.أنه سرقه؛ فيدفعه إلى من سر 

خر آفيمن وجد دابة له مذبوحة مع  وفي المصـــــــن : أبو ســـــــعيد: ومن غيره:
يبيع لحمها، لا يدري كيف صار إليه ذلك اللحم، ولا كيف كان ذبحها؟ إنه يجوز 
له أكل لحمها إذا أمكن أنه صـــــــار له بوجه حلال ح  يعلم أنها ذبحت على غير 

 ما يجوز ذبحها.
يخرف نخلة لي، ولم  افإن وجدت أحد مســــــتلة عن أ  ســــــعيد: قلت: جع()ر 

ما أحب ذلك، لعل  ،لا ؟ قال:أعلم أنه اســـتشـــارني في ذلك، هل لي أن أجاهده
له حجة تجوز له فيما غاب عنك، ولا تجوز المجاهدة عندي على الأموال إلا بعد 

 انقطاع العذر، وعدم الحجة من المحدثين في الأموال.
وأما الذي يجد أحدا على نخلته، ووجد نخلته مخروفة، أو في شــيء من  مســتلة:

،اره، وهي مخروفة، أو مغلوفة، أو مقلوعة، ولا يعاين ذلك منه بالمعاينة، ولا يقر 
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بذلك، ولا يصــــــــــح عليه؟ فليس ذلك عندي مما يوجب عليه حكم الضــــــــــمان في 
 بيا  ال ر .انقضى الذي من كتاب يده، وإن كان في يده جنس مما يشبهه. 

 ومن صب  ثوب غيره بالورس غلطا منه؟ مستلة:
وغير مصـــــبوغ. فإن زاد؛ فله الخيار، إن شـــــاء رد إنه يقوّم مصـــــبوغا،  الجواب:

الزيادة، وأخذ الثوب، وإن شــــــــــــاء ترك الثوب لمن صــــــــــــبغه بما يقوّمه العدول. وإن 
 .(نقصان، )أتيت معناها، وينظر فيهانقص كان )ع: كان له( ال
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الحادي والثلاثون في شيء من معاني الانتصار، ومقاصصة  الباب

 الغاصب

في رجل ركب بعير رجل بلا إذنه، ثم  من كتاب بيا  ال ــــر : وقيل: /282/
دفعه إلى آخر، فركبه، فتلف؛ إنّ الضـــــــــمان على الراكب الأول، والضـــــــــمان على 

ن عنده الآخر أيضــــــــا للذي دفعه إليه إن كان قد عرف أن البعير ليس له. وإن كا
 أن البعير إنما هو للذي دفعه إليه؛ فلا ضمان عليه أبدا.

وعن رجل ســــــرق بعيرا ابن مخاض، فبقي في يديه ح  أثنى، ثم هلك  مســـــتلة:
البعير، ما على الســـــــارق ثني، أو ابن مخاض؟ فعليه أن يرد عليه ثنيا مثل بعيره يوم 

 مات.
رده عليه من بعد أن  وعن رجل اغتصــب لرجل مالا، فزرعه، و،ره، ثم مستلة:

،ر منه قيمة ألف درهم، وإن هذا المغصــــــــوب توقع على خادم الذي غصــــــــبه، أو 
دابة فباعها، فأباعها بثلا،ائة درهم، أو أخذها لنفســــــه، وســــــتر ذلك أنه قد أباع 
من مال فلان دابة، أو باع خادما بثلا،ائة درهم، وقد ضبطها من قبل ما استغل 

هل يكون هذا البائع  ، قلت:ل؛ فعلى هذه الصــــــــــــفةمن ماله على ســــــــــــبيل الباط
مصيبا فيما قد فعل؟ وحل له ما قد أخذ، ولو لم يكن قد أقام حجة على ما كان 

فالذي  فعلى ما وصــــــــفت:قد غصــــــــــب ماله في حياته من قبل وفاة هذا البائع؟ 
نأخذ به في أمر هذا المغصــــــــــــوب، إن كان الغاصــــــــــــب له لا يطيق أن يحتج عليه، 

ه خوفا منه، ثم قدر على شــــــــيء من ماله ســــــــراّ أخذه، ثم دعا رجلين ه مالؤالوســــــــ
قبضـــــــــه )ع: فســـــــــألهما( أن  /283عدلين ممن يعرف قيمة ذلك الشـــــــــيء الذي /

يجهدا في قيمتهما لذلك النوع ح  يســــــــتقصــــــــيا في قيمته، ويقولا له: "قيمته كذا 
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ثم نخذ  وكذا"، وهو أقصـــــــــــــى ما يكون من ،نه، وأغلاه، ولا يخبرهما ما يريد به
بالقيمة، فإذا قبضــــــــــــــه على ذلك ثم أراد بيعه بعد ذلك؛ جاز له ذلك. فإذا كان 
يخاف من الغاصـــــب إن أعلمه أنه قد صـــــار إليه مما له عليه مما غصـــــبه كذا وكذا، 
وبقي عليه كذا وكذا؛ أشــهد في الســريرة شــاهدين بذلك لعل الغاصــب يرجع يوما 

بما أخذ من ماله؛ لأن يرتفع عنه ذلك.  إلى التوبة، والخلاص، فيكون قد أشهد له
فإن قصـــــــــــر عن هذا كله، أو خاف من الغاصـــــــــــب في حياته، ولم يمكنه أحد من 
العدول للقيمة، ولا أمكنه إظهاره إلى الناس، واســــــــــتقصــــــــــى هو في ،نه ح  كان 
عنده الفضــــــــل؛ فقد قصــــــــر إذ لم يجتهد في ابتغاء القيمة كما وصــــــــفنا. فإن باعه، 

وأذهب ،نه، واســــــتقصــــــى في ذلك، فلما حضــــــره الموت أقرّ بما واجتهد في ذلك، 
كان منه، ولم يكن معه فضــلة في ،ن الســلعة التي باعها، وصــدق في توبته؛ رجونا 
له الخلاص إن شــــاء الله؛ إلا أن يكون معه فضــــلة من الثمن. فإذا كان فعل ذلك 

لة  حين ما كان ههله، ولم نخذ بالقيمة، وأقر عند الموت، وليس في ،نه فضـــــــــــــ
باعه؛ فقد أخذ مما هو له على الغاصب، ويرجو إن كان صادقا لا يهلك إن شاء 

 الله.
رجل دين، وله مال بقدر دينه،  /284: إذا كان لرجل على /وقيل مســـــــــتلة:

ويعلم أن عليــه لغيره دين؟ فــإن أعطــاه ذلــك من دينــه؛ جــاز لــه أن نخــذه مــا لم 
يعطيــه حقــه، وهو يعلم أن عليــه حق  يحجره عليــه الحــاكم، وإن جحــده وأبى أن

لغيره؛ فليس له أن نخذ إلا بمقدار ماله من الدّين على الحصـــــــــــــص إذا جحده، 
وأراد أن نخذ من ماله لنفســه؛ لم نخذ إلا بمقدار ما يســتحق بالحصــة. وإن ســلم 
إليــه هو ذلــك؛ جــاز لــه أن نخــذ مــا لم يعلم أنــه حجره عليــه الحــاكم؛ لأنــه إذا 
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لـــه في الحكم إذا لم  (1)يجوز ه؛ لم يجز لـــه أن نخـــذ، إلا مـــان يعطيـــحجره، وأبى أ
 فـالقول فيـه هكـذا:: إنــه إن مــات الــذي عليــه الــدين؛ وقيـليقــدر على الحكم. 

"ليس للذي له الدين أن نخذ، إلا بقدر حقه"، وذلك إن لم يكن في المال وفاء. 
، وليس عليه غير فإن كان في المال وفاء؛ كان لهذا أن نخذ حقه من حيث قدر

ذلك، إلا أن يعلم أن الدّيان لم يصـــــلوا إلى حقوقهم؛ فعليه أن يحاصـــــصـــــهم بما في 
 )خ: فليس( عليه إلى ذلك. (2)يده بعد موت الهالك. وأما في حياته؛ فلا لبس

وعن رجلين كان كل واحد منهما يظلم صــــــــاحبه، ونكل كل واحد  مســــــتلة:
ذلك إلى أن حضــــر أحدهما الموت، فقوم منهما مال صــــاحبه بالباطل، فلم يزالا ك

على نفســه مما أكل من مال هذا ظلما منه، واســتقصــى على نفســه في القيمة، ثم 
حســـــــــبها لنفســـــــــه مما أكل الآخر من ماله بمقدار ما يعلم أن الآخر أكل من هذا 

هل  قلت:أكثر من هذه القيمة، ثم أشـــــــــــــهد له على نفســـــــــــــه مما أكل من ماله، 
من مال ذلك الرجل الذي  /285صــا عند الله مما أكل /يكون هذا صــوابا، وخلا

نكل ماله ظلما، ثم قوّمه على نفســـــه دراهم، واســـــتقصـــــى على نفســـــه في التوفير 
فعلى هل يخلص عند الله على هذه الصــــــــفة؟  قلت:على الذي كان نكل ماله؟ 

 (3): فإذا حضــــــــر هذا الموت، وهو قد يفعل ما نتي، وما يتقي، ففرغما وصــــــفت
التوبة، وندم، واســــــتغفر ربه مما أكله من أموال الناس ظلما، وأقرّ بما كان منه، إلى 

وأشــــهد على نفســــه بذلك شــــهودا عدولا، ووصــــى وصــــيّا ثقة عدلا، وصــــدق في 
توبته، ومات مخلصــا لله في رجعته، وأشــهد "أن فلان بن فلان قد أكلت من ماله 

                                                 
 يجوز.لا : . وفي الأصلثهذا في  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ليس. (2)
 النسخ، ولعله: ففزع.هكذا في  (3)
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كذا، فإن أقرّ، وقاصـــــصـــــني كذا وكذا، وقيمته كذا وكذا، وقد أكل من مالي كذا و 
ر عليه؛ موجود، ويقد بما أخذ من مالي، وأراد أن نخذ ما أكلت من ماله مما هو

فله ذلك، وإلا فله قيمته بما يرى العدول، ويردّ على ورثتي مما أكل من مالي مما 
هو موجود إن اختـــاروا ذلـــك، فلهم ذلـــك، وإن لم يكن موجودا فقيمتـــه مـــا يرى 

فلان بن فلان عن هذا، وأنكر مما أكل من مالي، فاشــــــــــــهدوا  العدول، وإن امتنع
علي أنني قـد أكلــت من مـالـه كـذا وكـذا، وقـد رفعــت ممـا أكلــت من مـالي"، فـإذا 
فعل هكذا إن كان يقدر على إظهاره. وإن كان يخاف أن يظهر هذا؛ أخذ منه 

ى كل ولم يرفع له، فيســــر ذلك ســــريرة بحجة على الظالم قبل موته. فإن لم يقدر عل
ما وصــــــــــفنا، وخاف على نفســــــــــه، وفعل كما قلت أنت، وتاب إلى الله، ولم يمت 

للآخر قليل، ولا كثير مما أكل من ماله ظلما، وتاب إلى الله  /286وقبله فضـــلة /
ه من الذنوب، وأقرّ بالحقوق، وأوصـــى بها ثقة، وأشـــهد ممن كل ما يجهله، أو يعل

يقبــل التوبــة عن عبــاده، ويعفو عن عليهــا عــدولا، وخرج مخلصـــــــــــــــا  رادتــه؛ فــالله 
السيئات، والله رنوف بالعباد، وهو الغفور الرحيم، ولا يهلك على )خ: عند( الله 
إلا من أصـــــــر، والتائب يا أخي ولو كان عليه ذنوب جميع البشـــــــر إذا صـــــــدق الله 
فيما أقرّ به، واعتذر، وعمل في ذلك عند موته، أو في حياته مما جاء به الكتاب 

ِينَ ، وجاء به الأثر، و،از قول الله تبارك وتعالى: ﴿نبي وسنة ال قُلۡ يََٰعِبَاديَِ ٱلَّذ
ۚٞ إنِذهُۥ  ِيعۚا َِ نوَُ   َ يَفۡفرُِ ٱلَُّّ ِۚٞ إنِذ ٱللَّذ َةِ ٱللَّذ َۡ هِمۡ لََ تَقۡنَطُواْ مِن رذ نفُسِِِ

َ
ٰٓ أ فُواْ عََلَ سَۡۡ

َ
أ

ة، تاب الله على كــــــل مؤمن وذلــــــك مع التوبــــــ[، 53الزمر:]﴾هُوَ ٱلۡفَفُورُ ٱلرذحِيمُ 
انقضــــــى الذي من كتاب ومؤمنة، وجعلنا منهم بفضــــــــله ومنه إنه أرحم الراحمين. 

 .بيا  ال ر 
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 الباب الثاني الثلاثون فيمن اشترى شيئا وأدرك فيه بغصب

في رجل اغتصــــــــــب دارا، فباعها من رجل، فهدمها  من كتاب بيا  ال ــــــــر :
؟ وغرم عليها، ثم اســـــــــــــتحقت من يد الرجلوأدخلها في بنائه، )وفي خ: بنائها(، 

إنما يرجع الرجل على الغاصــــــــــــــب بما باع له الدار، ولا يلزمه كما غرم على  قال:
 الدار.

 ؟ قال:وعن الغاصــــب يعمر الأرض، ويبني فيها، ثم يدركها صــــاحبها مســـتلة:
عمار  /287إن شــاء صــاحب الأرض أخذ البناء، والفســل، وما في الأرض من /

 شاء أمره أن يخرج ما كان له، ويرد إليه أرضه كما كانت.بقيمته، وإن 
وعن رجل غصــــــــــــب رجلا عبدا، أو دابة، أو دارا، أو ثوبا، ثم باعه  مســـــــــتلة:

لرجـــل، أو وهبـــه لرجـــل، أو أعـــاره رجلا، فركـــب المشـــــــــــــتري، أو الموهوب لـــه، أو 
ة، المستعير، وسكن، ولبس، واستغل، ثم استحق من يده العبد، أو الدار، أو الداب

إن  فتقول:أو الخادم، واســـتحق، أيســـتحق المغصـــوب أيضـــا قيمة ذلك مع الغلة؟ 
ذلك كله للمغصــــوب على المشــــتري، والموهوب له، والمســــتعير. فإن كان المســــتعير 
والموهوب له، والمســـتعير قد علموا بغصـــب البائع لهذه الســـلعة التي صـــارت إليهم، 

ائع بشـــــــيء. فإن لم يعلموا أن البائع وانتبهوها، واســـــــتغلوها؛ فلا رجعة لهم على الب
مغتصـــــــــب؛ فإنهم يرجعون عليه بما أدركهم به المغصـــــــــوب من الخدمة، والســـــــــكن، 

 والركوب، ويرجع المشتري أيضا بالثمن على الذي دفعه إليه مع الغلة.
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أنه لا شـــــــــــــيء على المشـــــــــــــتري من الغلة، ولا  وقد قيل في ذلك: قال غيره:
ـــــــــ إلا أن يص ح أنه كان عالما بالسرق؛ لأن البيع مباح، والغلة السكنى، ولا الخدمةـ

 بالضمان، ويكون ردّ ذلك على البائع؛ لأنه هو الذي أتلفه على رب المال.
في رجل اغتصـــــب رجلا أرضـــــا، له عمال، واســـــتعملهم فيها،  وقيل: مســــتلة:

 /288وهم يعلمون أنها غصب، فعملوا الأرض وحصدوها، وصار إلى المغتصب /
والعمال صار إليهم حصصهم، ثم أراد أحد العمال التوبة؟ إن على ما صار إليه، 

 العمال كل واحد ما صار إليه من ذلك بعلمه، وليس عليه أكثر من ذلك.
وكذلك إن عملوا الأرض، ثم ضـــــيعوها بعد أن صـــــارت خضـــــرة؛ فعليهم  قيل:

قيمة ما ضـــيعوا على ســـبيل حصـــصـــهم من العمل كل واحد منهم. وإن لم يضـــيعوا 
لزراعة، ولا أصـــــــابوا منها شـــــــيئا؛ فإنما على العامل إذا أراد التوبة ضـــــــمان ما هذه ا

نقص من الأرض. فــإن أصـــــــــــــــاب مــا يقوّم لــه ذلــك من العــدول؛ كــان أحوط، 
نقص من الأرض من قبله  (1)والاحتياط هو لنفســـــــــــه في ذلك على ما يرى أنه ما

يه هو ما فسد هو، فإن هو زاد في الأرض صلاحا؛ فلا عناء له في الصلاح، وعل
 مما نقص من الأرض بسببه.

: إن العمال إذا ســــلموا ،رة المغتصــــب إلى الغاصــــب قال وقد قيل ومن غيره:
 م يعلمون ذلك، وعليهم الضمان.لأنهّ  ؛)خ: المغتصب(؛ فهم ضامنون لما سلموا

عن رجل يشـــــــتري عبدا، ومات  مســــــتلة عن الحســــــن بن ســــــعيد بن قري :
ب، ما يلزم المشــتري في ذلك له؟ الذي عرفت أنه العبد، ثم صــح أن العبد مغصــو 

 لا شيء عليه من ،نه، ولا من غلته، والله أعلم.
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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ومن اشـــــــترى عبدا من مغتصـــــــب، ولم يعلم أنه مســــــتلة من كتاب المصــــــن : 
 ســــب له النفقة. فإن كان للعبد مكســــبة  فقيل:غاصــــب له، ثم اســــتحق عليه؟ 
 معلومة؛ حوسب المشتري بها.

من غلة العبد، ويحســـب ما  /289يحســـب عليه ما اســـتفاد /إنه  وفي موضــع:
لا يحســـب عليه ما اســـتفاد بما ضـــمن من ســـلامة بدنه، حجته قوله  وقول:أنفق. 
« :(1)«الخراج بالضمان. 

في الذي ســــــرق شــــــاة، ثم باعها  :وقال، مســـــتلة من منثورة أ  محمد )رجع(
اها بثلاثين درهما، لآخر بخمســـــــــــــين درهما، ثم أنه وجدها بعد ذلك تباع، فاشـــــــــــــتر 

ودفعها إلى ربها، ولم تكن نقصت عن حالها يوم سرقها؟ إن العشرين الفاضلة من 
 بخمسين، والله اعلم. (2)،نها الأول تكون للمشتري الأول الذي شراها

لربها؟ وكيف خلاصـه ورجل غصــب نخلا، أو أرضــا، وباعها، ما يلزمه  مستلة:
لى ربه. فإن لم يجد إلى ذلك ســـــــــــــبيلا، فتكاك ما غصـــــــــــــبه ورده إامن ذلك؟ عليه 

واعتلوا بوجــه الحكم؛ أخــاف عليــه قيمــة مــا أتلفــه من أرض، ونخــل، إلا أن تكون 
 ؛إن ربّ الأرض بالخيار وأقول:الأرض معلومة في قياســــها نخل الغاصــــب مثلها. 

 فله ذلك، وبالله التوفيق. ،ما أتلف عليه من أرضه، أو المثل إن شاء قيمة
عن وليدة رجل أخذها قوم غصـــبا بأمر لا يحل لهم، فصـــارت  وســـألته مســـتلة:

 لا. ؟ قال:بعد ذلك لرجل، هل لي أن اشتريها
                                                 

؛ والنسائي، 1285؛ والترمذي، أبواب البيوع، رقم: 3508أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، رقم:  (1)
 .4490كتاب البيوع، رقم: 

 ث: بحكم. (2)
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جاريتك،  فإن قلت لمولاها الذي اغتصـــــــب منه: "قد حيل بينك وبين قلت: 
فإن جاء أحد بعدل عليه،  قلت:ذن له )خ: لي(، أذن لي أن اشـــــــــــــتريها"، فأف

أن نخذها مني، وقد أذن لي في بيعها؟ ويردها إلى الذي اغتصــــــــــــــب منه، هل له 
 لا. قال: /290/

ها؛ لأنه حيل بينه وبينها، ولو كانت في يده؛ ئفإنما أذن لي في شـــــــرا قلت له: 
ن إذنته لأن لا يكون له فيها متكلم لا؛ لأنك إنما اســــــــتأ قال:لم يكن ليهبها لي؟ 

 جاء أحد يردها له، ولكن على الذي اغتصبها أن يردها إليه.
: إنــه لا يثبــت عليــه في مــالــه مــا فعــل إذا كــان لا قــال: وقــد قيــل غيره: ومن

 يقدر على أخذ، إلا العتق؛ فإنه يثبت عليه.
ينا في أوإنما سمعنا، وقد ر  ومن جواب أ  محمد عبد الله بن محمد: مســـــــــــتلة:

الأثر فيما أحرزه العدو من مال المســــــلمين فحازوه، واشــــــترى منه رجل شــــــيئا من 
فلما وصــل به من دار الحرب إلى دار الإســلام طلبه هو الذي له،  حيث لا يعلم،

يرد على  وقالوا:وأقام عليه رجل من المســـــــــــــلمين البينة؟ إنه له أخذه منه العدو. 
 الذي اشتراه ما اشتراه به، ونخذ سلعته إن شاء، وإن شاء تركها. 

من العــدو بعيرا، فــاشـــــــــــــتراه رجــل  (1)أن رجلا أخــذ لــه وقـد وجـدت في الأثر
رد ما اشــــتراه به، وخذ : »فقال له رســــول الله  أيديهم، فخاصــــمه إلى النبّي 

 فالله أعلم، هكذا وجدنا. ،(2)«بعيرك، فإن شئت دعه
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 .18254أخرجه البيهقي بمعناه في الكبرى، كتاب السير، رقم:  (2)
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على  (1)ىرب المال نخذ ماله إذا صحّ، ولا تو  إنّ  وقد قيل:نعم،  قال غيره:
 مال مسلم، ولا غنيمة عليه.

 ةجل أعطى رجلا على زراع: وعن ر وعن أ  الحســــــــن فيما عندي مســــــــتلة:
أقــام فيهــا  /291أرض من أموال القرامطــة أعــانــه بالحــديــد، وأعطــاه بــذرا ح  /

عليــه غرم فيمــا فعــل؟ أم يجزيــه  هــل قلــت:زراعــة، ونــدم هــذا الــذي قــد أعــان، 
فنرجو أن يجزيه الاســـــتغفار، والندم على صـــــدق  فعلى ما وصــــفت:ســـــتغفار؟ الا

 التوبة، إن شاء الله.
: وعن رجل ســـــرق دابة وباعها لرجل -فيما عندي-  الحســــنمســــتلة عن أ 

الدابة مع المشـــــتري بطونا كثيرة،  تيعلم، فاشـــــتراها على معرفة، فنتج يعلم، أو لا
ثر عن أ  عبد فقد وجدنا في الأ فعلى ما وصـــــفت:ثم انتزعها صـــــــاحبها بحق؟ 

، ثم في المشــــتري يشــــتري الحيوان يســــتغل منها غلة، وينفق عليها نفقة  الله
إذا أدرك في البيع، وقد أنفق نفقة، واســـــــــــــتغل غلة؛ فإن نفقته  ؛ فقال:يدرك بحق

تطرح له من الغلة. وإن كان في الغلة فضــــــــــلة على نفقته؛ رد ذلك الفضــــــــــل على 
إن لم يكن فيها فضــــل، وهي قصــــاص منها ما عنى  ونقول نحن:صــــاحب الدابة. 

يرجع صـــــــاحب الدواب على هذه الدواب؛ فليس لصـــــــاحب الدواب إلا دوابه، و 
 (2)واببالغلة على الســـــــــــــارق. وكذلك إن كان في الغلة نقصـــــــــــــان على غرامة الد

: أتلف( من الدواب ومؤنتها، رجع المشـــــتري بذلك على الســـــارق. وما تلفت )خ
بموت؛ فليس على المشـتري فيها شـيء، إلا أن يكون اشـتراها على  (3)تتجالتي تنا

                                                 
 .ث: تويفي النسخ الثلا (1)
 .ابة: الد. وفي الأصلثهذا في  (2)
 .في النسخ الثلاث: تتناتجت (3)
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أنها حرام؛ فعليه ما تلف منها. وإن كان لا أنه قد علم بســـــــرقتها، واشـــــــتراها على 
علم بالصـــواب، وله أإلا كما وصـــفنا مما وجدنا، والله يعلم أنه ســـرق؛ فليس عليه، 

 /292ن كان قد /على الســـــارق رد الثمن إن كان لم يعلم بســـــرقته، أو الشـــــروي إ
، وإن كان اشتراه على أنه مسروق؛ فلا نرى له على السارق ياشترط عليه الشرو 

اشــــتراها على أنه قد صــــحّ معه  الا رد الثمن. وكذلك الغلة لصــــاحب الدواب إذإ
 سرقتها، والله أعلم بالصواب.

وأما ما ذكرت من أمر التشـــــــــــيع؟ فإذا كان هذا وعن أ  الحواري:  مســـــــــتلة:
البلد معروفا أن في جميعه التشـــــــيع؛ فما أحب لك أن تتعرض بشـــــــيء منه إلا من 

ء من العلف، أو بشــــــــيء من الطعام من بيووم، أو عند ثقة، إلا أن نتوك بشــــــــي
من حيث لا تعلم؛ فلا بأس بذلك إن شــــــــــــــاء الله، وإنما أخاف عليك أن تعرض 

ثم يصـــح معك بعد ذلك أن فيه  (1)شـــيئا منه، وأنت لا تعلم فيه تشـــيع، أو تشـــيع
، فيشـــد عليك الخلاص منه، وازدد من ســـؤال المســـلمين، والحمد لله رب (2)تشـــيع
 .العالمين

وعن إنســــان قبله لإنســــان حق لا يصــــل دانقين، والإنســــان الذي له  مســـتلة:
فإذا لم يعرف له وارث؛ فرق  فعلى ما وصفت:الشيء هالك لا يعرف له وارث؟ 

في موضع؛ وارث، أو عرف له وارث  (3)ذلك الشيء على الفقراء. فم  ما قدم له
 أن يجيز له ما فعل.ا مّ إا أن يغرم له، و إمّ  ؛ثهر اكان عليه الخلاص إلى و 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: تشع. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: تشع. (2)
 زيادة من ث. (3)
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وعن المشــرك يكون له دين على رجل مصــل، يغيب المشــرك حيث لا  مســتلة:
يعلم بغيبته، وله أقارب، أو لا أقارب له، هل يفرق دينه على فقراء المســـــلمين من 

فرق دينه  /293إنه إذا مات؛ / فقد قال من قال من الفقهاء:قريته أو غيرها؟ 
يوجد أحد من أهل  (1)راء المســــــــلمين، إلا أن لاعلى أهل ملته، ولا يفرق على فق

 ملته؛ فرق ذلك على فقراء المسلمين، أحق به.
: وذكرت فيمن عنده -فيما أحسب-مستلة عن أ  الحواري إلى أ  إبراهيم 

ر ســــبيل؟ باشــــيء لغائب، لا يعرف أين هو، هل يجوز له أن نخذ منه إذا كان ع
خذ منه شـــــــــــــيئا. وكذلك إذا كان غائبا فإن كان هذا حق عليه؛ لم يجز له أن ن

إذا كان غائبا لا وقد يوجد في الآثار: فيشـــبه بحاله إلا أن يقدم، أو يصـــح موته؛ 
ه، ولا يقــدر على الوصـــــــــــــول إليــه؛ أن يفرق على الفقراء، فــالله أعلم، بتــترجى أو 

فلا يحدث على شـــــــيئه حدثا  وأما القول المعتمد عليه:لا يؤخذ.  وأويؤخذ بهذا 
دم، أو يصح موته. وعابر السبيل؛ يجوز له أن نخذ الزكاة إذا كان محتاجا ح  يق

إلى ذلك في سفره، ولو كان له مال في بلده يستغني به. وكذلك زكاة الفطر كزكاة 
انقضـــــى الذي من كتاب الأموال إذا كان معه ما في ســــــفره؛ جاز له أخذ ذلك. 

 .بيا  ال ر 
ناس معلومين، واحتاج أحد أن في مال مغتصـــب من أ مســـتلة عن الصـــبحي:

يشتري من الغاصب من هذا المال ،را، أو يطني منه نخلا، أو يقتعد منه أرضا، أو 
أن هذا جائز، ويرجى له على  عنديماء، ويضــــــمن للمغصــــــوب بقيمة ما أخذ؟ 

 ذلك السلامة.
                                                 

 زيادة من ق. (1)
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وفي مال الغائب، أو يتيم، أو حاضـــــر في يد غير ثقة، واحتاج  ومنه: مســــتلة:
منه  را، أو حبا، أو يطني منه نخلا، أو يقتعد منه أرضا،  /293تري /أحد أن يش

أو ماء، ويصـــــــــــــلح بقيمته ما نخذه في مال من أموال هؤلاء المذكورين، ويبرأ من 
 قيمة ما نخذه فيما بينه وبين الله أم لا؟

لا يصـــــــــــــلح مـــال هؤلاء، إلا أن يحكم عليـــه حـــاكم بـــذلـــك في أمر  الجواب:
وإلا فالحق متعلق عليه إلى أن يوصــــــــــــله إلى أهله، والله  مخصــــــــــــوص من الأحكام،

 أعلم.
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الثلاثون فيمن اغتصب أرضا أو زرعا أو صرما أو الباب الثالث و

 أرضا فبنى فيها مسجدا

: وإذا اغتصـــــــب رجل ومن جامع أ  محمد : من كتاب بيا  ال ــــــر 
اغتصب . ولو هكان الزرع له ولصاحب الحب مثل حبحبا فزرعه في أرض نفسه؟  

بها المغصوبة منه؟ ت، وطالت، فوجدها صاحنمفسلة، فغرسها في أرض نفسه، ثم 
إن شـــــــــاء قلعها وأخذها، وإن شـــــــــاء أخذ قيمتها، وهي على تلك  ؛فإن له الخيار

 الحال.
إن صــاحب  قيل له:: فما الفرق بين غصــب الحب، والنخل؟ فإ  قال قائل 

ينه، وصـــــاحب الفســـــلة يقدر الحب لا يقدر أن يصـــــير إلى حبه لهلاكه وذهاب ع
عليها؛ لأنها قائمة العين، فحقُ صــــــــــــــاحبها عنها لم يزل، فما زالت عينه وتلفت 
بالتعــدي؛ كــان مضـــــــــــــمونا بالبــدل، أو القيمــة. ومــا كــانــت عينــه قــائمــة؛ لم تكن 

 الخصومة إلا في غيره )خ: عينه(، والله أعلم. 
، وأراد الخلاص من ذرة، وحوّله في أرضه و،ره (1)نقصوفي رجل سرق  مستلة:

عليه  (2)فما يجب عليه؟ قيمة النقص يوم ســـــــــــــرقه، والزراعة له، و قلت:ذلك، 
تــدبر مــا وصـــــــــــــفــت لــك، ولا تأخــذه من قولي إلا بمــا وافق الحق  /295التوبــة. /

 والصواب. 
                                                 

 .بعض: ، ق. وفي الأصلثهذا في  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أو. (2)
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وعمن اغتصـب موضـعا، فبنى فيه مطهرة، وكان من قبل ذلك مباحة،  مستلة:
رة ويغســـــــــــــــل فيهــا؟ فــأجــاز ذلــك على معنى هــل لأحــد أن يتطهر في تلــك المطه

 الإباحة للموضع. 
في رجل اغتصـــــــب نيلا، وصـــــــب  به ثيابا  عن أ  ســــــعيد: وروي لنا مســــــتلة:

لرجل، وعلم صــــــاحب الثياب أن ذلك النيل مغصــــــوب )وفي خ: مغتصــــــب( له؟ 
كان عليه الأجرة للغاصــب، وعلى الصــبّاغ الغاصــب الضــمان للذي اغتصــب منه 

في الذي اغتصــب بيتا لرجل، وأعطى منه إنســانا شــيئا، وهو  :وكذلك قالالنيل. 
يعلم أنه مغتصـــــــــــب؛ لم يكن له أن نخذ منه، )وهذه المســـــــــــألة في الجامع بخلاف 

 (.-لعل: عن أبي علي الحسن بن أحمد-هذا، ولم ير هو ذلك 
هما، فعقر حدأوســـــــألته عن شـــــــريكين في نخل، فغضـــــــب الأمير على  مســــــتلة:

ما بقي من النخل؛  ؟ قال:نصــــــيبه، وبقي نصــــــيب صــــــاحبهالأمير النخل، فقطع 
 فهو بينهما، لأن الأمير ظلمه، ولا يسع صاحبه أن يظلمه. 

وعن رجل ســــــرق من رجل قفير من حب، أو  ر، فكان يوم ســــــرق  مســـــتلة:
الحــب، والتمر غــاليــا، ثم أراد التوبــة بعــدمــا رخص الحــب أو التمر، مــا قيمتــه يوم 

عليــه مثــل مــا أخــذ من حــب، أو  ر في أي  :؟ قــالأخــذه؟ أو حــب مثــل حبــه
و كان غاليا؛ لم الحالين إن كان الحب، أو التمر يوم أخذه الذي أخذه رخيصـــــــــــا أ

  /296مثل ما أخذ. / لاّ إيكن على السارق 
في الرجل يغرس الأصــــــــل متعمدا في أرض غيره،  مالك: مســــــتلة: قال: وقال

فإن شــــــــــــــاء أعطى قيمة  ؛امرة وعافية، ثم يخير صــــــــــــــاحب الأرضتقوّم الأرض ع
الأصــــــل، وكان له الأصــــــل مع الأرض، وإن أحب أعطاه صــــــاحب الأصــــــل قيمة 

فإن لم يصــــطلحا بالقيمة؛ فهي  وقال مالك:الأرض؛ وكانت لصــــاحب الأصــــل. 
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لا يكون بينهم بالحصـــــــــــــص، ولكن الخيار  وقال أبو معاوية:بينهم بالحصـــــــــــــص. 
ي"، وإن شـاء أعطاه لصـاحب الأرض، فإن شـاء قال له: "أخرج أصـلك من أرضـ

 قيمة أصله أن لو كان مقلوعا مثل قيمة إذا كان ملقى على وجه الأرض. 
: هذا معنا في الغاصـــــــــــب على حســـــــــــب قوله، وقد قيل هذا. ومن غيره: قال
يعطى قيمة فســـله،  وقال من قال:يعطى قيمة فســـله يوم فســـل.  وقال من قال:

مارته يوم يســـــــتحق قائمة بلا يعطى قيمة ع وقال من قال:وغرامته، ولا عناء له. 
لا شيء له؛  وقال من قال:أرض، ويحسب عليه مع ذلك غرم ما أفسد الأرض. 

 لأنه أتلف ماله. 
كترى من ا عن معتمر في رجل  أخبرني محمد بن خل : قال: مستلة: الحسن

رجل بعيرا إلى مكة، فباعه بعشــــــــــــرين دينارا، ثم رجع فوجد البعير يباع، فاشــــــــــــتراه 
يغرم العشرة لصاحب العشرين؛ لأنه باع  ؟ قال:، وقد عجف البعيربعشرة دنانير

ما لا يملك إن وجده. فإن لم يجده؛ تصدق بالعشرة، وأعطى صاحب البعير قيمة 
 معاوية.  /297/وجدنا هذه معروضة عن أ  ما بين العجف، والسمن 

من »قال:  وما تبين لك أن رسول الله  قال: مستلة: قال محمد بن خالد:
ابتنى في عرضــــــة قوم  ذنهم، ثم أخرجوه؛ فله قيمة بنائه، ومن ابتنى في عرضــــــة قوم 

ذكر مـــالـــك،  قـــال محمـــد بن خـــالـــد:؟ (1)«بغير إذنهم؛ فلهم أن يقلعوا بنــــاءه
فإن لم يقدر صـــــاحب العرضـــــة على قال مالك: والقيمة يوم يخرجونه. وســــفيا : 

من بنى في  أبو معـاويـة:قـال قيمــة البنــاء؛ والأرض، والبنــاء بينهمــا بالحصـــــــــــــص. 
إن شـــاء أخذ قيمة بنائه منهم،  ؛عرضـــة قوم  ذنهم، فإن أرادوا إخراجه؛ فله الخيار

                                                 
؛ وابن زجويه في الأموال، كتاب 1/95يحيى بن آدم في الخراج، أخرجه بمعناه موقوفا كل من:  (1)

 .2123؛ والبيهقي في الصغير، كتاب البيوع، رقم: 1059أحكام الأراضين، رقم: 
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وإن شــــــاء أخذ بناءه. فإن اختار القيمة، فلم يقدر أصــــــحاب العرضــــــة على قيمة 
بنائه؛ فله أيضـــا الخيار، إن شـــاء أخرج بناءه وأخذه، وإن شـــاء ســـكنه وأجره ح  

  يستوفي قيمة بنائه.
أن قوما باعوا من  وأخبرني محمد بن خالد، عن عبد الله بن عمر عن مجاهد:

رجل أرضــا فعمرها، ثم اســتحقت، فاختصــموا إلى عمر بن الخطاب، فخيرهم بين 
أن يعطوا المشـــــــتري قيمة عمارته، وبين أن يعطيهم المشـــــــتري قيمة أرضـــــــهم عافية، 

لا على وجه الصــــــــلح، وقد ما نرى عمر فعل هذا إن كان فعله إ قال أبو معاوية:
 بينا القول في هذه المسألة الأولى. 

في الرجل يغرس الأصل متعمدا في أرض غيره تقوّم الأرض عافية،  قال مالك:
وعامرة، ثم يخير صاحب الأرض، فإن أحب أعطاه قيمة الأصل، وكان له الأصل 

 /298مع الأرض. وإن أحب أعطاه صــــــــــاحب الأصــــــــــل قيمة الأرض، وكانت /
فإن لم يصطلحا في القيمة؛ فهي بينهم بالحصص.  قال مالك:ب الأصل. لصاح

إذا توقع رجـل، فغرس في أرض قوم بغير إذنهم؛ فلأصـــــــــــــحـاب  قال أبو معاوية:
الأرض الخيار، إن شـــانوا أعطوه قيمة ما غرس وأخذوه، وإن شـــانوا أمروه  خراج 

 غرسه، ويرد لهم أرضهم على ما كانت قبل أن يغرس فيها. 
: في رجل توقع على أرض قال أبو المؤثر: قال محمد بن محبوب غيره:ومن 

رجل فزرعها؛ إن الزراعة، وما أصــــيب منها لصــــاحب الأرض، وليس للمتوقع من 
والذي نســـــــــتحب له أن يرد عليه  قال:تلك الزراعة شـــــــــيء؛ لأنه لا عرق للظالم، 

نى فيهــا : في رجــل توقع على أرض جــاره، فبوقـال محمـد بن محبوب قـال:بــذره. 
 إن شاء رد على الذي توقع، ؛لصاحب الأرض الخيار بناء؛ إنّ 



 الثمانون الجزء  296  قاموس الشريعة

 

ك من ءأرضــه، وإن شــاء قال له: "أخرج بناوبنى في أرضــه ما أن يرى فيما بناه في 
 أرضي"، فإن ذلك يلزمه له. 

ا لرجل : وعن رجل زرع بئر وفي جواب أ  عبد الله إلى موســـــــــى بن موســـــــــى
ى ذلك وهي خضـــــــــــــرة، أو حب، ما للزارع إن لع علطّ ابعلمه، أو بغير علمه، ثم 

إن شــــــــــــــاء أخذه  ؛لصــــــــــــــاحب الأرض الخيار كان بغير إذنه )وفي خ: رأيه(؟ فإنّ 
 خراج زرعه من أرضــه، وإن شــاء أعطاه قيمتها خضــرة، وإن كان حبا؛ فما أنفق 

 له فيه.  فيها من بذر، وما أذهب فيها من مؤنة غير عمله؛ فإنه لا حقّ 
وقال ليس له شيء إلا البذر.  وقال من قال:قيل هذا. قد قال:  ومن غيره:

  /299له عنانه. / وقد قيل أيضا:لا بذر له.  من قال:
ومن اغتصـــــب أرضـــــا إلى أرضـــــه  مســــتلة من كتاب المصــــن : وفي الضــــياء:

فزرعها؛ فلا يجوز له أن ينتفع )ع: يبيع( من زراعته شيئا حبا، أو قطنا، أو علفا، 
 لأحد أن يشتريه منه. ؛ ولا يجوز (1)أو وزارا

وإن كان مغتصبا جلبة أرض إلى أرضه؟ فإذا لم يخلط زرع الجلبة  ومنه: مستلة:
في زرعه؛ فجائز له أن ينتفع من زرعه، ويشـــتري منه. وأما إن خلط زرع الجلبة في 
زراعته؛ فقد حرم عليه زرعه، وحرم على من يشــتريه. ولو وصــل زرع الجلبة ســدس 

 قال:في مكوك؛ فقد حرم عليه، وعلى من يشـــــتريه. حب، ووصـــــل زرع أرضـــــه أل
وهو مغتصـــــب، ظالم، مفســـــد في الأرض، قاســـــط، جائر على من ظلمه، قال الله 

اتعالى: ﴿ نوُاْ هَِهَنذمَ حَطَب  َُ طُونَ فَ ا ٱلۡقََٰسِِِِ مذ
َ
، والقاســـــــــــــطون: هم [15الجن:]﴾وَأ
 الجائرون. 

                                                 
 ث: ورزا، ولعله: أرزا. (1)
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ا اختلط مكوك إذ :(1)[هداد بن ســــعيد] ومن غيره: وفي موضــــع آخر: قال
 حب حرام في قفير حب حلال؛ إن ذلك الحب يحرم أكله، والله أعلم. 

وعن رجل فســـــل فســـــلة في أرض رجل، فمكثت الفســـــلة في  )رجع( مســــتلة:
أرض الرجل ح  صــارت نخلة؟ فإن كان وضــعها في أرضــه  ذنه، فتركها صــاحبها 

تها قيمة نخلة إن شــــــاء أخذ قيم ؛ح  صــــــارت نخلة؛ فلصــــــاحبها الخيار بغير إذنه
بغير أرض، وإن شــــــاء أخرج نخلته من أرض الرجل، ورد في موضــــــعها ترابا يملأ به 

في أرضه بغير إذنه؛ فالخيار لصاحب الأرض  /300موضعها. وإن كان وضعها /
إن شــــــــاء قلعت عنه، ورد صــــــــاحبها ترابا ح   تلئ، وإن شــــــــاء رد قيمة النخلة، 

 وكانت النخلة له. 
يرد قيمة الصرمة يوم فسلت، أو فسلة مثلها، وله  د قيل:وق قال: ومن غيره:

 الخيار في ذلك أيضا. 
وأما من فســـل، وبنى في أرض قوم بغير  أحســب عن أ  عبد الله: ومن غيره:

إن شـــــــــــانوا ردوا عليه قيمة بنائه وفســـــــــــله، وإن شـــــــــــانوا  ؛رأيهم؛ فلهم عليه الخيار
ذا كان برأيهم؛ فله الخيار في أخرجوا بناءه وفســـــله من أرضـــــهم؛ فلهم ذلك. وأما إ

ذلك. وأما الذي زرع بغير رأي أصـــحاب الأرض؛ فلأصـــحاب الأرض الزرع، ولا 
 له بذره.  وقد قال من قال:شيء له. 

: وعن رجل اغتصــــــــــب أرضــــــــــا، فبنى فيها ومن جواب أ  الحواري مســــــــتلة:
مســــــــجدا، أو حفر نهرا، أو بئرا، هل يســــــــعك أن تصــــــــلي في ذلك المســــــــجد؟ أو 

: فلا يســـــعك أن تصـــــلي في فعلى ما وصــــفتمن ذلك النهر، أو البئر؟ تشـــــرب 
ذلك المســــــــجد، ولا تشــــــــرب من ذلك النهر والبئر، إلا أن تضــــــــطر إلى ذلك، أو 

                                                 
 في النسخ الثلاث: هذا دين سعيد. (1)
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تصــــــير أصــــــحاب تلك الأرض إلى ما يجب لهم على هذا الحافر من الثمن، والغرم 
من  من أرضهم، وهذا على التنزه، والورع. فمن صلى في ذلك المسجد، أو شرب

ذلك النهر؛ لم نقل إنه فعل ما لا يحل له؛ لأن الأرض مباحة للناس يصلون فيها، 
ولو حرم صــــــــــاحبها. وكذلك النهر هو لأهله، وإن كان أصــــــــــحاب الأرض؛ فهو 
لهم، ويشــرب عنهم، وهو كســائر الأنهار. وإن كان للحافر؛ فهو مثل ذلك، والبئر 

من  د قال من الفقهاء:قعندنا أشــــــــــــــد من المســـــــــــــجد والنهر، إلا أنه  /301/
اســــتســــقى بدلو نفســــه من غير رأيهم؛ جاز له ذلك إذا كانت البئر ظاهرة، وليس 
في منزل، ولا دار، فعلى هـــذا القول كـــانـــت البئر للحـــافر جـــاز لمن فعـــل ذلـــك، 

 والنهر عندنا أوسع من المسجد والبئر، والله أعلم بالصواب. 
صــــرمة، أو تينة، أو قورة : وعن رجل ســــرق ومن جواب أ  الحواري مســـتلة:

فمنهم من كرم، أو قورة شـــــجر من الأشـــــجار؟ فأما الصـــــرمة؛ فقد اختلفوا فيها؛ 
عليه قيمتها يوم  ومنهم من يقول:عليه صـــــرمة مثل الصـــــرمة التي ســـــرقها.  يقول:

الخيار  ومنهم من يقول:عليه قيمتها يوم تســــــــــتحق.  ومنهم من يقول:ســــــــــرقها. 
 فقلت أنا:أخذ قيمتها هذا اليوم.  (1)شــاء وإنلصــاحب الصــرمة إن شــاء قلعها، 

أن يكون عليــه قيمتهــا يوم يعجب   ؟ قــال:فمــا يعجبــك أنــت من هــذه الأقــاويــل
وأما الأشـــجار؛ فإنما عليه قيمتها يوم قلعها، وكذلك النبقة، وغيرها  قال:ســـرقها، 

إن  ومعنــا أ  الأكثر من القول:من البـــذور ومثلهـــا كـــان ممـــا يكـــال، أو يوزن. 
لخيار لصـــــاحب الصـــــرمة يوم يســـــتحقها، وكذلك أصـــــحاب الأرض المفســـــول في ا

 أرضهم إن أرادوا قيمتها يوم يستحقونها، وإن أرادوا قالوا لصاحبها أن يقلعها. 
                                                 

 .زيادة من ث (1)
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إنه ينظر قيمة النخلة وقيمة أرضــها  أبو معاوية:ومن قطع نخلة رجل؟  مســتلة:
نخلة تســـــــوى بأرضـــــــها فتعرف، ثم يطرح عنه قيمة أرضـــــــها، ويثبت عليه قيمتها ك

النخلة سويت خمسة دراهم، فيطرح عنه خمسة  /302عشرين درهما، فإذا وقعت /
 دراهم، ويثبت عليه الباقي. 

يفســـــل  قال: إ  موســــى بن علي فقال:. وعن رجل قطع نخلة رجل؟ )رجع(
تقوّم  وقال أبو بكر الموصـــــــــــلي:له نخلة، ويعطيه نخلة نكلها ح  يدرك هذه. 

وقال وارث أ   قال:ولا أصـــل، ثم يعطيه ،نها )خ: قيمتها(،  النخل بلا شـــرب،
ينظر إلى فســـولة الأرض، ثم يعطى صـــاحب المال )خ: النخلة( مثل  مب ـــرا قال:

وقال أبو ما نخد )خ: أخذ( الفاســـــــل نخلا من مال القاطع، وله أرضـــــــه ومانه. 
وتثبت  ينظر قيمة النخلة، وقيمة أرضــــــــها فيعرف، ثم يطرح عنه أرضــــــــها، معاوية:

عليه قيمتها مثل ذلك نخلة تســــــــوى بأرضــــــــها عشــــــــرين درهما، فإذا قطعت النخلة 
 تسوى خمسة دراهم، فيطرح عنه خمسة دراهم، ويثبت عليه الباقي. 

وبلغني أن الوليد بن عثمان قطع نخلة من الصــافية، ففســل ثلاثا  قال: مستلة:
 في أرض الصافية. 

لثـــا للأرض، وثلثـــا للمـــاء، وثلثـــا وهـــذه لعلـــه على قول من رأى ث ومن غيره:
 للنخلة. 
 فقال مســــــب :وســــــــألت عمن قطع العذوق من مال غيره؟  مســــــتلة: )رجع(

بعد الســــنبل ذرة، أو  بن ســـعوة:وقال حســـين بن عمر: إ  خالد عذوقا مثلها. 
بر، وقد راجعت في هذه بين يدي الإمام، والشـــيخ أبي الوليد، والأزهر، ومســـلمة 

أحدا منهم رأى عليه غير الثمن، وقد  محاضـــرون، فلم أر بن ســـعوة، وحيان وخالد
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قطع العذوق يرد عذوقا مثلها، واعلم  /303كان قبل ذلك مســــــبح قال: فيمن /
 أني نظرت فرأيت الثمن أعدل برأي، والله أعلم. 

وســـألته عن رجل قطع نخلة رجل بغير حق، فأراد صـــاحب النخلة أن  مســتلة:
وقــال من ليس لــه إلا قيمتهــا. أنــه قــد قيــل:  معي قــال:يقطع نخلــة مثــل نخلتــه؟ 

له أن يقطع مثل نخلته، وكذلك جميع ما يخرج مثل هذا. وكذلك إن ذبح له  قال:
له أن نخذ مثلها، وحجة من  وقال من قال:له قيمتها.  فقال من قال:دابة؛ 

ا عُوقبِۡتمُ فَعَاقبُِواْ بمِِثۡلِ مَ قال: "إن له أن نخذ مثلها"، قول الله تبارك وتعالى: ﴿
 . [126النحل:]﴾بهِِ 

أنه معي  قال:فهل له أن نخذ النخلة بدل نخلته، ولا يقطعها؟  قلت له: 
مَا عُوقبِۡتمُ لقول الله: ﴿ ؛إنمــــــا لــــــه ذلــــــك من طريق العقوبــــــة لِ  ثۡ ْ بمِِ عَاقبُِوا فَ

ن نخذ أصـــــــــــــلا إذا قدر ا إذا رجع إلى القيمة؛ فليس له أ. وأمّ [126النحل:]﴾بهِِ 
 عروض.على ال

 الذي يقطع زرع رجل قبل أن أنه اختلف فيمعي : قال أبو ســــــعيد مســــــتلة:
يلزمه قيمته يوم قطعه على نقد البلد كما يســـــــــوى في حينه  فقال من قال: ؛يثمر

يلزمــه مثــل مــا يثمر مثلــه من الزرع، وينظر مــا أ،ر مثلــه  وقــال من قــال:ذلــك. 
ـــا، أو قيمـــة الحـــبّ  ـــافيعطى حب ـــه علي بن أبي ، ويروى أن هـــذا أو معن ه حكم ب

 . انقضى الذي من كتاب بيا  ال ر طالب. 
: وفيمن ســـــــرق د عن ال ـــــيخ صـــــا  بن ســـــعي ومن غيره: مســـــتلة:

صـــرمة، وفســـلها في أرضـــه، واســـتغلها ســـنين كثيرة، وأراد الخلاص، والصـــرمة قائمة 
قامات، أيجزيه ردها، أو قيمتها إلى  /304العين، وقد كبرت وصــــارت قدر أربع /

من يعجب  فيما  ؟ قال:رقها منه؟ أم عليه ردها، ورد ما اســـــــــــــتغل منهامن ســـــــــــــ
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الأقاويل التي قيلت في مثل هذا أن يكون عليه أوفر قيمتها قيمة الصـــــــــــــرمة يوم 
ســرقها، أو يوم أراد الخلاص منها، ورد غلتها التي اســتغلها قبل أن يتخلص منها، 

ها منه، ويبرئه منها؛ لأنها لصاحب الصرمة إن كان يملك أمره أن لا يقبلويعجب  
 ربت في أرضه، والله أعلم.
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الباب الرابع والثلاثون في اغتصاب العبيد والدواب، ووجه الخلاص 

 منهم

وإن غصــــــب جارية، فوطئها؛ فعليه عقرها وردها. وإن ومن كتاب المصـــــن : 
ولدت أولادا؛ فعليه ردها هي وما ولدت لمولاها الذي اغتصـــبت منه، وكذلك إن 

 ها.سرق
ها المشـــــــــــــتري، فولدت له أولادا، فجاء ربها ئوإن باعها، فوط ومنه: مســــــــــتلة:

وأخذها؟ فإنه نخذها، ونخذ من المشـــــتري قيمة أولاده منها قيمة عبيد، ونخذ 
من المشــتري عقرها، ويرجع المشــتري على البائع الغاصــب بما أعطاه من ،نها، وما 

 صح ذلك، وكذلك السارق مثله. أخذ منه قيمة أولاده منها، وهذا كله إذا 
والاختلاف بين حكم أولاد الأول، وأولاد الثاني؟ إن الأول وطئها  مســـــــــــتلة:

 (1)وهو غير جــاهــل بمــا يلزمــه في حكمهــا، وإن الأولاد الــذين يكونون منــه عنــد
وجود مولاها لها في يديه غير أحرار، وأنهم عبيد إذا كان قد وطئ ما ليس له، ولا 

جب أن يكون أولاده عبيدا، فإن شاء مولى الأمة أخذ القيمة عن يملكه؛ فلهذا أو 
الأولاد، وإن شـــــــــــــــاء تعبــدهم. وأمــا الثــاني؛ فــإنــه جهــل حكمهــا، ولم يتحقق أمر 
 ريمها، ولم يتوهم إلا أنها حلال من وجهها، وأنه يطأ ما  لك يمينه، وغير متعبد؛ 

 الأمة بعد أن يســـــــــلم تســـــــــليم القيمة، وليس لمولى /305فلهذا لم يجب عليه إلا /
 القيمة عن أولاده حكم عليهم.

الأولاد لأبيهم، وعليه لمالكها الأول الذي ســـــــــرقت منه  وعن أ  محمد، قال:
قيمــة الأولاد من حين مــا ولــدوم، ويرجع على الــذي باعهــا لــه، وغره في بيعهــا 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: غير. (1)
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جع به : ير فقولبقيمة الأولاد أيضا، وأيضا لمالكها عقرها، واختلف الفقهاء فيه؛ 
لا يرجع بالعقر، وهو على الواطىء؛  وقول:الواطىء على الســــــــــــــارق لها بما غرهّ. 

لأن ذلك قضـــــــــــــي منه لنهمته، ولمالكها عقرها على الواطىء لها في المعنيين جميعا 
بالعلم منه بســــــــرقه لها وبالجهالة. وكذلك لمالكها عقرها على الســــــــارق لها، والعالم 

ووطئها على ذلك؛ وهي وأولادها لمالكها المسروقة  بسرقتها، ثم اشتراها بعد العلم
 منه، وكذلك له عقرها على الواطىء خاصة.

وفي عبد لرجل أسره العدو، فاشتراه مسلم، أو  مستلة من كتاب بيا  ال ر :
إن لصاحبه إذا صح عنده  فالقول:كافر بألف درهم، وأخرجه إلى دار الاسلام؟ 

به، إلا أن يكون العبد قال له: "لا تشـــترني أن له أن نخذه بالثمن الذي اشـــتري 
 فإني ألحق بمولاي"، فإن اشتراه على هذا؛ فهو لمولاه، وليس له رد ،نه.

أهل  (1)نعم قد قيل هذا فيما أخذه أهل الحرب من المشـــركين، وأما قال غيره:
إذا أعلم  وقد قيل:الإقرار؛ فلا يجوز ذلك. وإذا صـــــــحّ؛ كان لصـــــــاحبه بغير ،ن. 

المشــــــتري له، أنه مســــــيء، ومأخوذ غصــــــبا؛ لم يكن له شــــــيء بعد ذلك إذا  العبد
وإنما قيل  /306أعلمه العبد؛ لأن العبد حجة في ذلك عليه في هذا الموضـــــــــــــع، /

نصــــاف منهم يد أهل الحرب إذ لا يقدر على الإ هذا لســــبب دخول المشــــتري في
ضوع عن له، ولا يتلف ماله، وقد دخل بسبب ليس هو بمغتصب، ولأن ذلك مو 

 أهل الحرب أن لو تابوا.
: يجوز هــذا في المســـــــــــــتحــل من أهــل الإقرار بالــدينونــة الــذي نخــذ وقــد قيــل

 باستحلال وديانة، ثم يشتري مشتر منه، وأحسب أن في هذا اختلافا.
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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من ســـرق صـــبيّا حراّ، أو عبدا؟ قطع. ومن ســـرق حرا،  وقال الربيع: مســـتلة:
 ن قد يقدران على الامتناع.أو عبدا كبيرا؛ لم يقطع، لأن الكبيري

فيمن اغتصــــب شــــيئا، فاشــــترى به ســــلعة، فإن قال: )يعني:  مســـتلة من غيره:
: البيع تام، ولرب المال وقيل"هذه الدراهم"(، فباعه بها؟ فالبيع فاســــــــــــــد باطل. 

 الخيار.
ومن ســــــرق عشــــــرة دراهم، فتجر بها  بن جعفر:اومن جامع  مســـــتلة: )رجع(

صـــــت ح  رجعت إلى خمســـــة دراهم، أو ذهبت؟ ح  صـــــارت ألف درهم، ثم نق
لصـــاحب المال جملة المال الذي كان  وقال من قال:لهم العشـــرة. فقال من قال: 

. وكذلك الذي يســــــــــــرق من رجل عبدا صــــــــــــبيّا، أحب إليبل  إليها، وهذا الرأي 
له أفضــــــل  ىبقول من رأ ونحن نأخذفيصــــــير عنده شــــــيخا؛ ففي ذلك اختلاف. 

عند المغتصــــــــــــــب، إذا هلك في يده. فإن نقص، ولم يهلك؛  قيمته التي بل  إليها
ضمن الغاصب لصاحبه ما نقص من فضل قيمته يوم يردّه إليه، ويردّ عليه غالته. 

 وكذلك في الدواب كلها.
من ســرق عبدا صــبيّا، فصــار عنده  جامع أ  الحســن: /307/ ومن مســتلة:
عليه أن  من قال:وقال عليه أفضــــــل قيمته يوم ســــــرقته.  فقال من قال:شــــــيخا؟ 

يرده وما اســـتغل. وإن هلك في يد الســـارق؛ فله عليه أفضـــل قيمته يوم ســـرقه، أو 
إن تلف؛ فيرده. وما نقص من قيمته؛ يرده إليه وغالته.  وقال من قال:يوم أتلفه. 

 وكذلك الدواب، والحيوان.
اختلف أصحابنا في رجل غصب عبدا قيمته مئة مستلة من كتاب المصن : 

ه، وعلّمه، وغذاه، فبلغت قيمته ألف درهم، ثم نقصــــــت قيمته للمرض، درهم فربا
لا شـــــيء فقال بعضــــهم: أو كبر، أو غير ذلك ح  رجعت قيمته إلى مئة درهم؟ 
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على المغتصـــــــب إذا رده إلى صـــــــاحبه، وقيمته لم تنقص عن قيمته في الوقت الذي 
رده إليه إذا  وقول:أخذه فيه. وإن نقص عن قيمته الأولى؛ ضــــــــــــمن النقصــــــــــــان. 

زائدة قيمته، أو ناقصــه؛ فقد رد العين التي كان غصــبها، وليس غصــبه لحبســه إياه 
إذا غصــبه وقول: يوجب عليه حكما غير رد العين التي غصــبها إذا كانت قائمة. 

وهو يســـاوي مئة درهم فزاد في يده بتعليم، أو غذاء، فبل  ألف درهم، ثم نقصـــت 
رجعـــت قيمتـــه مئـــة درهم؛ أن عليـــه ردّه قيمتـــه بكبر، أو مرض، أو غير ذلـــك، ف

وتســعمائة درهم؛ لأنه تعدى بحبســه إياه على صــاحبه فنقصــانه يلزمه؛ لأنه نقص 
ماله بالتعدي؛ فلزمه ضـــــــمان نقصـــــــان ،نه كما لزمه ضـــــــمان العين إذا تلفت قبل 

 ردّها إلى صاحبها.
فيمن اغتصــب شــيئا فزاد في يده، ثم هلك  /308اختلف أصــحابنا / مســتلة:

يضــــــــمن قيمته يوم غصــــــــبه أو يوم هلك في يده؛ لأن الزيادة  فقول:غصــــــــوب؟ الم
يحكم له بها الحاكم إذا وجدها قائمة كما يحكم له بما اغتصبه في وقته؛ فهذا دليل 
على أن المغتصـــــــــــب منه ثابت في الجميع، فلما كانت الزيادة له؛ وجب أن يكون 

أبو حنيفة؛ فلم يوجب مضــــمونة في كل وقت، وعلى هذا يذهب الشــــافعي، وأما 
الزيادة لصــــــاحبها، ولا يحكم بها للمغصــــــوب؛ لأن المغتصــــــب لم يكن زعم ملكها 

 فتكون مضمونة.
وإذا زاد المغتصب في يد الغاصب زيادة كثيرة؟ فالزيادة لربه، ولا شيء  مستلة:

 للغاصب في ذلك، ولا يرجع على ربه شيء من ذلك.
، أو لأخيه آبقا، فأخذه ليرده وعن رجل أصـــــاب غلاما لجاره مســــتلة: )رجع(

؟ إليه، ثم ســـــار به ما شـــــاء الله، وأن العبد أفلته، هل يلزمه لصـــــاحب العبد شـــــيء
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: إذا كان الرجل يعلم أنه إنما أراد منفعة صــــــاحبه، ولا يتهم برأيه أبو عبد الله قال
 : فرأى عليه الضمان.وأما أبو الوليدأنه أراد غير ذلك؛ فلا أرى عليه غرما. 

عليه الضــــــــمان على حال إذا فعل  فقيل:قد اختلف في مثل هذا؛  غيره:قال 
لا ضــمان عليه على حال إذا قال: "إنه إنما أراد وقيل: ذلك بغير أمر رب العبد. 

إن كـــان ممن يعرف بأخـــذ أموال النـــاس، وقيـــل: ذلـــك إلى أهلـــه"، وعليـــه يمين. 
ن، إلا أن يكون : عليه الضــماوقيلوادعى هذا؛ لم يصــدق، وكان عليه الضــمان. 

 بالأمانة، وأنه لا يتهم بأخذ أموال الناس. /309يعرف /
ومن وجــد عبــدا لجــاره، أو لأخيــه آبقــا، فــأخــذه ليردّه،  ومن كتــاب الكفــايــة:

؛ عليـه ورأي هاشـــــــــــمفأفلـت؛ فلا غرم عليـه إذا أراد نفع صــــــــــــــاحبـه، وردّه إليـه. 
لا يرى ضمانا؛  من ومنهممن ضمنه. منهم الضمان، وفيه اختلاف من الفقهاء؛ 

 لأنه فعل معروفا.
ومن وجد مالا لأخيه المســـــــلم، فقبضـــــــه من غير وكالة، إلا احتياطا،  مســـــتلة:

 فتلف المال؟ فلا يضمن، كان ذلك في بلد الشرك، أو بلد الاسلام.
فيمن ذهبه ثور، وكان في طلبه ح  وجد ثورا في  (1)ما عندك وقلت: مستلة:

هو غير ثوره، وليســــــــه له، وقد أخذه وقبضــــــــه. موضــــــــع، فكان عنده أنه له، فإذا 
مــا يلزمــه في هــذا الثور، ومــا يفعــل فيــه ح  يتخلّص منــه، ويبرأ منــه؟ فــإن  قلـت:

. وإن لم يقدر على أربابه؛ فأرجو أحب إليقدر على أربابه ســــــــــلمه إليهم، وذلك 
أن يشهد على سلامته، ويطلقه حيث أخذه في موضع  بعض القول:أنه يجزيه في 

 ن عليه، ويشهد على ذلك.ما نم
                                                 

 .يفي النسخ الثلاث: عند (1)
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ويوجد أن رجلا جاء من ناحية قيقا إلى موســـــــــــى بعبد، فقال: "إن  مســـــــــتلة:
رجلا وصــف لي غلاما له آبق، وطلب أن آتيه به، فوجدت هذا العبد فأتيته به"، 

وبشــــــير ومنازل معه - فقال له موســـــى"ليس بهذا"، كيف لي بالبراءة منه؟  :فقال
ذهب بالعبد معهما ح  نتي الموضــــــع الذي : خذ شــــــاهدي عدل، ثمّ ا-قاعدان

قلت ثم أنت منه بريء.  /310وجدته، فاشـــهدهما على ســـلامته، وخل ســـبيله، /
 نعم، هي عندي مثله. ؟ قال:وكذلك الدواب لهاشم:

إذا أخذ الرجل العبد من موضــــــــــــع، وهو يظن أنه  قال أبو معاوية: مســــــــــتلة:
الموضع الذي أخذه منه، فيشهد  يرجع به إلى ؟ قال:عبده، ثم علم أنه ليس عبده

 فمنهم: وقد اختلف في الدواب؛ وقالبه على سلامته، ويتركه في ذلك الموضع. 
 لا يرده. . ومنهم من قال:يرده من قال:
ومن قتل لرجل غلاما، أو جملا، أو حرق له زرعا، أو  را، أو قطع له  مستلة:

من ذلك يوم فعله، إلا أن  نخلا، أو شـــــــــــــجرا، أو هدّم له دارا؟ فعليه قيمة ما أتى
يكون غصب شيئا من ذلك، ثم حبسه في يده إلى وقت آخر، ثم استهلكه؛ فإنّ 

 لصاحبه أفضل قيمته على الغاصب يوم غصبه، أو يوم استهلكه.
وســــــألته عن رجل أخذ لرجل متاعا، فألقاه في موضــــــع، ثم تلف، أو  مســـــتلة:

لا يبين  ؟ قال:يلزمه غير التوبةموضــــــع مأمنه، ثم رآه في يد ربه على الحقيقة، هل 
 لي عليه أكثر من التوبة، والاستغفار.

أرأيت إن باعه من غيره بثمن، ثم رأى ذلك المتاع في يد ربه على  قلت له: 
 لا يلزمه رد الثمن إلى من باع عليه المتاع. ؟ قال:الحقيقة، يلزمه لرب المتاع شيء

علم أنــــه رجع إليــــه، وأراد  فــــإن باعــــه من غيره، ولم يره مع ربــــه، ولاقلـــت: 
إن شاء أخذ ،نه الذي باعه  ؛رب المتاع بالخيار ؟ قال:التخلص من ذلك إلى ربه
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متاعه إن وجد بعينه، أو مثله إن كان له  /311به البائع الآخذ له، وإن شــــــــــــاء /
 مثل.

فإن اختار رب المتاع أخذ متاعه أو مثله، فلم يوجد متاعه بعينه،  قلت له:
؟ ثل؛ فرجع إلى ،نه الذي باعه به الآخذ له والبائع له، هل له ذلكولا وجد له م

متــاعــه، أو يحكم بــذلــك  (1)مــا لم يقبض متــاعــه، أو مثلــه منهكــذا معي  قــال:
 حاكم عدل.

وعن رجل أخذ من قوم عذرة من كنيف من غير  مســتلة من كتاب الأشــياخ:
ذلك ليجعل  إن كان القوم جعلوا له ؟ قال:أمرهم، أهو ضــــــــــــــامن، وهو من حرز

فيه ذلك، ويضــع عليه تراب يصــلح به الأرض؛ فعليه الضــمان، لأن ذلك صــلاح 
 للأرض، وإنما النهي عن بيع ذلك خالصا من غير تراب.

في رجل أضــــــــــررت عليه حمارة في زرع له، فربطها ثم أطلقها،  وقال: مســــــــتلة:
 فسخرها بعض الجند؟ إن عليه الضمان.

مغصـــــوب، فأعطيته شـــــيئا يحمله لي، ولا  رجل في يده حمار، أو جمل مســــتلة:
أقل له على )ع: على ذلك الجمل(، ولا غيره، يجوز لي ذلك، أم لا؟ يجوز، ولا 

انقضى الذي من ضمان في ذلك إلا أن يقصد بفعله إلى المغصوب، والله أعلم. 
 كتاب بيا  ال ر .

 : وما الفرق بين التبعة والضمان؟ومن غيره مستلة:
ا لزمــك على وجــه الخطــأ، وليس عليــك فيــه خروج. وأمــا فــالتبعــة مــ الجواب:

الضـــــــــــــمان فما ضـــــــــــــمنته على التعمد من أموال الناس، وعليك فيه الخروج، والله 
 أعلم.

                                                 
 في النسخ الثلاث: من عن. (1)
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 /312ومن قدم الخلاص من ضـــــــمان يرجو لزومه إذا نوى به عما / مســــــتلة:
 أبو أ د قال ال يخفيه الاختلاف. يلزمه في المستقبل؟ فأرجو أن هذا مما يجري 

أن لا يجزيه الخلاص عن شــــــــــيء مســــــــــتقبل لا يدريه ح  فيما يعجب   العبّادي:
يجريه على وجهه، هذا إذا كان غرما وبدلا لشيء من المال، بدلا يتحرّى لزومه له 
في المســــــــــــتقبل. وأما الاعتقاد، والنيّة منه أنه لا يدخل في شــــــــــــيء يلزمه منه التوبة 

طأ؛ فذلك شـــــــــــيء لابدّ له من والضـــــــــــمان، وم  وقع منه ذلك عن ســـــــــــهو، وخ
 اعتقاده لكلّ من كان من المتعبدين، والله أعلم.

وســـــئل عمّن  الخروصــــي: ال ــــيخ ناصــــر بن أ  نبها  جواب ومن مســــتلة:
أعان ظالما بشيء من المعونة مما يلزم فيه الضمان، ثمّ أنهّ ندم قبل أن يمضي الظالم 

فعــل الظــالم مــا أعــانــه عليــه،  مــا أعــانــه بــه، ولكنــه خوفــه عقوبــة الله، ثم بعــد ذلــك
 أيلزمه ضمان على هذا، أم لا؟

؛ فعليه الإثم، -ما فعله هذا الفاعل-إذا كان مما يلزمه فيه الضـــــــــمان  الجواب:
والضــــــــمان. وإن تاب هذا قبل فعل هذا، ولو أخبره بتوبته، وخوّفه الله تعالى؛ فما 

وإنّما يكون غير آثم، فعله ذلك بعد ذلك لا  طّ توبته، ما يلَزمه فيه الضـــــــــــــمان، 
وأما الضــــمان؛ فعليه، لأنّ فعل ذلك كان من ســــببه الذي يلزم به الضــــمان عليه، 
كالراّمي أحدا بحجارة ظلما، وندم على ظلمه، وتاب قبل أن يصـــــــــل الذي رماه؛ 
فالضمان عليه لازم. كذلك المرسل على أحد سبعا، وتاب قبل أن يصله؛ لم  ط 

ذا فعل فيه ذلك. وإن كان بين هذا، والرجل العاقل عنه الضــمان، إ /313توبته /
 فرق؛ فإنهما في مثل هذا يتوافق حكمهم، والله أعلم.
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وعمّن لقى عبدا  :محمد بن عبد الله بن مداد  مســــــــتلة عن ال ــــــــيخ
هاربا لأخيه، أو لابن عمّه، أو لجاره، أو لصــــــــديقه، فأخذه ليرده على صــــــــاحبه، 

 ضمن أم لا؟فأفلت العبد، وانهزم من عنده، أي
وفي لا ضـــــــــــــمان عليه إذا أراد معروفا.  محمد بن محبوب: ففي رأي الجواب:

إن كان معروفا بأخذ وقول: عليه الضـــــــمان.  قول أ  الوليد هاشـــــم بن غيلا :
أموال النــاس؛ فعليــه الضـــــــــــــمــان. وإن كــان غير معروف بأخــذ أموال النــاس؛ فلا 

رأي صــاحبه ومالكه، وهو  عليه الضــمان إذا عمل هذا بغيروقول: ضــمان عليه. 
 أكثر القول، والله أعلم.

ومن ســرق عبدا، أو اغتصــبه، وباعه، وأعتقه المشــتري، أيمضــي  لييره: مســتلة:
عتقه في الحالين، ووجدت فيهما تفريقا؟ فما عندك في ذلك؟ يمضــــــــي عتقه، والله 

 أعلم.
ومن غصـــــــــــــب جارية، ثم باعها على رجل، مســـــــــــتلة من كتاب المصـــــــــــن : 

فإنها تعتق إذا لم يعلم المشـــــــــتري أن البائع مغتصـــــــــب، ويرجع من الجارية وأعتقها؟ 
على الغاصــــب وبقيمتها. فإن أعتقها، ولم يعلم أنها مغتصــــبة، ثمّ صــــحّ أنّها عنده، 

 وطلبها منه ربها؛ فلا شيء على المشتري.
وإن باعه أحد متدللا عليه، ناظرا صــــــــلاحه، وأعتقه المشــــــــتري؟ فلا  مســـــــتلة:

إلا أن يعلم صــــــــــاحبه ويمضــــــــــيه، أو يخاف على العبد  /314قه /أحفظ ثبوت عت
الهلاك من ســـرقة، أو خيار نخذه؛ فهذا على نظر الصـــلاح. وأما في الحكم؛ فلا 

 يثبت، والله أعلم.
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وعن رجل ائتمنه رجل على حب من زراعة  مســـــتلة من كتاب بيا  ال ـــــر :
 (1)ما قلت:ير الوجه، تزرع، لا تجوز زراعته من رم أو غيره، وقد كان زرع على غ

يلزمه في هذه الأمانة التي تقلدها؟ وإن كان قد أخذ من أمانته شـــــــــــــيئا، والذي 
ما يلزمه في خلاص ذلك؟ فإذا  قلت:ائتمنه عليها في عمان، أو قد ركب البحر، 

هذا المزرع تجوز زراعته بوجه من الوجوه، ويحتمل إجازة ذلك، فمن صـــــار إليه منه 
ه هو أولى به، وأحكامه أحكامه، وتســــــــليم ذلك إليه وإلى شــــــــيء لم يعلم؛ كان في

ورثته، وإن كان ذلك لا يجوز بوجه من الوجوه، ولا يحتمل إجازته؛ فهو لأرباب 
المزرع ما كان أو غيره، والتخلص إليه. فإن كان بمنزلة المغتصـــــــــب؛ لم يجز أن يدفع 

تصــابه لحفظه له ذلك إليه، وكان هذا بمنزلة المغتصــب. ومن أعان مغتصــبا على اغ
الأمانة، أو غير ذلك، وصــار إليه؛ فهو ضــامن له، وعليه أن يدفعه إلى أربابه، ولا 
يجوز له أن يدفعه إلى من ســــــــــلّمه إليه إذا كان غاصــــــــــبا. وأما إن كان لا يعلم أنهّ 
غاصب، إلا أنه يعلم أنّ في يده هذا الشيء الذي يجوز أن يكون له، وإنما هو في 

ولا  /315له أن يسلّمه إليه بعينه، وليس هو بمنزلة المغتصب، / يده لغيره؛ فيجوز
ضـــــــــــــمان عليه. وما أتلف من هذا على هذا الوجه؛ لم يجز له أن يســـــــــــــلّمه إليه، 

 وضمنه لمن هو له.
ومن شــــرب من لبن غنم مغتصــــبة؟ فعليه قيمة ذلك لأرباب الغنم إذا  مســـتلة:

 عرفهم أعطاهم واستحلّهم.
ا مغصـــوبا، ثمّ ردّه ئفيمن رفع شـــي عيد بن قري :وعن الحســن بن ســ مســتلة:

لا ضـــــمان وقيل: إنه يضـــــمن.  وأكثر القول:إلى موضـــــعه؛ ففي ذلك اختلاف؟ 
 عليه إذا ردّه إلى موضعه، ولم يدلّ عليه أحدا.

                                                 
 ث: فما. (1)
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وعن رجل طلبتَ من عنده شـــــــــــيئا مثل إناء أو غيره فأعطاك، فلمّا  مســـــــــتلة:
ا يلزمك في ذلك؟ فلا يلزمك في ذلك م قلت:به، قال: "إنه لفلان"،  (1)انتفعت

 شيء بقوله، إلا أن تصدّقه على ذلك. 
وقال : له حرث مثله. فقال مســـــــبّ وســـــــــألته عن فســـــــــاد الحرث؟  مســـــــتلة:

تقوّم وينظر فيه، فإن كان حرثا لا يرجع؛ قوّم، وإن كان حرثا يرجع؛ قوّم  الأزهر:
 بقدر ذلك. 
راعته، فتأكل منها جلبة، ســــــــئل عن الدّابة تفســــــــد على الرجل في ز  مســـــــتلة:

ينظر إلى الجلبــة التي تليهــا مــا قــال بعض المســـــــــــلمين:  ؟ قــال:فيريــد أن يغرم لــه
قيمة العدول يوم أكلت؛ تقوّم خضـــــــرة، وقال بعضــــــهم: بلغت؛ فيعطى بقدرها. 

 ويعطى ،نها دراهم، وما نبت؛ فهو له، وبهذا نأخذ.
ث قوم، فأحرقته لا وأما ما ذكرت من رجل وقعت منه شـــــرارة في حر  مســــتلة:

د لـــذلـــك ا ؟ قــال:يتعمـــّ عليـــه أن يحرث مثـــل تلـــك  /316/ قــال: بلي  أ  عليــّ
الأرض، وعرضـــــــــــــها، وطولها، وينفق عليها ح  يبل  كَيَومِ أُحرق، وكره الصـــــــــــــلح 
 عليهم، ولا يعلمون ما نخذون منه إلا أن يرضوا نفقتهم، ولا يزدادوا عليه شيئا.

ليس عليه أن يحرث، وإنما عليه  د بن محبوب:محم قال أبو عبد الله مســــــــتلة:
 قيمة ما أحرق يومئذ برأي العدول.

وعن رجل وقع في حرثه دواب الناس، فأفســدته، أيصــلح له أن نخذ  مســتلة:
وإن كان الحرث لم يبل ؛ فليأخذ الغرم، فإنه بمنزلة الجيد، وليأخذ  ،نعم ؟ قال:الغرم

 غرمه على قدر الجيد.
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: انتفقت. وفي ث: أنفعت. (1)
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يجيء أناس عدول،  ؟ قال:، ثم أكل، كيف نخذ الغرمفإنه قد أدرك قلت: 
فينظروا في ذلك، فيصلحوا بينهم فيما قالوا من شيء قد مضى عليهم، فإن ذلك 

 لا يدرى ما غرمه.
: ومن ضــرب مملوكا لغيره ضــربا يلزمه فيه الضــمان، كيف ابن عبيدا  مســتلة:

ه؟ وإن صــــفة وضــــع خلاصــــه من ذلك، أيكون دفع ذلك لســــيده؟ أم للعبد نفســــ
؟ أعتق العبد قبل أن يتخلص من الضــــــمان، أيكون تســــــليم ذلك للعبد؟ أم لمعتقه

إن  فقال من قال:إن الخلاص يكون لســـــــــــــيده. وأما إذا أعتقه ســـــــــــــيده؛  قال:
 للسيّد، والله أعلم. وقال من قال:الخلاص يكون للعبد. 

ارق، أو الغاصـــب على نســـاجة الغزل الذي ومنه: مســـتلة:  وإذا اســـتأجر الســـّ
اج أجرته على  اج أنّ الغزل مســـــروق، أو مغصـــــوب؟ فالنّســـــّ ســـــرقه، ولم يعلم النّســـــّ

ارق، وعلى صـــــــــــاحب / الغزل أن يعطي ما زاد عن قيمة الغزل على  /317الســـــــــــّ
أن يكون له عناء، فلا يعجب  الاحتياط. وإن كان هو الذي عمله بنفســــــه ثوبا؛ 

 والله أعلم.
 ر على حمار، فجاء عبد مملوك،  ومن أراد أن يرفع جراب مســــــتلة من الأثر:

فرفع الجانب الآخر من الجراب، ورفع هو جانبا؟ ضـــــــــــــمن أجرته في ذلك العمل. 
 ومن قعد على جراب مغتصب؛ ضمنه، والله أعلم.

وسئل عن رجل نخذ طعاما من غصب، أو من غيره مرضي، ثم نمر  مستلة:
لضـــــــــــــمــان؟ أم يكون بحملــه معــه، فيحملــه في وعــائــه إلى ظهر دابتــه، هــل يلزمــه ا

 مأثوبا؟
إن كان هذا الحامل معه يعلم أن ذلك الطّعام مغصـــــــــــــوب؛ فهو آثم  الجواب:

. ضــــــامن. وإن كان غير عالم بغصــــــبه؛ فهو ضــــــامن إذا علم من بعد، ولا إثم عليه
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: أن من قعد على جراب مغتصــب؛ ضــمنه لربهّ المغصــوب، والله وفي بعض القول
 أعلم. 

من قبض شـــــــــيئا من يد غير ثقة، وهو  إنّ  وعلى قول من يقول:: الصـــــــبحي
فكـــذلـــك على هـــذا القول، إذا تركـــه لـــه في  ،يعلم أنـــه لغيره، وردّه إليـــه؛ أنـــه يبرأ

، وأقرّ له أنه وصـــله، وهذا على معنى قوله، والله (1)الأرض، وأخذه، أو أرســـله إليه
 أعلم.

قول، أما الدّابة إذا خربت ما يؤكل خضــــرة، مثل: الفجل، وســــائر الب مســــتلة:
على صـــاحبها إذا صـــحّ ذلك قيمة ما أكل حين الأكل.  فقيل:وما أشـــبه ذلك؟ 

ماد، فلعله يختلف وقيل:  على صـــاحبها بقدر ما غرم عليه صـــاحبه ما ســـوى الســـّ
ا مــا كــان يزرع / فيــه مــا تقــدّم من الاختلاف.  فقيــل:للحــبّ؛  /318فيــه. وأمــّ

يسقط عنه وقيل: حبّا. ينظر إلى مثله؛ فيعطى صاحبه ما يحصل من مثله وقيل: 
بقدر المؤنة مذ وقع الفساد إلى أن يدرك في بعض القول. وأما ما كان مثل القتّ، 

ينظر ما فيه من العناء، والغرم على وقيل: وما يُجزُ؛ فعليه قيمته عند الخراب فيه. 
 على ما تقدّم فيما يزرع للحبّ، فالاختلاف فيه واحد.وقيل: ما تقدّم. 

 عندييمن له دابة يواليها خادمه، ورآها تخرب على أناس؟ وف ومنه: مســـــتلة:
أنّ بعضــــــا يوجب عليه الضــــــمان بصــــــحّة الأكل ولو وقع الأكل من باب الخطأ؛ 

ما أكلت الدّواب بالنهار؛ فعلى صـــــــــــــاحبها الضـــــــــــــمان، ولو  قال من قال: لأنه
لا ضــمان على صــاحبها  وقال من قال:انطلقت من وثاقها، وقد كانت موثوقة. 

يطلقها هو لذلك، وإن اســــــــــتحفظها مملوكه، وكان يؤمن عليها، فبعدت من ح  
                                                 

 زيادة من ث. (1)



 الثمانون الجزء  315  قاموس الشريعة

 

يده؛ ففي رقبته الضــــمان، وكله راجع إلى صــــاحبها، ومن لا يرى الضــــمان إلا في 
 أكل الليل، وكان هذا الأكل نهارا؛ فلا ضمان عليه، والله أعلم.

طّ : )هذا ما وجدته مكتوبا بخقال النّاســخ ومن كتاب بيا  ال ــر : مســتلة:
لام بن ســــــعيد أخبرني بمعرفة خطهّ الثقة من  الفقيه ســــــعيد بن أحمد والد عبد الســــــّ

ســـــــــأل عن  ر أمر  المعالي كهلا : (1)كا  القاضـــــــي معمر بن أ لمســـــــــلمين(: ا
بقبضــــــــــه من الجباية التي كانت جمعت عند الشــــــــــيخ عمر بن أبي جابر بقرية منح 

لمن ذلك التّمر الذي قبضه،  سعيد بن راشد بن عليّ، ولم يعلمبن  /319قاسم /
إنه  فيها: الجواب فكا إلا أنّه من جملة الجباية المختلط، وكيف الخلاص منها؛ 

يردّ ذلك التّمر إلى من قبضـــــــــــــه منه؛ وذلك خلاصـــــــــــــه منه على ما يوجد في آثار 
المســـــــلمين فيمن قبض شـــــــيئا من آخر، وقد علم أنه لغير من هو في يده، أو علم 

ذلك في يده، وعنده مغتصبا من ربه، أو أنه أخذه بوجه من  بعد ذلك، وإنما كان
وجوه الباطل، ولم يعلم لمن هذا الشـــــــــــيء الذي قد ابتلي بقبضـــــــــــه وأخذه، ثم أراد 

 الخلاص؛ فإنه يردّه إلى من قبضه منه. 
فيمن أخذ من يد لصّ شـــــيئا قد ســـــرقه، ولم يعلم لمن  وكذلك يوجد في الأثر:
يء هو لفلان بن فلان"، ولا يعرفه القابض للشيء، هو، فأقرّ اللصّ "أن هذا الش

وأقر به لرجل غائب معروف، إلا أنهّ لا يقدر على الخلاص إليه لعجزه عن ذلك 
إنه يرد ذلك الشــــــــــــيء إلى اللصّ قال بعض المســــــــــلمين:  فقدبوجه من الوجوه؛ 

أن  والعلة في ذلك قال:الذي أخذه، ونمره بتقوى الله، وذلك خلاصــــــــــــــه منه، 
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مخـــاطبـــان بالخلاص من ذلـــك، إذ هو متعلق بـــذمتهمـــا،  (1)، والغـــاصــــــــــــــــباللصّ 
ائتمن آخر على  (2)من ويلزمهما الخلاص في الحياة، والوصــــية عند الوفاة. وكذلك

أمانة، وأقرّ عنده أنه لغيره قبل القبض، أو بعد القبض، وأمره بتســـــــــــــليمها إليه، 
إليه، وذلك خلاصــــه،  فعجزه القابض عن ذلك؛ فإن له أن يردّها إلى من ســــلّمها

 /320وهـــذا قول المســـــــــــــلمين، ولا يجوز تخطئـــة أحـــد من المختلفين بالرأي من /
علماء المســـــــــــــلمين، بل يلزم ويجوز ويجب ولاية جميعهم، وعلى العلماء المختلفين 
بالرأي أن يتولوا بعضـــهم بعضـــا ولو تضـــاددوا بالرأي، مثل: أن يحلّ أحدهم شـــيئا 

ويتولى أحـــدهم بالرأي، ويبرأ أحـــدهم بالرأي، ويبرأ  بالرأي، ويحرمـــه آخر بالرأي،
آخر، وما أشبه ذلك، فمن عمل بقول من أقاويل المسلمين، وأخذ به؛ فقد عمل 
بالحق، وقال بالصدق، ولا يجوز تخطئته، فمن خطأّه في ذلك برأي، أو بدين فقد 

كام خالف الحقّ، ووجب البراءة منه بالدّين، لا يحكم بحكم الدين في موضـــــــع أح
الرأي، ومن حكم بحكم الدّين في موضـــــع أحكام الرأي، أو حكم بحكم الرأي في 
موضــــــــع أحكام الدّين؛ فقد خالف هو بذلك أحكام الدّين، وكان من الضــــــــالين 
والفاســـقين؛ لأن الدين أصـــل، والرأي أصـــل، وكل أصـــل على كماله، ولا يجوز أن 

ههــل ولا  ،ولا بــدين قــل( حكم واحــد منهمــا إلى آخر برأييقبــل، )وفي خ: ين
 .انقضىبعلم. 

إذا تنازع  وجدت:، مما وجدته بخطّ الفقيه عثما  بن أ  عبد الله مســـــــــــتلة:
الرأي من المســـــــــــــلمين في أمر من أمور الحلال والحرام، فخــذوا بأيـّـه  والفقهــاء ذو 

 شئتم.
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: الغائب. (1)
 .زيادة من ث (2)
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إذا لم توجد المســــــألة في قول أصــــــحابنا أخذ فيها  وقال: ومن الأثر: مســـــتلة:
 الخلاف، والله أعلم.بقول أهل 

 صحيح إذا عرف صوابها. قال غيره:
إذا لم توجد المســألة  :(1)قال وأخبرني الفضــل عن ســعيد بن محرز أنه مســتلة:

أهــل الخلاف فيهــا من قومنــا، والله  /321عن المســـــــــــــلمين، آخــذ فيهــا بمــا قــال /
 أعلم.

ورجل طلب إليه ســــلطان إصــــلاح طعام له، ومن جامع ابن جعفر:  مســــتلة:
أخذه وأصــــــلحه مثل: لحم قطعه، أو سمك شــــــواه، أو طبخة، ثم صــــــحّ عنده أنه ف

الله أعلم، وما يبين  ؟ قال:مغتصب ذلك من رجل، هل يلزمه ضمان لربّ الطعام
 لي أنه يبرأ من الضمان، وأخاف أن يضمن.

فــإن قبض منــه إناءً، أو ثوبا، أو غير ذلــك، على وجــه الأمــانــة، ثم ردّ  قلت: 
الله  ؟ قال:صـــــــحّ عنده أنه كان ذلك غاصـــــــبا له من رجل، ما يلزمهذلك إليه، ثم 

أعلم، وما أشبه أن لا يلزمه ضمان إذا لم يكن علم بذلك إلا بعد الدفع. وأما إن 
علم ذلك، وصــحّ معه قبل الدفع؛ لم يكن له دفع ذلك إلى الغاصــب، إلا باعتقاد 

 .انقضى الذي من كتاب بيا  ال ر الضمان، والله أعلم. 
وعن رجل تعلقت عليه تبعات،  ال ـيخ راشـد بن سـعيد الجهضـمي: سـتلة:م

وضمانات لمن لا يعرف، وهو فقير، فأراد الخلاص من ذلك، فلم يجد ما يتخلّص 
به، فأبرأ نفسه على القول الموجود في الأثر، ثمّ أنه حصل في يده شيء من المال، 

ويكون سالما عند الله أم لا؟  أيلزمه أن يسلم ما تعلق عليه؟ أم يكفيه برأيه لنفسه،
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براءته، أو  (1)أرأيت إذا كان عليه لأحد ضـــــمان، واســـــتحلّه مماّ عليه، وأبرأه، وقبل
 /322أنهّ لم يجد ما يســــــلمه له، وحصــــــل عنده وفاءً، ولم يرجع عليه، ومن برأه، /

إني لم أحفظ في براءته شــيئا إذا أبرأ نفســه لأجل فقره،  ؟ قال:أيبرأ من ذلك أم لا
ثم حدث له مال. وأما حقوق العباد التي أبرنوه منها لإياســــــهم منها عند عدم ما 
عنده، ولو وجدوا عنده مالا لوفاء حقوقهم، لم تطب أنفســـــــــــــهم منها؛ فأرجو أنّ 
لهم حجتهم إذا رجعوا إليه، وأحب له من طريق الســــــلامة أن يســــــتحلهم ثانية إذا 

أبرنوه منها على ما تقدّم؛ فيُرجى وجدوا عنده من المال ما يوفيهم حقوقهم، فإن 
له الخلاص من ذلك إن شـــــــــــــاء الله. وإن رجعوا إليه في حقوقهم؛ فأولى عندي له 

 أن يسلّم لهم ما عليه، ويطلب خَلاص نفسه، والله أعلم.
وعمّن لزمته تبعات من زكوات غير عارف عددها، وأمدها،  ومنه: مســـــــــــتلة:

المعـــدمين، ولـــه ديون على أحـــد من  وأخـــذ ببعض أقوال المســـــــــــــلمين إنهـــا للفقراء
الفقراء، أيجوز له أن يدفع لهم ما عليهم له عما عليهم من التبعات؛ لأجل فقرهم، 

إذا ســـــــــــــلم إلى الفقراء ما لزمه وقبضـــــــــــــوه لأجل فقرهم،  ؟ قال:ويبرأ بذلك، أم لا
وســـلموا له ذلك بعد القبض أنه عن الذي له عليهم بلا شـــرط قبل الدفع؛ فجائز 

قول من أجاز له الانتفاع بزكاته إذا رجعت إليه ممن اســـــــــــــتحقها، والله ذلك على 
 أعلم.

: وفيمن لزمه تبعة من جدار، أو كتاب، مســتلة عن ال ــيخ صــا  بن ســعيد
على  /323أو زرع، أو غيره لأناس، وهم في البلد، أو غير البلد في موضع يقدر /

ته في ذلك الجدار؟ فجائز له الوصول إليهم، أيجوز له أن يجعل تلك التبعة التي لزم
أن يصــــــلح به الجدار، كان في الموضــــــع الذي ضــــــمن منه، أو غيره إذا كان جدارا 
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واحــدا. وأمــا الكتــاب؛ فــإن كــان أربابــه بلغــا مــالكين أمرهم؛ فيتخلص إليهم من 
الضــــــــــمان بدفع أو حلّ، ولا يصــــــــــلح به في الكتاب. وكذلك الزرع، والمخرج منه 

كان أربابه معروفين. وإن كان الكتاب ليتيم، أو موقفا؛   الخلاص بحل، أو دفع إذا
 فجائز أن يصلحه بالضمان الذي لزمه منه، والله أعلم.

ومن غصـــب طعاما، فأطعمه صـــاحبه، فأكله ولم مســتلة من كتاب المصــن : 
يســـــــــقط  قال أبو حنيفة:يعلم أنه طعامه؟ لم يســـــــــقط عن الغاصـــــــــب الضـــــــــمان. 

 الضمان.
خبره عن أكله؛ ففيه نظر، ولا أقوى على الضمان. وإن علم فأ قال المضي :

لا ينبغي له أكلـه مثـل: من عليـه دين، وقد عمـل طعـاما  (1)وإن كان ]في حال[
ليبيعه في دينه، أو ما أشبه ذلك، أو لم يكن طعام مثله، أو قد حجر عليه الحاكم 
ار ماله؛ لأجل دَينه، أو مظالم عليه ضـــــــــــــمانها؛ فهذه وجوه أخاف أن يلزم الجب

ضمانها لهذه المعاني. وإن قيل لا يلزمه ضمان؛ لأنه لا تقية في الفعل، والله أعلم، 
 وأنا طالب فيها الأثر إن شاء الله.

  
                                                 

 في النسخ الثلاث: في حال. (1)
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الباب الخامس والثلاثون في الباطنة هي من الغوائب أم لا؟ وما يجوز 

 منهما وما لا يجوز

يمن أتى ف عن ال ــــــيخ العا  الفقيه أ  نبها  جاعد بن  ي  الخروصــــــي:
الباطنة، أو كان من أهلها، فأكل من ،ارها من النخل، أو الأشــــــــــــجار،  /324/

أو من كليهما شـــــركاء من عند من في يده، أو عطاء، وعمر في أرضـــــها ما عمره، 
فزرع، وفســــل، وســــقى، فاســــتغل، وأعطى من طعامها، فأخذوا عطاء، وابتاع من 

، وأوصــى لمن شــاءه تطوعا، أو بحق، أو ضــمان عالما بما هي  أصــولهما، فباع، وأقره
، ما (1)به، أو جاهلا، ثم بعد زمان أراد أن يرجع لشــــــــــك دخل عليه فيما صــــــــــنع

الذي يلزمه؟ ويجوز له لخلاصـــه في هذا مما أتلفه في فقره أو غناه، أو بقي في يده؟ 
عرّفِه الوجه فيه جوابا واشـرحه له مثابا، عسـى أن يراه صـوابا، فيعمل به يوما لربه، 

نهّ ســــــــــــامع لما وديه من العدل إليه من العدل تابع له فيما له أو عليه، وربما أنه فإ
قلع من صــرمها، وصــغار شــجرها ما قد قلع، فغرســهما )خ: فغرســه فيها(، أو في 
غيرها، أو كانا من ماله، ففسلهما بها، فأرشده في هذا كله معجلا لعلّه أن يكون 

فالذي أجده في الأثر  قال:ه أبـدا؟ دخرا لـك تلقـاه مؤجلا، ولا تؤخر ذلـك عنـ
إنهــا من الغوائــب في قولهم  عن المســـــــــــلمين في البــاطنــة نحو مــا بلي  من الخبر:

معدودة، إلا أنها في طولها، وعرضـــــــها غير محدودة، والله أعلم بما لها من حدّ، وأنا 
لا أدريـــه من قول أحـــد، وعلى ظـــاهره، فكـــأنـــه يعمهـــا، فيـــأتي على مـــا دخـــل في 

دا ما اســــتثني في عمارها، من المواضــــع بلوى وصــــحار؛ فقيل إنه قد بقي اسمها، ع
يحتمـــل لأن يكون على  /325معروفـــا لمن هو بعـــد كون دمـــارهـــا إلا أنـــه ممـــا /
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الخصـــــــــــوص في حكمها، فيقع على ما صـــــــــــحّ عماره من أرضـــــــــــها، ثم خفي ربه، 
ا فجهل، ولم ترج معرفته، فصــــــــار في اسمه غائبا في حكمه، وإن ظهر، فشــــــــهر كم

عنها أخبر ف ثر؛ فهي كذلك ولا شكّ؛ لأنّ ما صحّ مالكه؛ فهو له لا لغيره، وما 
لم يصــحّ حياته من مواوا؛ لم يصــحّ فيه إلا أنه لمن أحياه، إذ لا يجوز أن يدفع عنه 
من أراد أن يعمره فيمنع، وعســـى أن يكونوا لهذا أجازوه منها ما لم يصـــحّ أنه دمر 

ر، ومـا صـــــــــــــحّ عمـاره كـذلـك؛ فهو لأهلـه باق على من بعـد أن أحيي بالمـاء فعمّ 
 شــــرّ بشــــيء لا جواز له إلا بالرضــــا أصــــله. وإن جهلوا؛ فلا يعرض له في خير ولا

إلا لضـــرورة تجيزه لمن اضـــطرّ إليه لحياة نفســـه مع القصـــد لغرمه على  ،حّ  الحشـــر
ء بأنــه للفقراوقيـل فيـه: رأي كمــا يلزمــه من قيمــة، أو مثــل في حكمــه، وإلا فلا. 

فيجوز لهم في نخله، وأشـــجاره أن نكلوا من ،اره، أو ما يكون له من غلل، لا في 
 لك لأصـــــــــــــل، ولا في ،اوزة لما قد أُجيزَ له لكل واحد، ولمن يلزمه أن يعوله، أو 
يجوز له أن يطعمه منه لفقره في عامه، لا في ســـرف ولا تقتير، ولكن بين ذلك في 

ى مــا يحتــاج إليــه، ومــا بقي في يــده من حــاجــة؛ التقــدير من غير مــا زيادة فيــه عل
فليدفعه إلى من يكون كمثله فلا يمنعه، فإنه أحقّ بفضـــله، وله في أرضـــه أن يزرع، 
ويغرس، ويفســل، ويســقي، فيأكل، ويكتســي، ونخذ فيعطي، ويدان فيقضــي ما 
لزمه من دين، أو تبعة، أو ضـــــــــمان، ويدفع بالفضـــــــــل إلى من أجيز له في العدل. 

الفقهاء، والبيع  /326يخرج به من الفقر إلى الغنى؛ فلا أعلمه من قول / فأما أن
إلا ما فســــــــــــله به من ماله من غير ما  ،لأصــــــــــــله كذلك، فإن فعله؛ فالفداء ولابدّ 

قصــــد لأرضــــه في حاله، فعســــى في بيعه قائما بغير أرض أن يختلف في جوازه؛ إلا 
أظهر، وما جاز له؛ جاز لغيره أنّ المنع فيما قد أخذ فيها مفاســــــــــــلة أكثر ما فيه و 

إنه لبـَيْت وقيل فيه: منه من غني، أو فقير، إلا ما خصّ بدليل، وإلا فهو كذلك. 
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المال، وأمره إلى الإمام يوم وجوده، وقيامه بالقســـط، فيجوز على قياده لأنْ يكون 
 في الفقراء، والمســـــــــاكين، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي ســـــــــبيل الله،
والمســافرين، ومن هو من الأئمة المنصــوبين، أو من يقوم لعدمه بمقامه من الجماعة 
في حين، ومن وازرهم على قيام الدِّين، وجميع ما يجوز من شيء في مال المسلمين 
حال القيام بأمر الدولة، أو عدمه، ومهما احتيج في أيّامها إلى أصـــــــــــــله لقيامها 

لا يجوز، ولعله أن يكون مأخوذا وقيل: اع. خوفا عليها من الضــــياع؛ جاز لأنْ يب
وافي لما له بها من الشـــــــبهة على هذا القول، فجاز لأنْ  من طريق القياس له بالصـــــــّ

أن يترك على حاله فلا يعجب  يخرج فيه من الرأّي في هذا ما جاز فيها، إلا أنّه 
البيع  يعرض له بشيء من إتلافه، والله يرجى من فضله أن يغني من قام بأمره عن

بأنه من  فلا يقال فيه:لأصــــــــــــله، وما لم يصــــــــــــحّ من عمارها أنه من المجهول ربه؛ 
الغــائــب في اسمــه؛ لأنـّـه لمن في يــده حّ  يصـــــــــــــحّ أنــه لغيره، وإلا فهو كــذلــك في 
حكمه، ولأنْ صـــــــــــحّ فيها أو في بقعة منها أنها من المجهول؛ فجاز لأنْ يُختلف في 

والقول، فهو لمن صـــحّ معه وعلى من صــحّ  /327جوازها لمن يجوز له في العمل /
معه من علمه، أو بغيره ممن تقوم به الحجّة له، أو عليه، لا من لم يصـــــــــــــحّ معه؛ 
فإنّها في حقّه تكون من الحلال كغيرها مما لا شــــــــــــبهة فيه من أنواع المال في البيع، 
، والشـــــــــــــراء، والأخــذ، والعطــاء، والزراعــة، والفســـــــــــــــل، والبنــاء، والأكــل من الزرع

جر، والنّخل، وما أشـــبهها من المباح في الأصـــل من يد أحد  من الفقراء، أو  والشـــّ
من يكون من الأغنياء؛ لأنّ كلا في هذا مخصــــوص بما صــــحّ عنده لقيام الحجّة به 
من خبرة، أو بينة، أو شــــــــهرة، أو إقرار يجوز، فيصــــــــحّ على من أقرّ به لا غيره مما 

عليه، وإن صحّ معه في شيء من بقاعها دون  تأدّى لغيره، فصحّ معه فيما له، أو
شـــــــــــــيء؛ أنزلــه في محلـّـه الــذي لــه من مختلف في جوازه، أو ،تمع على  ريمــه، أو 
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حلّه. وإن خفي عليه؛ فالكلّ أولى به الحلّ ح  يصـــحّ في شـــيء أنهّ من الحرام في 
يره الرأي، أو في دِين الإســـــــلام، وإلا فليس له أن يحرّمها على نفســـــــه، ولا على غ

حرامه، لا لا يعرفانه، وما شــك فيه لريبة موجبة لشــبهة في حله و لحرام شــيء منها 
باحة محجور، أو حجر مباح في شيء من الأمور؛ فهو إلوسوسة من الشيطان في 
 لّا إد الأمرين في الرأي، أو الدين، و به ح  يصح فيه أح المشكوك، والوقوف أولى

أو  ما به من حكم، فعلمه من ذاته له لا في حق من ظهر ،فهو كذلك في حقه
ومــا  ،فمن يعرف بــه لعلم فنزل فيــه بمنزلــة الحجــة فيمــا لــه في هــذا، أو عليــه ،بغيره

في يديه يســــــلمة كما عليه  /328لزمه منها فصــــــار في ضــــــمانه؛ فإلى من يكون /
مه من ماله؛ فهو اليد أولى بما في يده، وما لز  ح  يصــــــــح معه أنه لغيره، وإلا فذو

حكمه؛ فالذي من الأصـــل يصـــلح به ن صـــح أنه من الغائب في إى إليه، فله يؤد
ن لم يحتج إليـــه، أو زاد في مقـــداره عليـــه؛ جـــاز لأن إمـــا جـــاز في العـــدل، و  ىعل

يلحقه من الرأي ما فيه؛ لأنه فرع لأصــــــله؛ فهو لأهله، إلا أنهم جهلوا، فجاز من 
ركوه من النقد إلا أنه على لأن يخرج فيه حكم ما ت (1)بعد الرجوع به ]إلى القيمة[

غيره ح  يرده إلى ما كان  لربه، ولا يجاوز به ما أفســـــــده إلى رأي من يقول بوقوفه
من غير ما زيادة عليه، وعســـــــى أن يختلف في جواز ما عداه من المصـــــــالَ التي في 
تركها لابد وأن يقع الضـــــــــــــرر من أجلها بالمال في الحين، أو من بعد ثاني الحال، 

 ،كانت من قبله  ها إلى ما بهفإن يكن أخرجه في ردّ لزومه من الغلة،  والذي يكون
فكفـايـة لبراءتـه، وإلا فهو من بعضــــــــــــــه أو كلـه كهي في المنع على هـذا الرأي من 

                                                 
 هذا في ث، ق. وفي الأصل: إلى يوم القيمة. (1)
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جواز إصلاحها به في وجه آخر، أو ما يكون في نفسه من الصلاح، فيبقى على 
 لربه كغيره من ماله. (1)حاله في توقيفه

وقول من يجعله لبيت المال؛ فيجوز  ،يذهب إلى أنه للفقراءوأما على قول من 
في الثمرة، أو ما يكون له من غلة، لأن يصـــــــــــــلح بهما الأصـــــــــــــل، أو أن يجعل في 
إصـــــــلاحها بالعدل، لأن ما لزم منهما تبع لهما؛ فهو كمثلهما، ويجوز فيه ما جاز 

ه شيء؛ فيهما، وما كان لزومه من أصله؛ جاز أن يصلح به، فإن بقي من صلاح
 /329جــاز على كــل قول من هــذين لأن يكون لمن قــال فيــه بأنــه لــه من بيــت /

مة العدل ئ، إلا أنه ما كان في يد أحد من أمال المســـــلمين، أو الفقراء والمســـــاكين
أحرزه لبيــت المــال، أو من يقوم لعــدمــه من الجمــاعــة مقــامــه في القيــام بأمر الله، 

ده بين عباده، أو ليفرق على من شاء الله وإعزاز دينه، وإظهار كلمة العدل في بلا
من الفقراء فإليه يســــلم ما عليه، أو إلى من يقوم فيه بأمره، وذوي الثقة، والأمانة، 

فلابدّ له في موضــع لزومه، ومخير في موضــع  ،غير أن ما لزمه أن يصــلحه، وجاز له
 الأمر من لم يكن في يد من أولي ما لم يمنعه من له فيه الحجة عليه، وإن ،جوازه

أو جماعة؛ فالأمر فيه لخلاصــــــــــــــه مما عليه راجع إليه فيما يكون لغير مالك  مامإ
بعينه، وإن صـــــــح لزومه له من بعد أن صـــــــار لمن أحرزه منهما على ما جاز له في 

إلى الغير ما  (2)قول من أباحه لمثله؛ فهو له على قياده لا لغيره، ]فأإ يجاوز به[
هول بما فيه من القول، وما باعه من أصــوله، أو أقر صــار من المج ن جهلهإعرفه، ف

وضـــــــــــــع الإجماع، أو وهان في م زّ عنا وظلما؛ لزمه أن يفكه بما ابه لغيره يوما عدو 
لما أخذه من يزه في موضع الاختلاف بالرأي في جوازه مع الرد على رأي من لا يج

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: توقيعه. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يخاف ربه. (2)



 الثمانون الجزء  325  قاموس الشريعة

 

أو باطل، فعز  قّ رده من قد صــــار يومئذ في يده لحَِ  ن أبى منإالقيمة لمن هو له، ف
 ، فإن عجز عنه دان بأداء مايخراجه بحيلة من يديه فالشــــــرو إعليه أن يقوم على 

أو المقر له به أن يدع عن  وعلى المبتاع ،به ىوأوص نه، فقدر عليهه م  ما أمكلزم
بعد أن يصــــــــــــح معه أمره، إذ ليس له أن  /330نفســــــــــــه جزما  ســــــــــــكه به من /
ه أن يرجع فيه إلى من أداه إليه من بعد أن عرفه يتملكه، وما ســـــــــــلمه من ،نه؛ فل

منه، وإلا فلا حق له،  أيه أن يقبله إن دعي إليه، أو يبر فصـــــــــــــح معه ما به، وعل
في يده من ،رة، أو ما  يمان ما أتلفه من أصـــــــــــــله، ورد ما بقوعليه في فعله ضـــــــــــــ

كل، يكون من غلة الأرض، أو ماء، أو شجرة، أو نخلة، وغرم ما أفاته في غناه بأ
فيجوز مع عدم علمه  :وعلى قول ثا أو ما أشبهه كما يلزمه من قيمة، أو مثل. 

وعلى لأن يكون الخراج بالضـــــمان، فهو له، وعلى البائع لمن يســـــتحقه أن يغرمه. 
ه، فإن بقي ن ه ما اســـــــــــتفاده، وله ما أنفقه وعنا: فيجوز لأن يكون عليقول ثال 

له؛ فهو في غلة المال ح  يســـــــــتوفيه  عليه ســـــــــلمه فيما به يبرأ من وجه، وإن بقي
ألا وربما يكون في معين من غلّاته، أو ،اره؛ فلا يجاوزه إلى غيره من الغلل  ،منها

والثمار في أرض، ولا ماء، ولا شـــــــــيء من النخل، أو الأشـــــــــجار؛ فإنه فيه وحده 
فيجوز لأن يرجع على البائع فيما عليه لأكله،  وعلى قول رابع:دون ما ســــــــواه. 

فيجوز لأن  وعلى قول خــام :مـــا لـــه من عنـــاء، أو غرم؛ لأنـــه من أجلـــه. وفي
ومــا عنــاه، أو غرمــه  ،يكون عليــه مــا أكلــه دون البــائع، لأن مــا أتلفــه فمن رأيــه

، أو "إنه له" :فباختياره، فأي شــــــيء له فيه ما لم يغره؛ فيلبس عليه أمره بأن يقول
فيجوز  وعلى قول سادس:ليه. فيكون له أن يرجع عليه فيما له أو ع "أمر ببيعه"

 /331أن لا يكون على أحدهما شـــيء في الغلة، لأن البائع لم يتلفها، والمشـــتري /
وإن أكلها؛ فهي له بالضــــــــــمان، وإن كان فقيرا؛ جاز لأن يجوز له ما في يده بعد 
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في  فقلكه لأصـــــــــــــله على ما جاز له قد واالفقر، وأن لا يلزمه ما أتلفه، لأنه في  
أبيح له على رأي من أجازه لمثله، إلا ما جاوز فيه حد الواســـــــــــــع له؛  أكله ما قد

الاختلاف في لزومه،  قه لرفع نازلة حوبه أن يلحقه معنىفعســــــــى في ثوبه من ســــــــر 
وجواز براءته لنفســـــــه على رأي من يلزمه إياه من بعد أن ظهر له ما به، وإن كان 

المغتصــب على ظلمه و  فهوبه عارفا من قبل، أو امتنع من تركه لما صــح معه بعد؛ 
ســــــواء في إ،ه، إلا أن المســــــتحل غير المحرم في حكمه، ولزوم غرمه، وإن كان لابد 

ة باستحلاله؛ فأكثر ما فيه من بعد ينونفيما أتلفه، وأن يختلف في لزومه له مع الد
فإنه في  ريمه يلزمه بدل ما في  ،كذلك  لا شــــيء عليه في ماله، والمحرم لاالتوبة أن 

، وغرم ما أفاته على هذا من أمره فيه، إلا أن يكون فقيرا؛ فيجوز لأن يختلف يديه
في جواز ما في يده له، وضـــــــــمان ما أكله لقول من لا يجيزه أصـــــــــلا. وإن كان لا 
مخرج لــه من الظلم في  لكــه لمــا ليس لــه من بعــد العلم، لا على مــا يجوز لــه في 

أجيز له من الإثم؛ فإن أخذه لمقدار  الواســـــــــع، أو الحكم، ولا في منعه لغيره مما قد
ما يجوز فيه لأهل الفاقة مما قد أبيح له في الأصـــل على قول؛ فجائز على رأي أن 
لا يؤخــذ فيــه بالغرم، وليس الغني في هــذا مثــل الفقير؛ فــإنــه لابــد لــه من أن يلزمــه 
 إخراج ما في يده لمن هو أحق به منه، وغرم ما اســــــــــــتهلكه من غير دينونة هوازه،

الله  /332إلا على قول من يرى في التوبة أنها ،زية له فيما أضــــــــاعه من حقوق /
عن القضاء؛ فإنه مما يجوز لأن يلحقه بما فيه لقول من يذهب في كل ما لا يدرى 
لمن هو على حال إلى أنه يرجع إلى الله، فجاز لأن يكون من حقوقه بعدما صــــار 

وأن يختلف في ضــمان ما أكله  ه لابدّ نّ إو  لاأوإلا فهو عليه على أكثر ما فيه، له، 
حال غناه في سـفره، أو أتلفه في أحد ما أجيز فيه على قول من يجعله لبيت المال 
على هذا من أمره في تعديه، إذ لا يتعرى من الرأي في لزومه على حال، وليس له 
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رجوعه مع المعرفة به أن يرجع إلى البائع في غلة، ولا عناء، ولا غرم، ومختلف في 
الجناية  لأنّ  ؛ليس له وقول:له أن يرجع عليه فيه،  فقول:فيما سلم من ،نه إليه؛ 

منه على ماله؛ فهو الذي أتلفه فيما ليس له، فأضـــــــاعه؛ فلا رد له فيه على بيّعه، 
لأنه لم يغره، ولم يلبس عليه أمره عل حال فيضــره، وما فســله به من المال نفســه لا 

 عرق له، ولا رد لغرمه، ولا شيء عليه إن كان الصلاح من ماله؛ فهو لأرضه، ولا
لأنه له في  ؛ن شـــــــــجرة وصـــــــــرمة؛ فله أن يزيله منهافي تركه على حاله. وإن كان م

حكمه مالم نخذ فيها مفاســـــــــلة، فإن أخذها؛ جاز لأن يختلف في جواز زواله ما 
من أن  كان من المصـــالَ تركه في مكانه الذي وضـــع به، وإلا فلابد له مع الضـــرر

يخرجه فيرد بها إلى الموضـــع قدر ما أنقصـــه من ترابها، وعليه أن يصـــلحه ح  يعود 
إلى ما كان به، إلا أن تكون المصــــــــلحة في غير رد إليه، فإن صــــــــلح لأن يجعل في 
موضــــــــــــع آخر منها، وإلا فليرجع فيه إلى الثمن إن كان في مقدار ماله قيمة، وإلا 

عليـــه فيـــه. وعلى قول من يرى تركـــه  لا شـــــــــــــيء /333فهو المختلف في أنـــه /
ا لصلاحه؛ فيجوز لأن تكون له قيمة الفسل في يومه كما هو به حين غرسه، فإنم

؛ لأن تكون له الزيادة إلى يوم الحكم لا غيره من زاد لأرضــــه، ويجوز على قول ثان
العناء والغرم في أكثر ما يخرج فيه، ويجوز على قول ثالث؛ لأن لا يكون له عوض 

يء من هذا كله، لأنه متعد في فعله، وما أخذه من الشـــجر والصـــرم فغرســـه في شـــ
يوم غرمه، ويجوز وقيل: في ماله، فإن مات من قبل أن يزيد؛ فالقيمة يوم أخذه. 

فيه بالمثل إن أمكنه فقدر وقيل: على قول آخر لأن يكون عليه أوفر القيمتين. 
يمكن أن يخرج إلا بفساده؛  عليه، وإلا فالقيمة، وإن عاش ح  صار في حد مالا

وعلى قول جاز لأن يكون له أصلا بالثمن كما يراه أهل المعرفة من قيمته عدلا. 
فيجوز أن لا يكون عليـــه إلا  وعلى قول ثالــ :فلـــه أن يرده، أو القيمـــة.  ثا :
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ماله من قيمة في مقداره حال أخذه على ما مر فيه، أو الرد لشـــــــرواه. والخيار له. 
دولة الحق من قام  زّ عدموا في هذا الموضـــــع، فإن أحرزه له، وقد علأصـــــحابوقيل: 

وعلى قول بها يومئذ على رأي من قاله؛ جاز فيه أن يكون له بدلا من أربابه. 
فهو لأهله، وما أخرجته النخل من جذوعها صــــرما؛ فتبع لأصــــله، إلا على  رابع:

أي لأهـل العلم، قول من يـذهـب إلى أنـه من الغلـة؛ فـإنـه يكون على مـا بهـا من ر 
في  /334وما أخذه الفقير، فحازه من أصـــــــــــــوله على وجه التملك لا لما أجازه /

موضــــع علمه بحرامه، أو جهله، ثم رجع إلى الله فتاب إليه من ســــوء فعله؛ فعســــى 
على رأي من أجازه لمثله،  همنلســــــــد فقره أن لا يضــــــــأن يجوز فيما أتلفه من غلله 

كله، وعلى قياده؛ فيجوز من بعد التوبة أن يختلف في يده؛ فلا يمنع من أ يوما بق
إلا  م، فينظر في هذا كله، ثم لا يؤخذفي ضــــــــمانه لما أنفذه في غيره محله، والله أعل

 بعدله.
: وفي أرض الموات التي غرســت في الباطنة، بعضــها ســقته ابن عبيدا  مســتلة:

أهلهـا مـذ أفلاج من أفلاج البـاطنـة، والبعض ســـــــــــــقوهـا على الزجر، وهي في يـد 
في الموات، إلى الآن، كل سنة تزاد العمارات  ملك الإمام ناصر بن مرشد 

والأموال التي هي في أيديهم إلى التصـــــــــــــرف فيها ببيع، أو  فإذا اعتاز أهل الأرض
 الذي حفظته:: قالرهن، أو وصاية، أو إقرار، أو عطية، أيجوز لهم ذلك، أم لا؟ 

وجــائز لمن أحيــاهــا أن يتملكهــا ويبيعهــا،  إن الأرض الموات حكمهــا لمن أحيــاهــا،
ويتصـــــــــــــرف فيها بما شـــــــــــــاء، وأرادوا أرض الموات من الباطنة إذا خرجت من حد 
العمارة؛ فجائز لمن أحياها أن يتملكها، ويتصــــــــــرف فيها تصــــــــــرف الأملاك. وإن 

ده أن يبيعها، ويتصــــــــــرف فيها؛ ع من بينذه الأرض التي ذكروا حجة  كان في ه
 ك، وأنت أخبر مني ببلدك، والله أعلم.علم لي بذلفلا 
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بمكان مما  (1)ومن وجد حجارة مديرة بخط ال ـــيخ خل  بن ســـنا : مســـتلة:
يدل أنه ملك؟ فلا يجوز له التصــــــــــــرف فيه، والموات إذا جذر فيه الإنســــــــــــان، فيه 

من لا يراه، والله  ومنهممن يثبته في يده، وفي قبضـــــــــــــه. منهم  /335اختلاف؛ /
 أعلم. 

م، وسلوت، وجماح، فوفي سيل يخ محمد بن عبد الله بن مداد: مستلة عن ا
إن البلــدان  قال:والأجرد أهن حرام أم لا؟ وهــل يجوز الأكــل من ،ــارهــا، أم لا؟ 

م وسلوت وجماح؛ لا يجوز الأكل من أ،ارها، ولا البيع والشراء فالمغصوبة مثل سي
والتمر، والقطن ما لم  في أ،ارها، ويجوز فيما يحتمل أن يجلب إليها مثل: الحب،

يعلم أنه منها. وأما في الحكم؛ فكل أولى بما في يده، وكان الشـــــيخ أحمد بن مفرج 
م، وحجته أن كلا أولى بما في يده. وأما الأجرد؛ فت في ســــــــييكاتب بينهم البيوعا

 لم أحفظ فيها شيئا من الأثر، والله أعلم.
لأجل فقره، لا على  وجائز للفقير أن يزرع في قرية ســـــــــــــلوت ومنه: مســــــــــتلة:

التملك لها، ولو كان نطق الأثر بها مغصـــــــوبة، وجائز للغني أن يداينه، ويســـــــتوف 
 فقره، والله أعلم. لب الذي ملكه الفقير، واستحقه لأجمن ذلك الح

وفي مال الفقراء، والصــــافية أذا أطنى  مســـتلة عن ال ـــيخ ناصـــر بن أ  نبها 
جبرهم على أن يســـــــــــــلموا له ،ن الطناء، على فقراء ،هولي الحال، وأراد أحدهم 

 سؤال السائل(. وز له ذلك، أم لا؟ )وهذا على معنىأيج
ن نخذ منهم ،ن ذلك إذا كان أطناهم على أن يســــــــلموه له؛ جاز أ الجواب:
فقري"؛ لم  /336لأجل / ؛ أخذته لنفســـــــــــــين قال أحد منهم: "إنيّ إبغير جبر، و 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: مدبرة. (1)
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جائز،  أما سؤاله في التسليم من غير جبر، و يجز له أن يجبره علي التسليم إذا امتنع
 والله أعلم.

ما تقول في  قلت له: الخروصـــــي: مســـــتلة عن ال ـــــيخ ناصـــــر بن أ  نبها 
أموال الباطنة أهي في حكمها من الغوائب؟ أم هي أملاك لأربابها، وفي الشــــــــــــهرة 

أموالها تجب أن الباطنة من الغوائب وهي شــــــــــهرة قاضــــــــــية لا تجوز ردها؟ وهل في 
 ن ثبت كذلك؟إالزكاة علي أربابها 

ن الشــــــــــــهرة قاضــــــــــــية أن الباطنة من الغوائب، ولا تجوز ردها، إ ،نعم الجواب:
ولكن لم تكن الشـــهرة أن هذه الأموال التي هي فيها الآن من الغوائب، وقد صـــح 
أنها وجدت أرضا مواتا بعد حشرها، ولم يدر موضع منها أن هذا كان محيا بالماء، 

ن كان قد ح له  لكه، ثم حشـــــــر، ولم يعرف ربه في زماننا هذا، وإوملكا لمن يصـــــــ
ا يكون حكمه كذلك معهم لا معناه، ولذلك نمّ إمضـــــــــــــى زمان يعرفون ذلك، ف

سموها غائبا على علمهم بها، ولما لم يصـــــح منهم في المواضـــــع التي هي كذلك، ولا 
لأرض والموات، ولا يلزم إلا من علمهما بمعرفته بها، أو بالشــهرة العدلة، ولم تصــر ا

المرء أولى بما في يده إلا : »الذي وجدناه في أيدي الناس إلا على قول النبي 
حيــاء الأرض ، ولا يحكم  (2)«الأرض لمن أحيــاهــا: »، وقولــه (1)«بحجــة حق

وجََعَلۡنَا مِنَ ٱلمَۡاءِٓ ﴿ لقوله تعالى: ؛ا ســـــــــقاها بالماء لمعنى التملك لهامن المرء إلا إذ
د المرء أرضــــــــــــــا موتا ، وفي هذا ما يدل على أنه لو وج[30الأنبياء:]﴾ءٍ حَ ٍ كُُذ شَۡ 

رة عمارة، ولم يصـــــــح معه أنها قد أحييت  لكا بالماء، ولا قامت ثاوفيها أ /337/
                                                 

 لم جده. (1)
؛ 3073اود، كتاب الخراج، رقم: كل من: أبي د« مَنْ أَحْياَ أرَْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ »أخرجه بلفظ:  (2)

 .15081؛ وأحمد، رقم: 1379والترمذي، أبواب الأحكام، رقم: 
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عليه الحجة، وأحياها  لكا بالماء أنها تصـــــــــــــير ملكا له، فيكون وجود بيان أثارة 
أحييت بالماء  لكا، ولم تعرف ربه ليس العمارة وحدها بغير حجة أنها قد كانت 

حجة على أنها تكون في حكمها من الغوائب في أصــــــح القول به، وإن كان جاء 
الأثر بالأثارة مع غير ذكر إحيائها بالماء؛ فإنّ ذلك من الاقتصــــــــــــــار في الألفاظ، 

اد هو بها، وإلا فتمام المعنى المر  (1)والاكتفاء بها في المواضــع التي لا يحســن الاكتفاء
، والحياة بالماء كما قال الله تعالى (2)«الأرض لمن أحياها: »لقوله  ؛ما ذكرناه

: "الأرض لمن أثارها"، فإذا قسم امرن فا )ع: مما( أوردناه سابقا، ولم يقل النبي 
أرضـــا جلبا، وصـــنع لها ســـواقي في شـــيء من الســـيوح والفلوات، ولم يســـقها بالماء؛ 

 قول المسلمين.  فلا تكون بذلك ملكا له في
وإن بنى بيتا في فلاة، وذهب عنه، وانقض جداره؛ فله حصاه وترابه. وأما التي 

خر، آرجل  ؟؟؟؟؟؟ والتراب الذي له وضـــع الحصـــىهو فيها فإذا زال عن ذلك الم
؛ فله ذلك، ولا يثبت للأول، وإنما يثبت في قول نىأن يبني فيه أيضــــــــــــــا، وبوأراد 

بين الأموال لكه في النظر في موضـع الموات التي هي المسـلمين للأول فيما يصـح  
إنِذ ﴿وقـــال الله تعـــالى:  ،منهـــا من القرى، وغير ذلـــك (3)ة[يبـــوالمنـــازل، ]أو القر 

بَةُ للِۡمُتذقِينَ  بَادِهوَِ وَٱلۡقََٰقِ اءُٓ مِنۡ عِ َِِِ هَا مَن يشَ ِ يوُرثُِ رۡضَ لِلَّذ
َ
، [128الأعراف:]﴾ٱلِۡ

في  /338جميع ما ذكرناه / نّ إ غير ما ذكرناه، ففهذه الآية وإن كان لها معان في
الموات من الأرض، وغير الموات داخل أيضـــــــا في معانيها، وعلى هذه الصـــــــفات؛ 
فأموال الباطنة عندنا نحن، أو عند كل من صـــــــــــــار حكم علمه بأموالها كحكمنا؛ 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: لا الاكتفاء. (1)
 تقدم عزوه. (2)
 ث: والقريبة. (3)
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 ،فيها هي أملاك لأربابها، ويجوز بيعها وشـرانها، وكتابة البيع، والشـراء، والإقرارات
وإن توقف الأوائل عنها، فإنما هم الذين علموا بمواضـــــــــع الغوائب منها لعلمهم بها 
قبل حشـــرها، وبعده، أو بالصـــحة في معلوم منها، وهو الذي كان كذلك، وصـــار 
كذلك، وأحكامنا اليوم فيها نحن غير ذلك الحكم، لأن ذلك على من علم بها، 

 م بشيء منها خصه حكمه، فاعرفه.ونحن ممن لم نعلم ح  بشيء منها، ومن عل
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ما تقول  المنحي: (1)أ د بن سليما  بن أ د العاتي مستلة عن ال يخ
من مواوــا وفي  ءأحكــامهــا، وجواز الكتــابــة فيمــا يجيشـــــــــــــيخنــا في البــاطنــة و 

 وجدت نيّ إ ؟ قال:غائبا، وأين حدودها (2)عماروا، وما الســــــــــبب فيها ]...[
،ملا في الباطنة غائب، ولم أجد أثرا خاصـــــا في الآثار الســـــالفة عن أصـــــحابنا 

في حدودها، وأما ســببها؛ فقد رفع إلي من أدركتهم من الإخوان من بقايا أهل 
مذهبنا من صحار أن بعض بلدانها جار الجبار على أهلها إلى أن هربوا منها، 

 وقال ال ــــــــيخوركبوا البحر بأهلهم، وبعض طغى عليها الســــــــــيل فحشــــــــــرها؛ 
إن الدار إذا ملكه أهل الجور، وذهب  بن أ  ســـــــعيد: ا  بن ســـــــعيديمســـــــل
ضربين: فخراب كان عامرا؛ فهو  ى، أو بعضهم فخربت؛ فإن الخراب علأهلها

ــــه، وخراب لم يكن / (3)لا يحــــل  لكــــه إلا ــــه أثر  /339لأهل معمورا، ولا في
عمارة؛ فهو الحلال الطيب لمن أحياه، وهكذا أجمع في الباطنة فيها عصـــرنا في 

إمام العدل سلطان بن سيف بن سلطان اليعربي فيما يحيا من خرابها، إلا أيام 
أنهم اشــــترطوا أن يكون ذلك برأي الإمام ورضــــاه لكل من أراد أن يحيي مواتا، 

جائز  صا  بن وضاي: وقال ال يخوليكتبوا له فيه إذا كان على ما شرطوا، 
تملكوها ويدعوها، وجائز ما لم ي (4)للفقراء زراعة الباطنة، وحلال لهم أكل ،ره

أدركنا لأنهم اســـتحقوه لفقرهم، وأما لوى وصـــحار؛ فإنا  ؛للأغنياء شـــرانه منهم
خواننا يكتبون في الأموال التي قريب من الحصـــن دون ما بعد منه، ولعل هذه إ

وقد شـــــــــــهر عندي أ  عرفت، وعرف أهلها بعد ما حملها الســـــــــــــيل لقربها، 
وبصـــــــحم، وأنه نكل  (5)وال بالفاســـــــقةله أم ال ـــــيخ المرحوم ناصـــــر بن ثاني

خوان من صــــــــــــحار ها، وكذلك أدركت من ذكروم من الإمنها، ولا يكاتب في
إن عــدم الكتــابــة فيهــا من وقوف قوامهم  وقــالوا:نكلون من هــذه الأمــاكن، 
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والمطـالعـة لما يرون أن البـاطنـة غائب في جملـة القول، فلا يبحثون  بحـثعن ال
  أعلم.في تفصيلها وشبه ذلك، والله

: والنظر الواقع في تجويز الانتفاع بالباطنة للفقير؟ أن كل ،هول ومن غيره مستلة:]
وهو قول علي بن أبي طالب.  //396يكون في بيت المال،// فقال من قال: ربه؛

يترك حشريا  وقول:يكون للفقراء، وهو قول عبد الله بن يحيى طالب الحق.  وقول:
ة، وهو قول عبد الله بن العباس، وكل هذه الأقاويل ماموقوفاً عنه إلى يوم القي

صحيحة، وإنما وجب النظر بأن تكون للفقير إباحة الباطنة ليعيّش منها نفسه 
لم. وأما وعياله، ولأن نكل منها الطير خير من أن تكون خراباً بلا نفع، والله أع

الأثر، كان في  ثارة عمارة؛ فهو لمن أحياه، هكذا ورد بهأالموات الذي لم تكن به 
الباطنة، أو غير الباطنة، والله أعلم. وأما صحار نراهم يكتبون في بعضها، وأكثر 
ما يكتبون في مواضع قرب الحصن، ويتنزهون عما بعد، والباطنة إلى غيره بوشر بن 

عرف أربابها  عمران من رعية مسكد الباطنة، تغريباً إلى صحار التي يكتب فيها
وخلطها، والموضع المسمى الأسرار من ناحية لوى من الباطنة،  بعد ما خربها السيل

عليهم الجبار،  ىبلدة طيبة، ذات نخل وأشجار، فطغ وحسينين، كانت هنالك
واستخرهم بما لا طاقة لهم به، ح  تركوها وهربوا عنها، وركبوا البحر بأهلهم، والآن 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: المعاتي. (1)
 بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمة. (2)
 لأصل: لا.هذا في ث. وفي ا (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: الثمرة. (4)
 هكذا في النسخ الثلاث. (5)
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وادي صلان، وأما  أعلم. وأما صحار خربها //397محيوزة لبيت المال، والله //
الباطنة من شرقي صحار إلى غيره بوشر بن عمران، خربتها الأودية من شدة 
السيل، وذلك أنه أصاب سيل شديد في الجبال، وأرض الباطنة، وخربها وبدبد، 
وقيقا، وسمائل، وغيرهن في ليلة، فسمع أهلها دويًا وحنيناً، فنزل بهم وحملهم إلى 

وفسادهم، نعوذ بالله من وبال الذنوب، وذلك  البحر، وذلك من سبب طغيانهم
حدى وخمسين سنة، ومائتي إوثالث من شهر جمادى الأولى، سنة ليلة الأحد، 

 سنة، مذ الهجرة، والله أعلم.
ه هو أمن الباطنة، ما يزيد على ما يرز  وفيمن كتب مالاً  مستلة عن أ  نبها :

من الغائب في حكمه؛ جاز  ما صح في الباطنة أنه قال:ومن يقوله، هل له ذلك؟ 
ن لأن يلحقه الاختلاف في جوازه للفقراء، وعلى قول من أجازه لهم؛ فيجوز لم

و،اره بمقدار ما يحتاج إليه بالمعروف، من نفقة،  يكون منهم أن ينتفع من غلّاته
أو أداء تبعة، وما يكون من ضمانه، وما بقي من عوله  ،وكسوة، أو قضاء دين

يجوز له أن يعوله منهما؛ فليدفع به إلى من جاز له، والله أعلم، ولوازمه، وعول من 
 إلا الحق والسّلام.  //398فينظر في هذا، ثم لا يؤخذ منه //

وقد جاء شيء من مثال هذا في الباطنة وغيرها في جزء الثاني  قال المؤل :
 . (1)والثمانين في الضمانات، فخذه إن احتجت إليه من هنالك، والحمد لله وحده[

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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ومن أرجوزة ال يخ سا  بن سعيد الصائيي: فيه مسائل عن معاني ما مضى 
 من هذا الجزء:

 وقـــــــال لي من خـــــــائنـــــــا قـــــــد أمنـــــــا
 

ـــقـــــــة مســــــــــــــــتـــــــأمـــنـــــــا   ولم يـــكـــن ذا ث
 جــــــــزانه في فــــــــعــــــــلــــــــه الخــــــــيــــــــانــــــــه 

 
 /340كذا عرفنا عن أولي الصـــــيانه/ 

 وقـــــيـــــــل لا تســــــــــــــــــتـــــــأ مـــــن الخـــــؤونا 
 

 ولا تـــــــــكـــــــــن لخـــــــــائـــــــــن أمـــــــــيـــــــــنـــــــــا 
  الــــعــــطـــــــاءقــــلـــــــت لـــــــه المـــــــأمــــور في 

 
 يقول أعطى كيف في القضــــــــــــــــــــاء 

 فـــــــــقـــــــــال لي بـــــــــيـــــــــنـــــــــة تـــــــــلـــــــــزمـــــــــه 
 

 مــن قــول بــعــض الــعــلــمـــــــاء نــعــلــمـــــــه 
 وقـــــــال بـــــــعـــــــض قـــــــولـــــــه مـــــــقـــــــبـــــــول 

 
 وهــــــــــو صـــــــــــــــــــــــواب وبــــــــــه أقــــــــــول 

ــــــــــــع الأ  ــــــــــــر داف ــــــــــــوإن أق  همــــــــــــان
 

 هبأنـــــــــه ســــــــــــــــــــــرقـــــــــهـــــــــا خـــــــــيـــــــــانـــــــــ 
 هـــــــل لـــــــلأمـــــــين دفـــــــعـــــــهـــــــا إلـــــــيـــــــه 

 
 ومــــــــا الــــــــذي تــــــــوجــــــــبــــــــه عــــــــلــــــــيــــــــه 

 فـــــــدفــــــعــــــهـــــــا فــــــيــــــمـــــــا أرى مــــــبـــــــاح 
 

 لمـــــــن يشــــــــــــــــــــاء مـــــــا بـــــــه جـــــــنـــــــاح 
 إن شــــــــــــــــــــاء أن يــــعــــطــــيــــهـــــــا المــــقــــرا 

 
 لـــــــــه وإن شــــــــــــــــــــــاء الـــــــــذي أقـــــــــرا 

 هقــــــلـــــــت لـــــــه مــــــن عــــــنـــــــده أمـــــــانـــــــ 
 

 هيحــــفــــظــــهـــــــا بــــغـــــــايـــــــة الصـــــــــــــــــيـــــــانـــــــ 
 فـــــــهـــــــل لـــــــه عـــــــذر عـــــــن الخـــــــروج 

 
 إلى جــــــــهــــــــاد الــــــــبر أو في المــــــــوج 

 قـــــــال نــــــعــــــم لأن بالــــــتضـــــــــــــــــــيــــــيــــــع 
 

 يــــــكــــــون مـــــــديــــــونا عــــــن الجــــــمــــــيــــــع 
 ســـــــــــــــــــألتني عن واضـــــــــــــع الأمــــــانــــــة 

 
 عـــــنـــــــد الأمـــــين مـــــــا بـــــــه خـــــيـــــــانـــــــة 

 لفـــــت يا صــــــــــــــــــاحأضــــــــــــــــــامن إن ت 
 

 أم لا أتاك الـــــــقـــــــول بالإيضــــــــــــــــــــاح 
 ليس عليـــــــه من ضــــــــــــــمـــــــان يجري 

 
 وفــــــــــعــــــــــلــــــــــه مــــــــــوافــــــــــق لــــــــــلأثــــــــــر 
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 كلاهمـــــــا لا يضــــــــــــــمنـــــــا قـــــــد قـــــــالا
 

ـــــهـــــم المـــــقـــــــالا  ـــــوم فـــــــاف ـــــعـــــل  أهـــــــل ال
 ومـــــــا عـلـى الأمـين مـن ضــــــــــــــمـــــــان 

 
 إن تـــلـــفـــــــت مـــنـــــــه مـــــــدى الـــزمـــــــان 

 إن لم يكن عن حفظهــا قــد قصـــــــــــــرا 
 

 هـــــــا لـــــغـــــيره مـــــقـــــتســــــــــــــــــراأو يـــــعـــــطـــــ 
 دفـــعـــــــتســــــــــــــــــــألـــتـــــــه عـــمـــن إلـــيـــــــه  

 
 دراهـــــــــم أمـــــــــانـــــــــة قـــــــــد رفـــــــــعـــــــــت 

ـــــــغـــــــيرهـــــــا  ـــــــطـــــــهـــــــا ب  يجـــــــوز أن يخـــــــل
 

 /341دراهما ولم يخف من ضــــــيرها / 
 فـــــــــــــــقـــــــــــــــال لا بأس إذا رآه 

 
 أحـــــــــرز لـــــــــلـــــــــمـــــــــال ومـــــــــا أجـــــــــراه 

ـــــــد كـــــــانا  ـــــــزي ـــــــده مـــــــال ل  مـــــــن عـــــــن
 

 أمــــــــانــــــــة ولم يــــــــكــــــــن ضـــــــــــــــــــــمــــــــانا 
 قــــــال لــــــه ضـــــــــــــعــــــه مكــــــانا متلفــــــا 

 
 فــــــــفــــــــعــــــــل الأمــــــــر بــــــــه وأتــــــــلــــــــفــــــــا 

 فــــــــإنــــــــه يضـــــــــــــــــــــمــــــــن ذاك المــــــــالا 
 

 كــــــــــب الضـــــــــــــــــــــــلالالــــــــــربــــــــــه إذ ر  
 وذاك فــــــــعــــــــل عــــــــنــــــــدنا محــــــــجــــــــور 

 
ـــــكـــــور  ـــــكـــــــه مـــــن ـــــى الـــــــذي يمـــــل  عـــــل

 كــــــيــــــف يجــــــوز لــــــلـــــــذي قـــــــد أمــــــرا 
 

ــــــد جر   ــــــه وضـــــــــــــــــــامن مــــــا ق  ىبفعل
ــــــــ  ــــــــلأمــــــــان ــــــــع ل ــــــــي ــــــــب  هولا يجــــــــوز ال

 
 همــــــن الأمــــــين بــــــيــــــعــــــهـــــــا خــــــيـــــــانـــــــ 

 إلا إذا خـــــــاف الــفســــــــــــــــــــاد فــيــهـــــــا 
 

 جـــــــاز لـــــــه الــــبــــيــــع فــــكــــن نــــبــــيــــهـــــــا 
 وحـــــــــــــامـــــــــــــل لـــــــــــــغـــــــــــــيره أمـــــــــــــوالا 

 
 أمـــــــــــــــانـــــــــــــــة دراهمـــــــــــــــا حـــــــــــــــلالا 

 ألقـــــاهـــــا بوســـــــــــــط البحر بفي الخـــــ 
 

 ليس عليـــــــه من ضــــــــــــــمـــــــان يجري 
 النفس بمـــــــا قـــــــد أمنـــــــا ىومن فـــــــد 

 
 فهو لـــــه في حكمنـــــا قـــــد ضـــــــــــــمنـــــا 

 وســــــــــــــــــــاقط ضـــــــــــــمـــــــانـــــــه إن غلبـــــــا 
 

 عــــلــــيـــــــه والــــعـــــــذر لـــــــه قـــــــد وجــــبـــــــا 
 هــــــذا خلاف الجبر من ذي الكفر 

 
 في قول عزان ســــــــــــــليـــــــل الصــــــــــــــقر 

 وقــــــــــال لي إن أخــــــــــذ الجــــــــــبــــــــــار 
 

 أمـــــــــانـــــــــة والأمـــــــــنـــــــــاء حضــــــــــــــــــــــار 
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ــــــهــــــم  ــــــي  حــــــربـــــــه وجــــــوباكـــــــان عــــــل
 

 عــــنــــهـــــــا كـــــــذا وجـــــــدتـــــــه مــــكــــتــــوبا 
 وإن يـــــــكـــــــونـــــــوا غـــــــائـــــــبـــــــين كـــــــانا 

 
 الضـــــــــــــمــان عنهم ســـــــــــــــاقط قــد بانا 

ــــــفــــــقــــــيـــــــه  ــــــورة ال ــــــث  وجـــــــدت في مــــــن
 

ـــــــــه  ـــــــــروي  المـــــــــعـــــــــقـــــــــدي هـــــــــكـــــــــذا ي
ــــقــــولــــين   قــــلـــــــت لـــــــه مـــــــا أعـــــــدل ال

 
 أريـــــــد أن أجــــعــــلــــهــــمـــــــا أصـــــــــــــــــلــــين 

 قــــول مــــن قـــــــال الأمــــين خصـــــــــــــــــم 
 

 /342/الحكم أو غير خصـــم إن عناك 
 ابفــــــــقــــــــال لي كــــــــلاهمــــــــا صـــــــــــــــــــــو  

 
ــــاخنــــا الجواب   قــــد جــــاء عن أشـــــــــــــي

 وإنـــــــــني يـــــــــعـــــــــجـــــــــبـــــــــني يـــــــــكـــــــــون 
 

 خصـــــــــــــمـــا بهـــا وعرضــــــــــــــــه يصـــــــــــــون 
 قــــلـــــــت لـــــــه هـــــــل قــــيـــــــل بالــــيــــمــــين 

 
 إن شــــــــــــــــــاءهـــــا الطـــــالـــــب من أمين 

 فــــــــقــــــــال لي في أكــــــــثــــــــر الأقــــــــوال 
 

 عـــــلـــــيـــــــه مـــــــا في ذاك مـــــن جـــــــدال 
 وقــــــــيــــــــل في مســـــــــــــــــــــتــــــــودع لحــــــــب 

 
 أفســــــــــــده الســــــــــــوس معا بالضــــــــــــرب 

 فــــحــــطـــــــه فــــوق ســـــــــــــــــطــــوح المــــنــــزل 
 

 مع التــــــ كــــــلليــــــذهــــــب الســـــــــــــوس  
 فــــهـــــــاجـــــــت الــــريــــح عــــلــــيـــــــه فــــغـــــــدا 

 
 ولم يحصـــــــــــــــــــل منــــــه شـــــــــــــيئــــــا أبــــــدا 

 فســــــــــــــــــاقط ضـــــــــــــمـــــانـــــه من حينـــــه 
 

 لأن هـــــــذا قـــيـــــــل مـــن  صــــــــــــــــيـــنـــــــه 
 وآخــــــــــذ مــــــــــن رجــــــــــل كــــــــــتــــــــــابا 

 
 (1)قــــــــومــــــــه بــــــــقــــــــيــــــــمــــــــة إن غــــــــابا 

 زائـــــــدة عـــــــن قـــــــيـــــــمـــــــة الـــــــكـــــــتـــــــاب 
 

ـــــهـــــــا مـــــن الجـــــواب  ـــــي ـــــرى ف  مـــــــاذا ت
 فــقـــــــال لي بالــقــيــمـــــــة الأصـــــــــــــــلــيـــــــه 

 
ـــه   يحكم فيهـــا صــــــــــــــــاحـــب القضـــــــــــــي

 فـــــالشـــــــــــــرط في الوديعـــــه قلــــــت لـــــه 
 

ــــعـــــــه  ــــبـــــــت يا ربــــي  ضـــــــــــــــــمـــــــانهـــــــا يــــث
                                                  

 هذا في ق. وفي الأصل: غايا. وث: غانا. (1)
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ـــــــه ـــــــر المـــــــقـــــــال  فـــــــقـــــــال لي في أكـــــــث
 

 يــبــطـــــــل ذاك الشـــــــــــــــرط لا محـــــــالـــــــه 
 وقول من أثبــــــت فيهــــــا الشـــــــــــــرطــــــا 

 
 لســــــــــــــــــــت أقــول أنـــــــه قـــــــد أخــطـــــــا 

ـــــعـــــــة  ـــــلـــــــت لـــــــه مـــــن عـــــنـــــــده ودي  ق
 

 لــــــــــــرجــــــــــــل واسمــــــــــــه ربــــــــــــيــــــــــــعــــــــــــه 
 أتاه زيـــــــــــد حـــــــــــامـــــــــــل كـــــــــــتـــــــــــابا 

 
 يـــــــدفـــــــعـــــــهـــــــا فـــــــمـــــــا تـــــــرى الجـــــــوابا 

 فـــــــــقـــــــــال مـــــــــن تـــــــــعـــــــــارف الأنام 
 

ــــس في الأحــــكـــــــام  ــــي  جــــواز هـــــــذا ل
 وضــــــــــــــــــــامن إن أنكر الإرســــــــــــــــــــالا 

 
 صــــــــــــــــــــاحبهـــــــا قـــــــدوتنـــــــا قـــــــد قـــــــالا 

 ليس لـــــــه في حكمنـــــــا أن يرجعـــــــا 
 

 قــد شـــــــــــــرعــا على الرســـــــــــــول هكــذا 
 وقال لي في رجل اســـــــتودعا /343/ 

 
 دراهمـــــــــا زيـــــــــد لهـــــــــا قـــــــــد رفـــــــــعـــــــــا 

ـــــعـــــهـــــــا  ـــــلا تـــــــدف  وقـــــــال إن مـــــــت ف
 

ــــفــــقــــراء ضـــــــــــــــــعــــهـــــــا  ــــولـــــــدي في ال  ل
 رافــــــلا يجــــــوز دفــــــعــــــهـــــــا في الــــــفــــــقــــــ 

 
 وذاك شــــــــــــــيء عنـــــــدنا قـــــــد حجرا 

 ودفعهــــا إن كــــان قــــد أوصـــــــــــــى بهــــا 
 

 لهــــــــم يجــــــــوز جــــــــاء في جــــــــوابهــــــــا 
 ومـــــــــن لـــــــــه وديـــــــــعـــــــــة في مـــــــــال 

 
 هـــــــــــالـــــــــــك لم يـــــــــــدرهـــــــــــا بحـــــــــــال 

 لــيـــس لـــــــه نخـــــــذ شـــــــــــــــيـــئـــــــا أبـــــــدا 
 

 مــــــن مـــــــالـــــــه الشـــــــــــــــــــرع بهـــــــذا وردا 
 وجـــــــائــز إن صـــــــــــــــح مــنـــــــه الــتــلــف 

 
ـــــــلـــــــف  ـــــــه يخـــــــت  لهـــــــا مـــــــقـــــــالا مـــــــا ب

 والمســـــــــــــــــتــــعــــير لــــيــــس يســـــــــــــــــتــــعـــــــار 
 

 ر جـــــــــاءت الآثارمـــــــــنـــــــــه المـــــــــعـــــــــا 
ــــــفــــــوا فــــــيـــــــه إذا مـــــــا كـــــــانا  ــــــل  واخــــــت

 
 ذا ثــــــــــقــــــــــة وعــــــــــدلــــــــــه قــــــــــد بانا 

 في قــول بــعــض يســـــــــــــــتــعـــــــار مــنـــــــه 
 

 وهو صـــــــــــــواب إن ســـــــــــــــــألــــت عنــــه 
 هـــــــــذا إذا قـــــــــال لـــــــــه قـــــــــد أذنا 

 
 بأن يـــــــعـــــــير قـــــــل بهـــــــذا مـــــــعـــــــلـــــــنـــــــا 

 مــــن اســـــــــــــــــتــــعـــــــار جمــــلا لــــيــــحــــمـــلا 
 

ـــئـــــــا حـــــــده فـــحـــمـــلا   عـــلـــيـــــــه شــــــــــــــــي
 



 الثمانون الجزء  340  قاموس الشريعة

 

 خــــلافـــــــه مــــنـــــــه الــــبــــعــــير قـــــــد نــــفــــق
 

 فـــقفـــهـــــــل تـــرى الـــغـــرم عـــلـــيـــــــه يـــتـــ 
 قـــــــال نــــــعــــــم لأنـــــــه قـــــــد خـــــــالــــــفـــــــا 

 
 وضـــــــــــــامن في قول أصـــــــــــــحاب الوفا 

 وقـــــــــال لي هـــــــــديـــــــــة الـــــــــفـــــــــقـــــــــير 
 

ــــــغــــــنى  ــــــكــــــير لـــــــذي ال ــــــلا ن  حـــــــل ب
 ولــــــــــلــــــــــغــــــــــني أخــــــــــذهــــــــــا حــــــــــلال 

 
 مــــــــنــــــــه كــــــــذا قــــــــد ورد المــــــــقــــــــال 

ــعــلــمـــــــاأفـــــــاوفي المــكـــــــ   ة اخــتــلاف ال
 

 وإنـــــــني يـــــــعـــــــجـــــــبـــــــني أن تـــــــلـــــــزمـــــــا 
 لـــــقـــــطـــــــة ذي الـــــفـــــقـــــر لـــــــه حـــــلال 

 
 مـــــن بـــــعـــــــد تـــــعـــــريـــــف لهـــــــا يـــــقـــــــال 

 بهـــــــــــا مـــــــــــن غـــــــــــيره وإنـــــــــــه أولى 
 

 /344فاطلب من الله جزيل خيره / 
للّقطـــــــة من قـــــــد كـــــــانا   إن ادعى ا

 
 ذا ثــــــــــقــــــــــة وعــــــــــدلــــــــــه قــــــــــد بانا 

 مـــــــن غـــــــير أن نتي لهـــــــا عـــــــلامـــــــة 
 

 مــــــــاذا تــــــــراه أيــــــــهــــــــا الــــــــعــــــــلامــــــــة 
 فــــــجـــــــائــــــز تســـــــــــــــــــلــــــيــــــمــــــهـــــــا إلــــــيـــــــه 

 
 وقــيـــــــل لا فـــــــاعــمـــــــل أخــي عــلــيـــــــه 

 لأنــــــه في الأصـــــــــــــــــــل فيهــــــا مــــــدعي 
 

 أحـــــــد مـــــــا يـــــــدعــييــعــطــى ولــيــس  
ــ  قــطـــــــة هـــــــل تــعــرّفقــلـــــــت لـــــــه ال  لــّ

 
 الأيام ثم تصــــــــــــــــــــــــرف ةثـــــــــــلاثـــــــــــ 

ت   قــــــال نعم قــــــد قيــــــل بــــــه إن قلــــــّ
 

ـــــــت   أو كـــــــثـــــــرت بـــــــه المـــــــعـــــــاني دل
 ولاقــــــــــــط ثــــــــــــوبا فــــــــــــلا يجــــــــــــوز 

 
 صــــــــــــــــــــــلاتـــــــــه فـــــــــيـــــــــه ولا يـــــــــفـــــــــوز 

 إلا إذا اضـــــــــــــطر إلى أن يلبســـــــــــــــــــه 
 

 فضــــــــــــــــامن مقـــدار مـــا قـــد لبســــــــــــــــه 
ـــــــــه وعـــــــــاء  ـــــــــس ل ـــــــــي ـــــــــمـــــــــا ل  وكـــــــــل

 
 يضـــــــــــــــــــــــــمــــــــــــه ولا بــــــــــــه وكــــــــــــاء 

 لـــيـــس عـــلـــى الـــلاقـــط تـــعـــريـــف بـــــــه 
 

ـــــــه  إن  ـــــــرب ـــــــه جـــــــاهـــــــلا ب ـــــــي  كـــــــان ف
 قـــلـــــــت لـــــــه فـــهـــــــل يـــكـــون الـــعـــــــدد 

 
 عــــلامـــــــة فــــيــــهـــــــا عــــلــــى مـــــــا تجـــــــد 

 فــقـــــــال لي فــيـــــــه اخــتــلاف الــعــلــمـــــــا 
 

ــــــــكــــــــلــــــــمــــــــا  ــــــــه ت  كــــــــل بمــــــــا بان ل
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 في قـــــــول بـــــــعـــــــض أنـــــــه عـــــــلامـــــــه
 

 عـــنـــــــد بـــقـــــــائـــهـــــــا أيـــهـــــــا الـــعـــلامـــــــه 
 وأنـــــــه يـــــطـــــلـــــــب فـــــيـــــهـــــــا الـــــبـــــيـــــنـــــــة 

 
ــــــــه  ــــــــن ــــــــي ــــــــفــــــــهــــــــا قــــــــد ب ــــــــل ــــــــه أت  بأن

 شـــــــــــــــــيــــخ فــــقــــيـــــــه والمــــقـــــــال عـــــــدل 
 

 هـــــزلوالـــــقـــــول جـــــــد لـــــيـــــس فـــــيـــــــه  
ــــعــــلامـــــــه  قــــطـــــــة بال ــــّ ــــل ــــلـــــــت لـــــــه ال  ق

 
 تـــــــدفــــــعــــــهـــــــا يا أيــــــهـــــــا الــــــعــــــلامـــــــه 

 قــــــــال نــــــــعــــــــم وبالــــــــثــــــــلاث قــــــــيــــــــلا 
 

 مخـــتـــلـــفـــــــات فـــــــافـــهـــم الـــتـــــــأصـــــــــــــــيــلا 
 وقـــــيـــــــل لا يـــــقـــــبـــــــل غـــــير الـــــبـــــيـــــنـــــــه 

 
نـــــــه فــــــيــــــهـــــــا فــــــع   مـــــــا قـــــــالـــــــه وبــــــيــــــّ

 ولاقـــــــــــــط مـــــــــــــقـــــــــــــدار درهمـــــــــــــين 
 

 /345تعريفهـا في قولهم شـــــــــــــهرين / 
 وأجرة الشـــــــــــــــــــادي بمــــــا قــــــد لقطــــــا 

 
 قـــــطـــــــافـــــهـــــــل تـــــراهـــــــا تـــــلـــــزم المـــــلـــــتـــــ 

 فــــــقـــــــال لي بــــــعــــــيــــــنـــــــه لا أحــــــفــــــظ 
 

 شـــــــــــــــيــئـــــــا بـــــــه رواه لي مــن يحــفــظ 
 لـــــــكـــــــنـــــــه إن أشــــــــــــــــــــبـــــــه المـــــــنـــــــادي 

 
 الأيادي افـــــيـــــــه اخـــــتـــــلاف يا أخـــــــ 

 أجـــــرتـــــــه تـــــلـــــزم مـــــن قـــــــد لـــــقـــــطـــــــا 
 

 وبعضـــــــــــــهم قــــــد قــــــال ممــــــا التقطــــــا 
 قــــــلـــــــت لـــــــه دراهــــــم قـــــــد وجـــــــدت 

 
 في باطن الأرض ومـــــا منهـــــا بـــــدت 

 فـــــقـــــــال تـــــلـــــــك حـــــكـــــمـــــهـــــــا لـــــرب 
 

 الأرض في قـــول الـــفـــقـــيـــــــه الـــطـــــــب 
 وقـــــــال بـــعـــض حـــكـــم ذاك لـــقـــطـــــــه 

 
 فــــــاقلــــــل القول وحــــــاذر ســـــــــــــقطــــــه 

 قــلـــــــت لـــــــه في رجـــــــل قـــــــد وجـــــــدا 
 

 في الأرض كنزا جـــــاهليـــــا قـــــد بـــــدا 
 والأرض قـــــــد يمـــــــلـــــــكـــــــهـــــــا الأرباب 

 
 مـــــــا الحكم في الكنز ومـــــــا الجواب 

 فــقـــــــال في الحــكــم لمــن أصــــــــــــــــــــابـــــــه 
 

ــــــــــــهآوجــــــــــــدت في    ثارنا جــــــــــــواب
 والخـــمـــس مـــنـــــــه يـــعـــطـــــــه الإمـــــــامـــــــا 

 
 مـــــــــايـــــــــلـــــــــزمـــــــــه والـــــــــفـــــــــقـــــــــرا إ ـــــــــا 

 وقـــــــــــال بـــــــــــعـــــــــــض إنـــــــــــه لـــــــــــرب  
 

 في الحــــــــكــــــــم هــــــــداك ربيالأرض  
 



 الثمانون الجزء  342  قاموس الشريعة

 

 وكــــــــل قــــــــول الــــــــعــــــــلــــــــمــــــــا يجــــــــوز
 

 الأخــــــــذ بــــــــه والمــــــــتــــــــقــــــــي يــــــــفــــــــوز 
 لــقــطـــــــت (1)قــلـــــــت لـــــــه لــؤلــؤة قـــــــد 

 
 في ســـــــــــــــــاحــــل البحر بهــــا اعتبطــــت 

 وقـــــد ينـــــال البحر ذاك الموضـــــــــــــعـــــا 
 

 الـــــــذي بـــــــه وجـــــــدوـــــــا إن طــــلــــعـــــــا 
 فــــــــهــــــــل تــــــــراهــــــــا لــــــــقــــــــطــــــــة يجــــــــوز 

 
ـــــــفـــــــعـــــــهـــــــا أ   وزحـــــــلي أخـــــــذهـــــــا ون

 خـــــــذهـــــــا فـــــــأنـــــــت أولى فــقـــــــال لي 
 

 مــــــن غــــــيرك الــــــعــــــبـــــــد بهـــــــا والمــــــولى 
 وإن يــــكــــن خــــيــــط بهـــــــا مــــثــــقــــوبـــــــة 

 
 فـــــلـــــقـــــطـــــــة في أخـــــــذهـــــــا عـــــقـــــوبـــــــة 

 هـــــــذا وإن كـــــــان المــــــكـــــــان بــــــعـــــــدا 
 

ــــيـــــــه أبـــــــدا  ــــحــــر إل ــــب  لا يصــــــــــــــــــــل ال
 فــــلــــقــــطـــــــة في حــــكــــمــــهـــــــا تــــعــــرّف 

 
 /346/في الفقرا من بعد ذاك تصـــرف 

ـــــد اشـــــــــــــترى  ـــــه في رجـــــل ق ـــــت ل  قل
 

 مــــن الــــفــــقــــير لــــقــــطـــــــة كــــيــــف تــــرى 
ـــــلا قـــــبـــــض ،ـــــنفـــــقـــــــال    لا بأس ب

 
 إن لم يكن من الثقـــــــات فـــــــاعلمن 

 ولـــــلـــــغـــــني أكـــــــل مـــــــا قـــــــد لـــــقـــــطـــــــا 
 

 الفقير من كـــــــل مبـــــــاح ســــــــــــــقطـــــــا 
 ولاقـــــــــــط خـــــــــــزيـــــــــــنـــــــــــة وأنـــــــــــكـــــــــــرا 

 
 ثم عــــلــــيـــــــه بــــعـــــــد ذاك اشـــــــــــــــــتــــهــــرا 

 يجــــــــوز أن يحــــــــبــــــــس أو يحــــــــلــــــــفــــــــا 
 

ــــه ذاك بعض الخلفــــا   إن شـــــــــــــــــاء من
 فـــــــــقـــــــــال لا حـــــــــبـــــــــس ولا يمـــــــــين 

 
 عــــــلــــــيـــــــه فــــــيــــــمـــــــا عــــــنـــــــدنا يــــــبــــــين 

 لــــــى فــــــقـــــيروقــــــيـــــــل مــــــن جـــــــار عــــــ 
 

ــــــــر  ــــــــغــــــــير حــــــــق رجــــــــل ضـــــــــــــــــــــري  ب
 فــهــو كــمــن يــهـــــــدم بــيـــــــت الــبـــــــاري 

 
 عشـــــــــــــــــــــر مــــــــرار جــــــــاء في الآثار 

 ومـــثـــــــل مـــن يـــقـــتـــــــل ألـــف مـــلـــــــك 
 

 مــــــــقــــــــربــــــــين قــــــــد أتــــــــى بالهــــــــلــــــــك 
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ــــــظــــــلــــــم اولا تســــــــــــــــــــاعـــــــد ظـــــــالمـــــــ  ب
 

 بمـــــــــــدة أو بـــــــــــريـــــــــــة لـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــم 
 ســــــــــــــــــيـــــحشــــــــــــــــــر الـــــظـــــــالم والمـــــعـــــين 

 
 عـــــــــذابهـــــــــم مـــــــــهـــــــــين يـــــــــوم الجـــــــــزا 

 وســـــــــــــــارق صـــــــــــــرمــا لــه قــد فســـــــــــــلا 
 

 نخــــلا في أرضــــــــــــــــــــه حــــ  يصـــــــــــــــــير 
 رمصـــــــــــــفــــــالنخــــــل في الحكم لرب ال 

 
 وفـــــيـــــــه قـــــول غـــــير هـــــــذا حـــــلـــــمـــــي 

 وقـــــــال لي مـــــــن أتـــــــلـــــــف المـــــــزمـــــــارا 
 

 اراأو وثــــــــنــــــــا كــــــــان لــــــــه كســـــــــــــــــــــّ  
 فـــــــإنـــــــه مــن الضـــــــــــــــمـــــــان يســـــــــــــــلــم 

 
 مــــن قــــول كـــــــل الــــعــــلــــمـــــــاء نــــعــــلــــم 

ــــغــــير  ــــكــــلـــــــب الـــــــذي ل  أو قــــتـــــــل ال
 

 زرع وضـــــــــــــــرع قـــــــد خــلا مــن خــير 
 قلـــــت لـــــه في رجـــــل قـــــد شــــــــــــــــــافـــــا 

 
 زرعـــــــا لـــــــه إذ أكلـــــــه قـــــــد خـــــــافـــــــا 

 فـــــــانـــــــتـــــــجـــــــع الـــــــطـــــــير إلى الجـــــــيران 
 

ـــــــطـــــــيران   وضــــــــــــــــــــرهـــــــم بالأكـــــــل وال
 فــــــــهــــــــل تــــــــراه ضـــــــــــــــــــــامــــــــنــــــــا ونثم 

 
 /347فقال لي من كل هذا يســـلم / 

 وإن يكن من ضـــــــــــــربــــــه قــــــد وقعـــــا 
 

 حصـــــــــــــــى عــلــى أمــوالهــم واجــتــمــعـــــــا 
 فــــــــعــــــــنــــــــدنا يــــــــلــــــــزمــــــــه إخــــــــراجــــــــه 

 
 عـــنـــهـــــــا ولا يـــنـــفـــعـــــــه احـــتـــجـــــــاجـــــــه 

 
 

 وضــــــــــــــــــــامـــــن إن أحـــــــدا أصــــــــــــــــــــابا
 

ـــــــمـــــــع الجـــــــوابا  ـــــــة فـــــــاســــــــــــــــــــت ـــــــرمـــــــي  ب
 أخــــــــذت يا فــــــــ  طــــــــفــــــــالــــــــهوإن  

 
ـــــغـــــير فـــــع   المـــــقـــــــالـــــــه مـــــن جـــــــدر ال

ـــــــــبر   ـــــــــل في الجـــــــــدار أت ـــــــــرد المـــــــــث  ب
 

 الحكم من الأشـــــــــــــيــــــاخ فيــــــه جــــــار 
 (1)هذا خلاف الأخذ من حضـــــــــــــار 

 
 لســــــــــــــــــــعـــــــفـــــــة فـــــــافـــــــهـــــــم ولا  ـــــــار 

 إذا لــــــيــــــس يــــــبرى أن يــــــرد المــــــثــــــلا 
 

 ضــــــــــــــــــــار فـــــــاتــركــن الــفــعــلاعــلــى الح 
                                                  

 هذا في ث. وفي الأصل: خضار. (1)



 الثمانون الجزء  344  قاموس الشريعة

 

 وكـــــــــل شــــــــــــــــــــــيء مـــــــــالـــــــــه أ،ـــــــــان
 

 فـــلـــيـــس فـــيـــــــه عـــنـــــــدنا ضــــــــــــــــمـــــــان 
 بعض من ذوي الإخلاص في قول 

 
 وبـــعضــــــــــــــــهـــم قـــــــد قـــــــال بالخـــلاص 

 من غصـــــــــــــــــب الأرض وفيهــــا زرعــــا 
 

 فهو لرب الأرض حكمــــا شـــــــــــــرعــــا 
 ولا لــــــــــــه بــــــــــــدر ولا عــــــــــــنــــــــــــاء 

 
 فيمـــــــا عنـــــــا جـــــــاءت بـــــــه الفتيـــــــاء 

 وبــعضـــــــــــــــهــم بــبـــــــذره قـــــــد حــكــمـــــــا 
 

 والأرض مـــــا أنقصـــــــــــــهـــــا أن يغرمـــــا 
 وقيـــــــل إن أرخى الف  الصــــــــــــــيـــــــاد 

 
 الــلــيــخ في الــبــحــر بـــــــه يصـــــــــــــــطـــــــاد 

 بـــــــه خشــــــــــــــــــبـــــــة فـــــقـــــطـــــعـــــــامـــــرت  
 

 فضــــــــــــــــامن صــــــــــــــــاحبهـــا مـــا انقطعـــا 
 وخـــــــــالـــــــــط حـــــــــبـــــــــا مـــــــــن الحـــــــــرام 

 
 بحــــــــبــــــــه الــــــــطــــــــيــــــــب لــــــــلــــــــطــــــــعــــــــام 

 فــــــــالحــــــــب حــــــــرم كــــــــلــــــــه نــــــــفــــــــاد 
 

 قـــــــد قـــــــالـــــــه فـــــــقـــــــيـــــــهـــــــنـــــــا هـــــــداد 
 و الــكــتـــــــاناأوغـــــــاصــــــــــــــــــــب قــطــنـــــــا  

 
 فـــــــتـــــــاناأوحـــــــاك ثـــــــوبا مـــــــنـــــــه قـــــــد  

ــــلــــمــــغصـــــــــــــــــوببأ   نـــــــه في الحــــكــــم ل
 

ـــوجـــوب  ـــقـــطـــن مـــنـــــــه صــــــــــــــــح بال  ال
 ولـــيـــس لـــلـــغـــــــاصــــــــــــــــــــب فـــيـــــــه حـــق 

 
 /348محـــــــــق / وربـــــــــه في أخـــــــــذه 

 وكـــــــلـــــــمـــــــا قـــــــد جـــــــهـــــــلـــــــوا أربابـــــــه 
 

 إيابــــــــــــه فــــــــــــإنــــــــــــه لــــــــــــلــــــــــــفــــــــــــقــــــــــــرا 
 وقـــــــال بـــــــعـــــــض إنـــــــه مصــــــــــــــــــــروف 

 
 في دولـــــــة الإســـــــــــــــــلام يا مــــعــــروف 

 وفـــــــــــيـــــــــــه قـــــــــــول أنـــــــــــه أمـــــــــــانـــــــــــه 
 

 في بيــــت مــــال الله ذي الصـــــــــــــيــــانــــه 
 وبـــــعضــــــــــــــــــهـــــم يجـــــعـــــلـــــــه حشــــــــــــــــــريا  

 
 وكــــــــــان عــــــــــن إنــــــــــفــــــــــاذه أبــــــــــيــــــــــا 

 وذاك لا يـــــــــــعـــــــــــجـــــــــــبـــــــــــني وأول 
 

 ه أعـــــــدلاالأقــــــوال فــــــيــــــمـــــــا قـــــــد أر  
 في رجــــــل قــــــد ســـــــــــــرقــــــاقلــــــت لــــــه  

 
 خشـــــــــــــــــــبـــــــة لــــــغــــــيره فـــــــانــــــطــــــلــــــقـــــــا 

 عــلــيــهـــــــا جـــــــدرا قـــــــد وصــــــــــــــلا بــنى 
 

 ،ـــــنـــــهـــــــا مـــــــالا جـــــزيـــــلا حصــــــــــــــــــلا 
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 مـــــــاذا الـــــــذي يـــــلـــــزمـــــــه إن طـــــلـــــبـــــــا
 

 خـــــلاصــــــــــــــــــــه ممـــــــا عـــــلـــــيـــــــه وجـــــبـــــــا 
 فـــــــقـــــــال لي ،ـــــــنـــــــهـــــــا يـــــــعـــــــطـــــــيـــــــه 

 
 لا تـــعصــــــــــــــــيـــــــه أو مـــثـــلـــهـــــــا والحـــقه  

 ولا نــــــــرى إخــــــــراجــــــــهــــــــا يــــــــلــــــــزمــــــــه 
 

 عن شــــــــــــــيخنـــــــا أبي علي نعلمـــــــه 
 لأن في إخـــــــــراجـــــــــهـــــــــا فســــــــــــــــــــــادا 

 
 والله ربي يــــــــــكــــــــــره الإفســـــــــــــــــــــــادا 

 قلـــــــت لـــــــه جمـــــــاعـــــــة قـــــــد ســـــــــــــرقوا 
 

 شــــــــــــــــــاة وفي بحر الضـــــــــــــمـــــان عرقوا 
 وواحـــــــد مـــــــنـــــــهـــــــم لهـــــــا قـــــــد ذبحـــــــا 

 
 واجـتـمـعـوا لأكـلـهـــــــا إذ صــــــــــــــلـحـــــــا 

 فـــــــقـــــــال لي تـــــــلـــــــزمـــــــهـــــــم جمـــــــيـــــــعـــــــا 
 

 قـــيـــمـــتـــهـــــــا فـــــــافـــهـــم وكـــن مـــطـــيـــعـــــــا 
 وغــاصـــــــــــــــب أرضـــــــــــــــا لهــا قــد خلطــا 

 
 بأرضــــــــــــــــــــه تــبـــــــا لـــــــه إذ قســـــــــــــــطـــــــا 

 ليس لـــــــه من أرضــــــــــــــــــــه أن ينتفع 
 

 والقطن مقــــالا قــــد شـــــــــــــرع بالحــــب 
ـــــــزمـــــــه ضــــــــــــــــــــمـــــــان  ـــــــل مـــــــن ل  وقـــــــي

 
ـــــــه أعـــــــوان   مـــــــن نهـــــــر قـــــــوم هـــــــم ب

 ولم يكن يعرف مــــــا قــــــد ضـــــــــــــمنــــــا 
 

 مـن مـــــــاء مـن بالاخـتـلاف عـنـــــــدنا 
ـــــال بعض ينفـــــذ الضـــــــــــــمـــــانا  ـــــد ق  ق

 
 /349وعــــدلــــه قــــد بانا / في الفقرا 

 وقـــــــال بـــــــعـــــــض إنـــــــه في الـــــــفـــــــلــــــج 
 

 يــــــــنــــــــفــــــــذه ومــــــــا بــــــــه مــــــــن حــــــــرج 
 هــــــــذا إذا لم يــــــــكــــــــن انــــــــتــــــــقــــــــال 

 
 المـــــــاء بـــــــه يـــــــقـــــــال شــــــــــــــــــــيء مـــــــن 

 وإن يـــــكـــــن يمـــــكـــــن فـــــــالصــــــــــــــــــلاح 
 

 فــــــــيــــــــه أحــــــــب مــــــــا بــــــــه جــــــــنــــــــاح 
 وقـــــــولهـــــــم فـــــــيـــــــمـــــــن عـــــــلـــــــيـــــــه حـــــــق 

 
ـــــــــفـــــــــقـــــــــراء يحـــــــــق  ـــــــــفـــــــــاذه في ال  إن

ـــــــفســــــــــــــــــــه  ـــــــه ن ـــــــبرأ مـــــــن  يجـــــــوز أن ي
 

 لـــفـــقـــره وقـــــــال بـــعـــض عـــكســــــــــــــــــــه 
 جــــــــنــــــــايــــــــة بــــــــبــــــــلــــــــد ومــــــــن جــــــــنى 

 
 وجهـــــــل الأرباب فـــــــافهم ترشــــــــــــــــــــد 

 خـــــلاصــــــــــــــــــــه في الـــــفـــــقـــــراء يجـــــزيـــــــه 
 

 عــــــــن كــــــــل حــــــــبر عــــــــالم فــــــــقــــــــيــــــــه 
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 هـــــا يا أخـــــا الصـــــــــــــلاحإن كـــــان في
 

 أو غيرهـــا قـــد جـــاء في الإيضــــــــــــــــاح 
 وقـــــــال بــــعــــض الــــعــــلــــمـــــــاء فــــيــــهـــــــا 

 
 لا غـــــيرهـــــــا نتـــــيـــــهـــــــا هخـــــلاصــــــــــــــــــــ 

 
 

 وفي الشـــــــــــــريكين إذا مـــــا غصـــــــــــــبـــــا
 

 بعضـــــــــــــهما الســـــــــــــلطان لما غصـــــــــــــبا 
 (1)بــيــنــهــمـــــــا مــقســـــــــــــــوم يفــمـــــــا بــقــ 

 
 والغصــــــــــــــــــــب مـــــــا بينهمـــــــا محكوم 

 ومـــــن لـــــنـــــهـــــر غـــــيره قـــــــد هـــــــدمـــــــا 
 

 أو بــــــئــــــره تــــــعــــــمـــــــدا قـــــــد ظــــــلــــــمـــــــا 
ـــنـــخـــيـــلايضــــــــــــــــمـــن مـــنـــــــ   ه الـــزرع وال

 
 إن تـــلـــفـــــــت والحـــق مـــــــا قـــــــد قـــيــلا 

ـــــيـــــــت غـــــيره قـــــــد خـــــرقـــــــا  ـــــب  ومـــــن ل
 

 فجــــــاء لص مــــــا بــــــه قــــــد ســـــــــــــرقــــــا 
ــــــب من ضـــــــــــــمــــــان  ــــــاق  فلا على الن

 
 إلا الـــــــذي أضــــــــــــــــــــاع مـــن بـــنـــيـــــــان 

ــــــــمــــــــ  ــــــــدخــــــــلــــــــه بهــــــــي  ةهــــــــذا وإن ت
 

 ةتــلــفـــــــت لــقــيــمـــــــأمـــــــا فضــــــــــــــــــــامــن  
 ويضـــــــــــــــمــن الــفـــــــارج لــلــحضــــــــــــــــــــار 

 
 إن أكـــــــل الـــــــنـــــــعـــــــام لـــــــلـــــــنـــــــظـــــــار 

ـــــــــــــــلأول  ـــــــــــــــف ل ـــــــــــــــه مخـــــــــــــــال  لأن
 

 مــــــــــد الله الــــــــــذي لم يــــــــــزلوالحــــــــــ 
 وهمـــــــا ســــــــــــــواء في دخول البشــــــــــــــر 

 
 /350ومــا بــدين ربنــا من ضـــــــــــــرر / 

 هـــــذا ومن يغصــــــــــــــــــب مـــــا لا يوزن 
 

ــــكـــــــال أنـــــــه ســـــــــــــــــيضـــــــــــــــــمــــن   ولا ي
 قـــــيـــــمـــــتـــــــه إن كـــــــان مـــــنـــــــه تـــــلـــــفـــــــا 

 
 في حين مــــــا أتلفــــــه قــــــد وصـــــــــــــفــــــا 

 قــــلـــــــت لـــــــه في رجـــــــل قـــــــد نــــبــــتـــــــا 
 

ــــــــه مــــــــن الحــــــــرام يا فــــــــ    نخــــــــلا ل
 قـــــــال عــــــلــــــيـــــــه قــــــيــــــمـــــــة الــــــنــــــبـــــــات 

 
 فـــــنـــــــاه عـــــن الـــــثـــــقـــــــاتفـــــيـــــمـــــــا عـــــر  

ــــــع أقــــــبـــــــابا  ــــــتـــــــه عــــــن قـــــــال  ســــــــــــــــــــأل
 

 مـن نخـلـــــــه ظـلـمـــــــا أو اغـتصــــــــــــــــــــابا 
                                                  

 هذا في ق. وفي الأصل: مسقوم. (1)
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 قـــــــال عــــــلــــــيـــــــه قــــــيــــــمـــــــة الأقــــــبـــــــاب
 

 وقــــولـــــــه عــــنـــــــدي مــــن الصـــــــــــــــــواب 
 إن ســـــــــــــقط العبد الذي يغتصــــــــــــــب 

 
 على الـــــــذي هو لـــــــه مغتصــــــــــــــــــــب 

 مــــن نخــــلـــــــة أو مــــن عــــلــــى جـــــــدار 
 

 فــــــمـــــــات أو غــــــودر بانــــــكســــــــــــــــــــار 
 فــلا عــلــى الســـــــــــــــيـــــــد مــن جــنـــــــاح 

 
 لأنـــــــــه باغ عـــــــــلـــــــــيـــــــــه صــــــــــــــــــــــاح 

 ن رأى في نخــــــلـــــــة صـــــــــــــــــــبــــــيـــــــاومــــــ 
 

 يخـــــــرف مـــــــنـــــــهـــــــا رطـــــــبـــــــا جـــــــنـــــــيـــــــا 
 قـــــــــال لـــــــــه عـــــــــن نخـــــــــلـــــــــة الأنام 

 
ـــــــام  ـــــــئ ـــــــل ـــــــزل وخـــــــل مـــــــذهـــــــب ال  ان

ـــــــــرد إفـــــــــزاعـــــــــه فصــــــــــــــــــــــرعـــــــــا   ولم ي
 

 فلا عليـــــه من ضـــــــــــــمـــــان شـــــــــــــرعـــــا 
ــــــــــل إذا أرادا  ــــــــــي  وضـــــــــــــــــــــــامــــــــــن ق

 
 إفــــــــزاعــــــــه إذ ركــــــــب الــــــــفســـــــــــــــــــــادا 

 قــلـــــــت لـــــــه في رجـــــــل قـــــــد طــلــبـــــــا 
 

 مـــــــاء لـــــــه في شـــــــــــــربـــــــه قـــــــد رغبـــــــا 
 أعـــــطـــــــاه مـــــــاء في إناء فســــــــــــــــــقـــــط 

 
 مــن يـــــــده ولم يــقصـــــــــــــــر فــيـــــــه قــط 

 فقــــــال لا يضـــــــــــــمنــــــه لو انكســـــــــــــر 
 

 لأنـــــــــه فـــــــــيـــــــــه أمـــــــــين قـــــــــد ذكــــــــر 
 قــلـــــــت لـــــــه مــن اســـــــــــــــتــعـــــــان رجــلا 

 
 في رفع مــــــا شــــــــــــــــــاء لــــــه أن يحملا 

 فـــــــوقـــــــع الحـــــــمـــــــل عـــــــلـــــــى المـــــــعـــــــان 
 

 إذ ضـــــــــــــعفــــــت من ذلــــــك اليــــــدان 
 مـــــــاذا تـــرى يـــلـــزمـــــــه إن انـــكســــــــــــــــر 

 
ــــــة يلزمــــــه فيمــــــا ذكر /  ــــــدي  /351ف

 هـــــذا ومن في بيتـــــه قـــــد أضـــــــــــــرمـــــا 
 

 را وبـيـــــــت جـــــــاره مـــــــا ســــــــــــــلـمـــــــانا 
ــــــــيران  ــــــــن  إن هــــــــاجــــــــت الأرياح بال

 
 ولم يـــــــــــقـــــــــــربهـــــــــــا مـــــــــــن الجـــــــــــيران 

 ليس عليـــــــه من ضــــــــــــــمـــــــان يجري 
 

 لمــــــا أصـــــــــــــــــــابتــــــه فســـــــــــــــــــائــــــل وادر 
 وإن علــــت يــــذهــــب ضـــــــــــــمــــان مــــا 

 
  ـــــــــرقـــــــــه لـــــــــغـــــــــيره قـــــــــد ألـــــــــزمـــــــــا 

 إن خـــــــــبـــــــــز الخـــــــــبـــــــــاز في قـــــــــرار 
 

 ســــــــــــــفينـــــــة ســــــــــــــرت على البحـــــــار 
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 فـــــــاحـــــــترقـــــــت واحـــــــترق المحـــــــمـــــــول
 

 يــــــقــــــول فــــــيــــــهـــــــا فــــــمـــــــا قـــــــدوتــــــنـــــــا 
 فـــــــلا نـــــــرى ذلـــــــكـــــــم مضــــــــــــــــــــمـــــــونا 

 
ــــــــه مــــــــأذونا  ــــــــه إن كــــــــان ل ــــــــي  عــــــــل

 بالخبز فيهـــــــا فـــــــافهم التـــــــأصــــــــــــــيلا 
 

 ومــــــا بــــــه عن صـــــــــــــحبنــــــا قــــــد قيلا 
ــــــــه   ــــــــت ل  اخــــــــذ حمــــــــارً آ مــــــــنقــــــــل

 
 مـــــــن الـــــــفـــــــلاة عـــــــامـــــــدا جـــــــهـــــــارا 

 هآيــــــــــــــــــظــــــــــــــــــنــــــــــــــــــه حمــــــــــــــــــاره ر  
 

 لــــــــيــــــــس لــــــــه فــــــــمــــــــا الــــــــذي تــــــــراه 
 ياإن رده إلى المــــــــــــكــــــــــــان بــــــــــــر  

 
 منـــــه كـــــذا عن شـــــــــــــيخنـــــا قـــــد رويا 

 لــــزمـــــــه الضـــــــــــــــــمـــــــاناوبــــعضـــــــــــــــــهــــم أ 
 

 بقبضــــــــــــــــــــه من أي شـــــــــــــيء كـــــــانا 
 وآخـــــــذ لمصــــــــــــــــحـــف مـــغصــــــــــــــــوب 

 
 من ظـــالم وصــــــــــــــــاحـــب الغصـــــــــــــوب 

 فضــــــــــــــــــــامـــن إن رده لـــغـــــــاصــــــــــــــــبـــــــه 
 

 إن كـــــــان ذا معرفـــــــة بصــــــــــــــــــــاحبـــــــه 
 وإن يكن يجهــــل من قــــد غصـــــــــــــبــــا 

 
ـــــا  ـــــذي قـــــد غصـــــــــــــب ـــــه فليعط ال  علي

 قلـــــت لـــــه في رجـــــل قـــــد قبضــــــــــــــــــا 
 

 من يـــد عبـــد حـــاجـــة لـــه اقتضـــــــــــــى 
 فــــــعــــــتــــــق الــــــعــــــبـــــــد ومـــــــات المــــــولى 

 
 ذا تــــــــــــراه جــــــــــــائــــــــــــز وأولىمــــــــــــا 

 قــــــــال أرى في الحــــــــكــــــــم أن يــــــــردا 
 

 لـــــــلـــــــعـــــــبـــــــد مـــــــا كـــــــان إلـــــــيـــــــه أدى 
 وكـــلـــمـــــــا قـــبضــــــــــــــــــــت يا صــــــــــــــــفـــي 

 
 /352/(1)من يد عبد كان أو صــــبي 

 فــــــــــرده لــــــــــوالــــــــــد أو ســـــــــــــــــــــــيــــــــــد 
 

 دوفــــــــيــــــــه قــــــــول غــــــــير هــــــــذا قــــــــيــــــــِّ  
 وقـــــابض شـــــــــــــيئـــــا على النســـــــــــــيـــــان 

 
 فــــــــتــــــــانأضـــــــــــــــــــــمــــــــانــــــــه يــــــــلــــــــزمــــــــه  

 حــــــــ  يصـــــــــــــــــــــير في يــــــــد الأرباب 
 

ـــــه من شــــــــــــــــــك ولا ا  ـــــابمـــــا في  رتي
                                                  

 ث: وصي. (1)
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 وألــــــــزمــــــــوك جمــــــــلــــــــة الأشـــــــــــــــــــــيــــــــاخ
 

 ضــــــــــــــــــمـــــــان مـــــــال خـــــلـــــــك المـــــواخ 
 إن كــنـــــــت لم  ــفــظـــــــه حــ  تــلــفـــــــا 

 
 وقــــــــادر تــــــــنــــــــقــــــــذه يا ذا بالــــــــوفــــــــا 

 وواجــــــــــــد بهــــــــــــيــــــــــــمــــــــــــة في زرع 
 

 قوم عليــــــه ســـــــــــــوقهــــــا في الشـــــــــــــرع 
ـــــــج   إن كـــــــان ذا مـــــــقـــــــدرة والـــــــفـــــــل

 
 يســـــــــــــــــــــده ومــــــــا عــــــــلــــــــيــــــــه حــــــــرج 

 لأن ذاك مشـــــــــــــــــــــبــــــــه المــــــــنــــــــاكــــــــر 
 

 إنــــــــــكــــــــــاره يــــــــــلــــــــــزم كــــــــــل قــــــــــادر 
 راجهــــــا قــــــد عــــــذرهوالبعض عن إخ 

 
ــــد من قــــد نظره   وهو صـــــــــــــحيح عن

ـــــــد مـــــــرا  ـــــــا ق ـــــــت ســــــــــــــــــــارق  وإن رأي
 

 يســــــــــــــــرق مـــن مـــــــال أخـــيـــــــك ،ـــرا 
 يـــــلـــــزمـــــــك الإعـــــلام والشــــــــــــــــــهـــــــاده 

 
 عـــــــنـــــــد أولي الحـــــــكـــــــم مـــــــ  أراده 

 ومــن رآى مــن قـــــــد يمــوت جــوعـــــــا 
 

 أو عـــطشــــــــــــــــــــا ولم يـــكـــن ممـــنـــوعـــــــا 
 يـــقـــــــدر أن يـــطـــعـــمـــــــه ويســــــــــــــــقـــيـــــــه 

 
 فمـــــات قـــــد قيـــــل على ذاك الـــــديـــــه 

 إن زلوهــــــــــكــــــــــذا يــــــــــرشـــــــــــــــــــــــده  
 

 عــن الــطــريــق في الــفــيـــــــافي ضـــــــــــــــلا 
 وألــــــــــــزمــــــــــــوه ديــــــــــــة إن تــــــــــــركــــــــــــا 

 
 رشــــــــــــــــــــاده وصــــــــــــــح منـــــــه الهلكـــــــاإ 

 وقـــــــال لي فــــيــــمــــن رأى إنســــــــــــــــــــانا 
 

 يــــلــــطــــم حــــرا مســـــــــــــــــلــــمـــــــا عـــــــدوانا 
ـــــــمـــــــه  ـــــــقـــــــذه مـــــــن ظـــــــل ـــــــن ـــــــادر ي  وق

 
 كـــــــان عــلــيـــــــه واجــبـــــــا في حــكــمـــــــه 

 بــــــــــتركــــــــــه قــــــــــد تــــــــــرك الإعــــــــــانـــــــــة 
 

 الإبانــــــــة لــــــــلــــــــبر والــــــــتــــــــقــــــــوى فــــــــع 
 وإنــــــــــــه ألــــــــــــزمــــــــــــه ضـــــــــــــــــــــــــمــــــــــــانا 

 
 353نفس ومال كانا/ما ضـــــاع من  

 وواجــــــــد عــــــــبــــــــد أخــــــــيــــــــه هــــــــاربا 
 

 في رده كــــــــــان إلــــــــــيــــــــــه راغــــــــــبــــــــــا 
 أفلـــــت من بعـــــد لـــــه إن أمســـــــــــــكـــــا 

 
 فهـــــــل تراه ضــــــــــــــــــــامنـــــــا إن هلكـــــــا 

 فـــقـــــــال في ضــــــــــــــــمـــــــانـــــــه اخـــتـــلاف 
 

 مـــــــا بــين أهـــــــل الــعــلــم لا ائــتــلاف 
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 وقول من قــــــد قــــــال لا ضـــــــــــــمــــــانا
 

 عــــلــــيـــــــه لي صـــــــــــــــــوابـــــــه قـــــــد كـــــــانا 
 وقــــــولهــــــم فــــــيـــــــمـــــــن عــــــلـــــــيـــــــه ديــــــن 

 
 ه عــــــــينلــــــــغــــــــائــــــــب لــــــــيــــــــس تــــــــرا 

 أن لـــــــــه يـــــــــبـــــــــذل مـــــــــا عـــــــــلـــــــــيـــــــــه 
 

ـــــــه  ـــــــدي ـــــــحـــــــه ل ـــــــه يصــــــــــــــــــــل  في مـــــــال
 إن كـــــــان ممـــــــا يحـــــــكـــــــم الحـــــــكـــــــام 

 
 بـــفـــعـــلـــــــه قـــــــد جـــــــاءت الأحـــكـــــــام 

 وغــــــــير هــــــــذا قــــــــيــــــــل لا يجــــــــزيــــــــه 
 

 إنـــــــــفـــــــــاذه فـــــــــيـــــــــه فـــــــــلا نتـــــــــيـــــــــه 
ــــــلـــــــت لـــــــه في رجـــــــل قـــــــد طــــــردا   ق

 
 بهــــــيــــــمـــــــة عــــــن الــــــبــــــلاد ابــــــتــــــعـــــــدا 

 هآمســــــــــــــــــــكـــــــهـــــــا لمـــــــن ر أيـــــــقـــــــول  
 

ــــراه  ــــز إمســــــــــــــــــــاكــــهـــــــا ت  هـــــــل جـــــــائ
 ن يـــــتـــــهـــــمقـــــــال نـــــعـــــم إن لم يـــــكـــــ 

 
 طـــــــاردهـــــــا والجــــــور مــــــنـــــــه يــــــعــــــلــــــم 

 والــــعــــبـــــــد لا يمســـــــــــــــــكـــــــه إن كـــــــانا 
 

 يـــــــــطـــــــــرده ومـــــــــلـــــــــكـــــــــه قـــــــــد بانا 
ـــــه عن كـــــاســـــــــــــر خلخـــــالا   ســــــــــــــــــألت

 
ــــــــزمــــــــه فــــــــقــــــــالا  ــــــــل ــــــــذي ي  مــــــــاذا ال

 إذا أراد ربـــــــــــــه أن يخـــــــــــــدمــــــــــــا 
 

 خـــــلـــــخـــــــالـــــــه فـــــهـــــو لـــــــذاك ألـــــزمـــــــا 
 وإن أراد قــــــــيــــــــمــــــــة الخــــــــلــــــــخــــــــال 

 
ـــــــه ســــــــــــــــــــالمـــــــا بحـــــــال  ـــــــي  كـــــــان عـــــــل

ــــــــمــــــــأمــــــــور  ــــــــل ــــــــم ل ــــــــظــــــــل  وآمــــــــر بال
 

 اء في المـــــــأثــوريشـــــــــــــــرك فــيــمـــــــا جـــــــ 
 وقـــــــــولهـــــــــم في حـــــــــافـــــــــر لـــــــــبـــــــــئـــــــــر 

 
 مغتصــــــــــــــبـــــــا وســــــــــــــط أروض الغير 

 لـــيـــس لـــــــه فـــيـــهـــــــا عـــنـــــــاء و عـــرق 
 

 لأنـــــــه كـــــــمـــــــثـــــــلـــــــه ومـــــــن ســــــــــــــــــــرق 
ــــــعــــــبـــــــد مــــــن الأ،ـــــــار  ــــــى ال  ومـــــــا أت

 
 356عند حصاد النخل والأشجار/ 

 ولم يــــــــــكــــــــــن يــــــــــعــــــــــرفــــــــــه مــــــــــولاه 
 

ـــــــــقـــــــــة بالحـــــــــل مـــــــــا أولاه   حـــــــــقـــــــــي
 حـــــــــــ  يصــــــــــــــــــــــــح أنـــــــــــه حـــــــــــرام 

 
 قـــــــال بـــــــه أشـــــــــــــــــيـــــــاخــــنـــــــا الــــكــــرام 

ـــــد إذا مـــــا صــــــــــــــــــادا قلـــــت  ـــــه العب  ل
 

 طــــــــيرا يــــــــكــــــــون ذبحــــــــه فســـــــــــــــــــــادا 
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 بــــغــــير إذن مــــن لـــــــه قـــــــد مــــلــــكـــــــا
 

 قـــــــال نـــعـــم أو كـــلـــــــه قـــــــد هـــلـــكـــــــا 
 ىقــلـــــــت لـــــــه الــعــبـــــــد إذا مـــــــا أبــقــ 

 
 يجـــوز أن يـــطـــعـــم أو أن يســــــــــــــــقـــى 

ـــــــو يمـــــــوت جـــــــوعـــــــا  ـــــــقـــــــال لا ول  ف
 

 حـــــــــ  يـــــــــكـــــــــون ناويا رجـــــــــوعـــــــــا 
ــــــــه أرى الإطــــــــعــــــــامــــــــا  ــــــــي  إلى مــــــــوال

 
 حــــــــــلالــــــــــه ولا تخــــــــــف مــــــــــلامــــــــــا 

 
 

 
 

*** 
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 الجزء الثمانون في الأمانة، واللّقطة، والغصـــــــب، والســـــــرق من كتاب قاموس تم
الشــريعة، يتلوه إن شــاء الله تعالى الجزء الحادي والثمانون في الضــمانات من كتاب 
قاموس الشـــــــــــريعة، وكان  امه على يد الفقير لله تعالى حمد بن خلفان بن ســـــــــــالم 

يمان بن شويمس المشيفري عوضه الهاشمي بيده، نسخته للشيخ الأكرم الأجل سل
عليه أجرا، والحمد رب العالمين، وصــل اللهم على ســيدنا محمد النبي وآله وصــحبه 

 .1317من شهر ربيع الآخر سنة  29أجمعين، تاريخ يوم 
عرض على نسخته، والله أعلم بصحته على يد مالكه الفقير إلى الله: سليمان 

 بن شويمس بيده.


